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شهدت العقود الثلاثة المنقضية اهتماما كبيرا  : تمهيد
 للتنمية في ، كأداةباستراتيجية التصنيع من أجل التصدير

، بعد الإختلالات الهيكلية التي عانت الدول الناميةالعديد من 
منها موازين مدفوعاتها، فالمتتبع لموازين مدفوعات هذه الدول 
يلاحظ تدهور هذه الموازين بشكل أثر على إمكانات النمو 
والتقدم الإقتصادي لهذه الدول، وقد ترتب على تزايد عجز 

ول نتائج متعددة، نذكر منها على موازين مدفوعات هذه الد
سبيل المثال لا الحصر تعرض إقتصادياتها لصدمة حادة نتيجة 
لتزايد الإقتراض الخارجي، وتفاقم أعباء الدين، تراخي الطلب 
العالمي على صادرات تلك الدول، تزايد حجم وقيمة 

لتعقد البيئة  المدفوعات عن الواردات لهذه الدول نتيجة

لمية، ونتناول فيما يلي موقع الصادرات في الاقتصادية العا
  .الفكر الاقتصادي

 
  موقع الصادرات في الفكر الاقتصادي:أولا 

  
تضمن الفكر الاقتصادي عبر السنوات الطويلة الماضية 
والحديثة أفكارا تعكس أهمية إسهام التجارة الخارجية في تحقيق 

 الموارد الإنماء الاقتصادي، وذلك من خلال ما تؤديه من توزيع
الإنتاجية بين دول العالم على وجه يكفل الاستخدام 
الاقتصادي الأفضل، وما ينتج عن هذه التجارة من استغلال 
إمكانات اتساع السوق في تحسين الإنتاج وتطبيق مبدأ 

كما يشمل الفكر  .التخصص وتقسيم العمل الدولي
ر الاقتصادي ذاته عددا من الأفكار التي رأت في نشاط التصدي

أهمية بالغة واعتباره ركنا أساسيا في عملية الإنماء الاقتصادي 
للدول المتقدمة والنامية على السواء، ولا بد هنا من إعطاء لمحة 
موجزة عن الأفكار الاقتصادية المختلفة قديما وحديثا ونظرتها 

 : 1إلى الصادرات وأهميتها
  

I- أكد : الصادرات في الفكر الاقتصادي التجاري 
اريون على أن الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر الأكبر من التج

 كما  للأمة هي التجارة الخارجية) الثروة(المعادن النفيسة 
دعوا إلى تسخير كل النشاطات الاقتصادية الأخرى لكي 
تكون في خدمة التجارة الخارجية، ولم تقتصر مطالبتهم 
ا بتدخل الدولة في التجارة وإنما طالبوا بضرورة تدخله

لضمان نجاح التجارة، من أجل  المتكامل في الحياة الاقتصادية
تحقيق هدف جمع الثروة للأمة، كما طالبوا كذلك بتدخل 
الدولة من أجل تنظيم علاقتها التجارية مع الدول الأخرى 
بحيث تجلب التجارة أكبر قدر من المغانم للدولة وتحد من 

وقد رأى  .رةالخسائر التي تنجم عن هذه التجا الأضرار أو
التجاريون أن تحقيق قدر كبير من المعادن النفيسة يأتي من 

بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات   :ملخص 
التي كانت منتهجة في بعض الدول النامية ويتعلق الأمر

،ياسة الإقراض الخارجيبسياسة إحلال الواردات وس
 إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري وزيادةاحيث أدت

حجم المديونية الخارجية وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف
هذالأجل  ,القدرة على الإستراد وتعثر جهود التنمية

يصبح قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي من المهام الأولى
ونه في الأساسلأجهزة التخطيط ورسم السياسات لك

حيث تعد تنمية الصادرات,عملية تنموية طويلة الأجل
أحد ركائزه الأساسية، والجزائر كبقية الدول النامية

 من خلال طرح جملة الأحادية في التصدير تحاول تجاوز
تصب جلها في تحفيز المؤسسات الوطنية نحومن الحوافز 

 .اختراق الأسواق الدولية
 

وافز التصدير، النمو الاقتصادي، ح: الكلمات المفتاح
اختراق الاسواق الدولية، القدرة التنافسية، السياسية

 .التجارية
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خلال الميزان التجاري الذي يكون في صالح الدولة، مما يحتم 
على الدولة أن تقلل من وارداتها من الدول الأخرى وأن تزيد 
من صادراتها إلى تلك الدول، وبذلك فقد تمثلت السياسة 

شجيع الصادرات وتقييد التجارية لديهم في إنعاش وت
  .الواردات من الخارج

  
واعتبر التجاريون أن تحقيق وتكوين فائض مستمر في 

المصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية التي  الصادرات هو
تستطيع الدولة من خلالها الحصول على احتياجاتها من 

 وقد تمثلت سياسة تشجيع الصادرات لديهم من ،الخارج
 :خلال التالي 

  
  .تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة الوسائل -
العمل بشكل مستمر على توسع وإيجاد واكتساب  -

الأسواق الخارجية الجديدة وخاصة في البلدان المكتشفة 
  .حديثا

تقديم الدعم والمعونة المالية لبعض الصناعات التصديرية  -
  .لمواجهة المنافسة الخارجية

 سبق أن تم تحصيلها الضرائب التي رد بعض الرسوم أو -
  .عند استيراد المواد الخام لها من الخارج

تخفيض نفقات إنتاج السلع التي تصدر إلى الخارج من  -
  .خلال سياسة الأجور المخفضة

  .إنشاء المستودعات الكبيرة للسلع الجاهزة للتصدير -
إنشاء المناطق الحرة والموانئ التي من شأنها مساعدة  -

  .الصادرات على التطور
يع عمليات التصدير ودعمها من خلال اتباع نظام تشج -
  ".الدروباك"

  
 
-IIالصادرات في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي  :  

 
منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأت تتراجع أفكار 
التجاريين، وبدأت أفكار الكلاسيك التي نادت بالحرية 
الاقتصادية الكاملة في مجال التجارة الخارجية، وقامت بعرض 

رة الحرية الاقتصادية التي تعتمد على فكرة التوازن فك
الاقتصادي التلقائي، وأصبح هناك مفاهيم جديدة ترى عدم 
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وهذا ما يخالف المطالبة 

  .للفكر التجاري بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد
  

 أبدى الكلاسيك اهتماما بالغا في نشاط التجارة الخارجية
ولكن ليس بالأسلوب الذي كان عليه التجاريون، فأحد رواد 

اهتم في السوق واعتبرها " آدم سميث"الفكر الكلاسيك وهو

الاقتصادي حيث تزداد إمكانية تقسيم  المحدد الأول للنمو
العمل مع كل اتساع في حجم السوق، وقد أكد على أهمية 

ناعي، التجارة الخارجية في توزيع الفائض من الإنتاج الص
 وكان اهتمامه بهذا النشاط مبعثه اهتمامه بالقوى المحددة لنمو

وفيما بعد تمكن  .الإنتاج الحقيقي وليس المعدن النفيس
من إبراز دور التجارة الخارجية وأهميتها في الإنماء " ريكاردوا"

الاقتصادي بشكل يفوق آدم سميث وعلى أسس علمية 
دولية على أسس جديدة، وأوضح كيف أن قيام التجارة ال

اختلاف النفقات النسبية والذي يتيح الاستفادة من مبدأ 
التخصص وتقسيم العمل على النطاق الدولي، وذلك بضرورة 
توفر شروط الحرية الاقتصادية بشكلها الكامل، فلا تدخل من 
جانب الدولة على الإطلاق في النشاطات الاقتصادية، كما 

الاقتصادي في   تلحق بالنموبين الأضرار الكبيرة التي يمكن أن
  .ظروف إعاقة حرية التجارة

  
ورأى الكلاسيك أن تنمية التجارة الخارجية على أساس 
الكفاءات النسبية لا يتعارض أبدا مع التنمية الاقتصادية بل 
يساهم فيها بشكل فعال وكبير وهاجم الكلاسيك بعنف 
السياسة الحمائية للتجاريين التي تستهدف الحصول على 

لمعادن النفيسة من خلال إيجاد الفائض في الميزان التجاري، ا
أن ترك الحرية  وكان مبررهم في الدفاع عن حرية التجارة هو

الكاملة للتجارة سيؤدي في نهاية المطاف بكل دولة إلى 
التخصص في إنتاج السلعة التي تتمتع بأكبر ميزة نسبية في 

م العمل إنتاجها وأن التخصص الدولي أوما يسمى تقسي
الدولي من شأنه أن يعود بالفائدة على كل دولة وعلى العالم 

  .بأسره مما يزيد من الرفاهية الاقتصادية لكافة الشعوب
  

مدرسة الكلاسيك بيان دور الصادرات في  وتناول مفكرو
توسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد وتحقيق الغلة المتزايدة 

لحصول على أكبر كفاية وتحريك الاستثمار على وجه يضمن ا
ممكنة من استخدامات الموارد المحلية إلى جانب اجتذاب 
رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في ميدان إنتاج السلع 

أوضح الفكر الكلاسيكي أثر التجارة فقد . التصديرية
الخارجية على تراكم رأس المال عن طريق ما يترتب على 

من ارتفاع في الدخل التخصص الأكفأ للموارد الاقتصادية 
الحقيقي وزيادة الادخار وتوفير حوافز الاستثمار كنتيجة 
 .لاتساع إطار السوق والاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير

ومن خلال ما سبق عرضه عن الفكر لدى الكلاسيك فيما 
يتعلق بنظرتهم إلى التجارة الخارجية وخاصة الصادرات بأنها لم 

تحقيق التوزيع الأمثل  صيص الموارد أوتكن مجرد أداة لإعادة تخ
  .لها، بل تعتبر عندهم قوة محركة للنمو
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III  -الصادرات في الفكر الاقتصادي الحديث:   
 

عندما جاء كيتر برز الاهتمام البالغ في تحليل أهمية دور 
الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي حيث تسهم 

 بصورة الصادرات من خلال عمل المضاعف بزيادة الدخل
وظهر عدد من الاقتصاديين الذين ، أكبر من قيمتها المباشرة

يحملون وجهة نظر مغايرة لما سبقهم من الاقتصاديين إزاء دور 
 ,Myrdal" الصادرات في عملية التنمية الاقتصادية، منهم 

Marx, Singer, Nurkse  ."  حيث أشار"Marx "
 في الإنماء إلى استحالة قيام التجارة الخارجية بدور فاعل

الاقتصادي للدول النامية في ظل السيطرة الكبيرة للدول 
العلاقات الاقتصادية الدولية وما تمارسه هذه  الرأسمالية على

، )الضعيفة(الدول من استغلال ونهب لثروات الدول الفقيرة 
بالإضافة إلى المنافسة الكبيرة بين هذه الدول للسيطرة على 

 العالم وتحكمها في رأس المال الأسواق ومناطق النفوذ في
فإنه يرى أن التجارة الخارجية بين " Myrdal"أما  .العالمي

الدول النامية والدول المتقدمة تعمل على زيادة التفاوت القائم 
في المستويات الاقتصادية بين المجموعتين، ويرى أن الأسواق 

ل على الكبيرة التي تخلقها التجارة الخارجية تعمل في المقام الأو
تعزيز وضع الدول المتقدمة التي تتمتع أصلا بصناعة قوية 
مقابل ضعفها في الدول النامية، إلى جانب أن الطلب على 

أولية   وغالبا ما تكون مواد خام أو-صادرات الدول الأخيرة 
ويرى أن أي تقدم يحدث في قطاع .  يتصف بعدم المرونة-

 أثره إلى الدول الصادرات في الدول النامية غالبا ما يرجع
الصناعية المستوردة للمواد الأولية، إضافة إلى عوائد 
استثماراتها التي اقتصرت على قطاعات معينة كإنتاج المواد 

 .الأولية وتصديرها
 

إلى أن التجارة الخارجية لن تؤدي " ميرال" وبالتالي يشير 
عكس ما تسعى إليه التنمية  إلى الركود الاقتصادي، وهو

أما  .ة من زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشةالاقتصادي
"Nurkse" فإنه يرى أن التجارة الخارجية أداة لانتشار 

الاقتصادي فضلا عن كونها وسيلة لتوزيع الموارد توزيعا  النمو
أكثر كفاء، وضرب مثالا على ذلك بالدور الذي لعبته 
ليا التجارة الخارجية في البلدان الحديثة مثل كندا واسترا

وجنوب إفريقيا والأرجنتين، كما أكد على ضرورة الاهتمام 
بهذا الجانب في الدول النامية خاصة عندما تكون ظروف 
الطلب الخارجي على مواد التصدير وسلعة غير مواتية، وإزاء 
ذلك بين تشاؤمه بما يتعلق بإمكانية قيام التجارة الخارجية 

ما تواجه صادراتها إلى بدور إنمائي للدول النامية، وذلك نتيجة 
، هدا ما يجعل اللجؤ أسواق الدول المتقدمة من عقبات عديدة
  .الى تنمية الصادرات أكثر من ضرورة

 
  
  مبررات اللجوء إلى تنمية الصادرات      : ثانيا 
 

تشير تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم أن عجز 
 اتجاها متزايدا الحساب الجاري لمجموعة الدول النامية قد شهد

للعجز في حين أن عقد الثمانينات قد شهد انخفاضا في العجز 
والجدير بالذكر أن عجز الحساب . في الحساب الجاري

الجاري في السبعينات كان نتيجة الإضطربات النقدية التي 
شهدها هذا العقد وكنتيجة لتبني مجموعة الدول النامية برامج 

 المتاحة لتمويل -ها المحدودة تنمية طموحه بالنظر إلى موارد
 هذا بالإضافة إلى الإرتفاع الشديد في أسعار -تلك البرامج 

النفط، وانهيار نظام أسعار الصرف الثابتة واتجاه الأسعار 
أما عقد . العالمية لواردات الدول النامية إلى الإرتفاع

الثمانينات فقد شهد عوامل أخرى، كان من شأنها اتجاه عجز 
اري للدول النامية إلى الإنخفاض، من هذه العوامل الحساب الج

اتجاه معدلات النمو إلى الإنخفاض في الثمانيات  نتيجة 
الأزمات المالية التي واجهت الدول النامية في بداية هذا العقد 
مما حدا بالدول النامية إلى ضغط الواردات، فما أثر هذا 

  الإنخفاض على مسار التنمية ؟ 
  

اض قد أدى في حقيقة الأمر  إلى تعثر مسار إن هذا الإنخف
النمو وزيادة حالة الركود التضخمي  وإرتفاع الأسعار مع  
تزايد حدة البطالة في نفس الوقت،  وكان نتيجة تراكم هذه 
المشاكل زيادة حدة الضغوط وتدهور مستويات المعيشة في 
عدد كبير من الدول النامية وخاصة منخفضة الدخل، مما قد 

هذا ويرجع تراكم عجز ،  بالنظم السياسية لهذه البلدانيعصف
موازين مدفوعات الدول النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل 

   :2إلى مجموعة من الإعتبارات نذكر منها
  

 -I اتجهت الدول الصناعية المتقدمة إلى : الترعة الحمائية
زيادة الترعة الحمائية أمام وارداتها من كافة السلع الأولية 

لصناعية، نتيجة للأزمات المالية التي سادت في عقد وا
الثمانينات، بالإضافة إلى فترات الركود العالمي الذي ساد 
معظم الدول الصناعية، هذا وقد اتجهت الدول الصناعية إلى 
تبني القيود الحمائية  غير التعريفية على أثر نجاح الجات في 

ذه القيود تخفيض متوسط التعريفات الجمركية وقد أثرت ه
تأثيرا واضحا منذ منتصف السبعينات على صادرات الدول 

 .النامية
 

 ويرجع الإتجاه المتزايد للترعة الحمائية من جانب الدول 
الصناعية المتقدمة إلى الطبيعة الديناميكية للميزة النسبية، 
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فالمعروف أن الدول المتقدمة هي صاحبة السبق في 
عها، غير أن هذه الميزة الإختراعات الحديثة، بل هي منب

سرعان ما تنتقل إلى دولة أو دول أخرى قد تكون أقل تقدما، 
حيث يتم إنتاج السلعة فيها وتصديرها للخارج إسنادا إلى 
وفرة عوامل الإنتاج في تلك الدول، فتبدأ الدولة صاحبة 
الإختراع في مواجهة منافسة شديدة ليست فقط في الأسواق 

سواق الدولة صاحبة الإختراع المر الذي العالمية بل أيضا في أ
يحدوبالعديد من هذه الدول إلى البحث عن وسائل جديدة 

  .للحماية
  
 -II شهدت معدلات التبادل الدولية :  معدل التبادل

تدهورا في غير صالح الدول النامية، ويرجع ذلك بصفة 
أساسية إلى اتجاه أسعار السلع الصناعية التي تصدرها الدول 

مة الصناعية، إلى الدول النامية، إلى الإرتفاع الشديد، المتقد
مقابل اتجاه أسعار السلع الدولية، باستثناء البترول إلى 

ويرجع السبب وراء الإنخفاض النسبي في أسعار . الانخفاض
المواد الأولية إلى تراخي الطلب العالمي على هذا النوع من 

الذي حققته هذه المنتجات نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي 
الدول الصناعية المتقدمة، بما ساعدها على تخفيض نسبة المواد 

المستخدمة لإنتاج الوحدة من السلع ) المستوردة(الأولية 
 .الصناعية

  
 - III لقد تزايدت أعباء الديون الخارجية :الدين الخارجي  

في الفترة الأخيرة، فالديون الخارجية هي نتيجة لتزايد العجز 
ازين المدفوعات، فتزايد عجز الحساب الجاري تترتب في مو

عليه ضرورة لجوء الدولة إلى الإقتراض الخارجي لتمويل هذا 
العجز، وتحقيق فائض ميزان العمليات الرأسمالية يترتب عليه 
زيادة أرقام المديونية الخارجية، وبالتبعية تزداد أرقام المديونية 

وأعباء واجبة السداد بعد الخارجية مما تترتب عليها إلتزامات 
فترة زمنية، الأمر الذي ينعكس في النهاية في زيادة العجز في 
الحساب الجاري، هذا ويزداد الأمر سواء نتيجة لإرتفاع 

وقد عانت الدول النامية . أسعار الفائدة على هذه القروض
غير البترولية في الأونة الأخيرة من أزمات مالية حادة نتيجة 

ن الخارجية مما أثر على العجز الجاري في موازين لتراكم الديو
  .مدفوعات معظم الدول النامية

  
مما سبق يتضح لنا أن السبيل إلى مواجهة العجز المتراكم 
في موازين مدفوعات هذه الدول هو الإهتمام بالتصدير 
واستراتيجيات التسويق الدولي له، ولا شك أن العالم اليوم 

تباين مستويات الإنتاج والأداء يموج بتغيرات سريعة تعكس 
الصناعي للدول المختلفة الأمر الذي يضفي المزيد من 

المسؤولية على عملية تطوير التصدير ومفاهيم وأساليب 
التسويق الخارجي للدول النامية، وبالنسبة للجزائر يوضح 
الجدول التالي بعض الإختلالات التي عانى منها الاقتصاد 

، مما أستلزم رسم (1988-1979)الجزائري خلال فترة 
 دولأنظر الج. استيراتيجة قوية لتنمة الصادرات غير النفطية

  )01(رقم 
 
العلاقة السببية بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي : ثالثا 

نتناول في هدا العنصر في البداية الدراسات التطبيقية السابقة  :
 نحاول تحليل للعلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي، ثم

  .العلاقة بين التجارة الخارجية الجزائية والنمو الاقتصادي
  

I - الدراسات التطبيقية السابقة : 
  
توصل الفكر الاقتصادي كما توصلت العديد من       

السريع للصادرات يعجل  الدراسات التجريبية إلى أن النمو
نت وأثبتت تجارب الدول النامية التي تب .الاقتصادي بالنمو

سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية 
الاقتصادي  الاقتصادية، أن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو

 أو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات على نحو
ولقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة  .السياسات الأخرى

ل تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم في بحث وتحلي
الاقتصادي، وتوضيح أسباب  الصادرات والنمو العلاقة بين نمو
وأجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث . هذه الظاهرة
اقتصاديات الدول النامية من  في الصادرات على نمو أثر النمو

  : 3جوانب متعددة، نذكر منها على سبيل المثال
 
 Michaelالصادرات على الدخل القومي أثر نمو -1

Michaely (1977) ,2- الصادرات على كفاءة  أثر نمو
رأس المال وإمكانية التغلب على الأزمات الاقتصادية الخارجية 

Bela Balassa (1981) ,3-الصادرات على   أثر نمو
 William G. Tylerآثار الحجم والوفرات  الخارجية 

الصادرات على كفاءة تخصيص  أثر نمو -4, (1981)
 ولقد توصلت هذه , Gershon Feder (1982)الموارد

الاقتصادي  الصادرات في تحقيق النمو الدراسات إلى فعالية نمو
للدول النامية مع أخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية 

ويمكن عرض نتائج الدراسات  العالمية الحالية والمستقبلية،
وتبعا لما سبق ذكره نحاول ، )02(رقم السابقة وفق الجدول 

يان وتحليل العلاقة بين التجارة الخارجية الجزائرية والنمو تب
  .الاقتصادي
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II – تحليل علاقة  التجارة الخارجية  بالنمو الاقتصادي  :
نتناول في هدا العنصر تطور المبادلات التجارية للجزائر خلال 

، والعلاقة بين نمو الصادرات ونمو )1999-1989(الفترة 
 نستعرض هيكل الصادرات الجزائرية الناتج المحلي الخام، ثم
  .والتوزيع الجغرافي لها

  
  
  
  

 تطـور المـيـزان التجـاري للجـزائر خلال الفترة -1
)1989-1999(  

  
الفترة نتناول تطور الميزان التجاري للجـزائر خـلال 

، والذي يوضح لنا نوع الرصيد المحقق، )1989-1999(
يوضح ) 03(وأسباب تحقق هذا الرصيد، والجدول رقم 

  .ذلك
  

من خلال ملاحظتنا للجدول أعلاه نجد فيما يتعلق 
بالرصيد المحقق خلال الفترة محل الدراسة، أن هناك فائض 

 التي سجل فيهما 1999 و1989طوال الفترة، ما عدا سنتي 
رصيد سالب نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، أما فيما يتعلق 

نية الكلية بالصادرات فإننا نسجل إنخفاض الصادرات الوط
، ونسجل بلوغ 1999و1994لأدني مستوى لها سنتي 

 1996الصادرات الوطنية لأعلى مستوى لها سنتي 
، بسبب تسديد الجزائر لديونها بتصدير منتجات، أما 1997و

 بسبب 1991بالنسبة للواردات فإن أدنى قيمة تحققت سنة 
إجراءات الإستراد المتخذة من قبل الحكومة، في حين سجلت 

  بشروع الجزائر بتحرير 1995واردات أعلى قيمة لها سنة ال
  .    تجارتها الخارجية

  
تحليل العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج المحلي -2

  :الخـام 
  

سنحاول تحليل العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج 
المحلي الخام باستخدام بعض المؤشرات الإحصائية إنطلاقا من 

  ).04(ردة في الجدول رقم المعطيات الوا
  

بعد استخدام المؤشرات الإحصائية التالية في تحليل 
يعبر عن نمو  X1المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، حيث 

يعبر عن نمو الصادرات خارج  X2الصادرات الإجمالية و

 فيعبر عن نمو الناتج المحلي الخام،  فقد Yالمحروقات، أما 
 :توصلنا لما يلي 

  
 X1 X2 Y 

 11.054 40.383 13.544 الإنحراف المعياري

 1.327 - 19.191 19.363- المتوسط الحسابي

 833.01 210.43 69.95%معامل الإختلاف 

26.300 -73.000 -34.000 - أقل قيمة

 11.700 58.000 7.000 أعلى قيمة

  
  :معامل الارتباط 

R(y,x1) = 55,81%  R(y,x2) = 20,69%  
تي نخلص إليها من خلال النتائج المتوصل لها إن النتيجة ال 

أن هناك ارتباط موجب بين نمو الصادرات الإجمالية ونمو 
، وهناك أيضا إرتباط %55,81الناتج المحلي والذي يساوي 

موجب بين نمو الصادرات خارج النفط ونمو الناتج المحلي 
، هذا ما يجعلنا نؤكد العلاقة %20,69الخام والذي يساوي 

ية بين التغيرات السابقة الذكر، وهو ما يعني حسب الطرد
النظرية الاقتصادية وانطلاقا من الدراسات التطبيقية السابقة أن 
نمو الصادرات سواء الإجمالية أو غير النفطية يؤدي إلى نمو 

 يؤكد معامل الإختلاف المتوصل إليه درجة ,الناتج المحلي الخام
-1999)خلال فترة سة التقلب العنيف للمتغيرات محل الدرا

، وهو ما يفسر نمو هذه المتغيرات في الفترة محل (1989
  .الدراسة
  
 هيكل الصـادرات  الجزائـر خـلال فترة  تـطور-

)1990-2000(  
  

يوضح الجدول التالي هيكل الصادرات الوطنية والذي 
قمنا بتقسيمه إلى جزئي، جزء يتعلق بالصادرات النفطية وجزء 

  ).05(غير النفطية، أنظر الجدول رقم يتعلق بالصادرات 
  

إن المتمعن في هيكل وتطور الصادرات الجزائرية خلال 
ما يوضحه الجدول رقم ، وفق ) 2000-1990 (الفترة 

  :يستخلص ما يلي ) 05(
  

 من %95سيطرت صادرات المحروقات بأكثر من  -1
إجمالي الصادرات الوطنية،  في حين الصادرات خارج النفط 

  .  %5ن مستوى مازلت دو
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 السنة الوحيدة  التي وصلت فيها 1996 تعتبر سنة -2
 من إجمالي % 7.08الصادرات خارج النفط نسبة 

،وهذا بدرجة ) مليون دولار784.79(الصادرات الوطنية 
أساسية نتيجة تسديد الجزائر لجزء من ديونها اتجاه روسيا 

ت  فإن الصادرات خارج النفط بلغ2000كبضائع، أما سنة 
 من إجمالي الصادرات % 3.18 مليون دولار بنسبة 623
  .الوطنية

  
يتوزع الهيكل السلعي للصادرات خارج النفط لسنة  -3

كالزيوت، (، أساسا من السلع نصف التامة 2000
 من % 2.44 التي تمثل )ومشتقات نفطية، والحديد والصلب

 مليون دولار، 477الحجم الإجمالي للصادرات بما يعادل 
 47، بقيمة % 0.24عة بالتجهيزات الصناعية بنسبة متبو

  بنسبة) كالفوسفات ( مليون دولار، إضافة إلى  المواد الخام
مواد الغذائية ـا الـ مليون دولار، أم42 ، بمبلغ%  0.21

 مليون 30، أي ما قيمته % 0.15 فتمثل )التمورك(
  .دولار
  

لال ـخ رافي لصادرات الجزائرـوزيع الجغـالت -4
 )1999-1996(رة تـف

  
نتناول في هذا العنصر التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية 

 رقم دولالإجمالية عبر مختلف المجموعات الاقتصادية، أنظر الج
)06(  

  
بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي نجد أمريكا * 

في حين نجد إضافة لأمريكا الجنوبية دول  الشمالية فقط،
  .أمريكا الوسطى

 
لصادرات الجزائرية خارج المحروقات بين بعض تتوزع ا

وبعض بلدان المشرق العربي ) تونس، المغرب(البلدان المغاربية 
، وبعض بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط )الأردن، العراق(
، وبدرجة أقل بعض البلدان )إسبانيا فرنسا، إيطاليا،(

 ، في حين تتوزع الصادرات الاجمالية أساسا نحوالإفريقية
 وبدرجة أقل دول أمريكا  ،%60الاتحاد الاوربي بأكثرمن 

، أما حجم الصادرات نحو الدول %7اللاتينية بأكثر من 
 مجتمعة، كما  %3العربية، وكذا الدول الافريقية فلا تتجاوز

 مؤسسة في قطاع 500تعمل في الجزائر الآن أكثر من 
  .التصدير
 
  

   :هيكل حوافز التصدير في الجزائر :رابعا 
 

إن الجزائر بحكم أنها من الدول المصدرة للنفط تتأثر 
بتقلبات الأسعار، وهذا ما انعكس سلبا على مداخيل البلد، 

وبالتالي تعطل  وانفجار مشكلة المديونية مع بداية التسعينات،
ولأجل معالجة ذلك قامت . حركية الاقتصاد الوطني ككل

إستراتيجية السلطات العمومية مع نهاية الثمانينات، برسم 
شاملة لتنمية الصادرات خارج المحروقات  تستهدف الوصول 

 2 إلى 2000بالصادرات الوطنية خارج النفط في آفاق 
مليار دولار، من خلال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
خصوصا والمؤسسات الوطنية ككل، بما يجعلها قادرة على 

ن الإجراءات اقتحام الأسواق الدولية، حيث بدأ طرح عدد م
  .بمراحل تصب جلها في بناء اقتصاد خارج النفط

  
 قامت السلطات الاقتصادية :  سياسة سعر الصرف-1

 ،1994العمومية بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية في أبريل 
مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي على الإنتاج الوطني من 

ونة طلب السلع والخدمات القابلة للتصدير بافتراض وجود مر
  .  سعرية
  

 فبعدما كانت تتم عن طريق : 4 تأمين وضمان الصادرات-2
 الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة (شركات تأمين غير متخصصة 

، تم إنشاء نظام )والشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة ،  التأمين
 تديره 1996جديد لتأمين وضمان الصادرات مع بداية 

، ) CAGEX (أمين وضمان الصادرات الشركة الجزائرية لت
حيث يتم بموجب هذا النظام تأمين الشركات المصدرة من 
الأخطار التجارية وغير التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية، 
إضافة للمشاركة في المعارض الدولية واستكشاف أسواق 

  .  جديدة
  

  :  ويتم من خلال تمويل الصادرات-3
بة في التصدير سواء  تقديم قروض للمؤسسات الراغ-

 لاستيراد المواد الأولية الداخلة في المنتجات المعدة للتصدير، أو
بإنشاء الشباك الوحيد على  أو أثناء العملية التصديرية،

  .مستوى البنوك لتسهيل العمليات المالية للمصدرين
  
 ادراتـية الصـاص بتنمـم إنشاء الصندوق الخـت -

) FSPE (، )يقوم  ،)1996ة لسنة قتضى قانون الماليبم
هذا الصندوق بمساعدة المؤسسات الراغبة في المشاركة في 
المعارض الدولية المسجلة في برنامج وزارة التجارة، وكذا 
بعض المعارض الدولية الأخرى،إضافة إلى تغطية تكاليف 



  17-6. ص.  ص-تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر  _______________________________________________________________________________________

  12

 عند القيام بالعرض، فضلا )ترانزيتال( النقل وعبور العينات
 بالنسبة % 80 (بالتظاهراتعن مصاريف الإشهار الخاصة 

للمشاركة في المعارض المسجلة في برنامج وزارة التجارة، 
 بالنسبة للمشاركة في المعارض غير المسجلة في برنامج 50%

وتفعيلا أكثر لدور هذا الصندوق صدر . )وزارة التجارة 
  يحدد 2000 مارس 26 في 10قرار وزاري مشترك رقم 

لدولة انطلاقا  من هذا شروط الاستفادة من مساعدة  ا
الصندوق، وإعفاء عمليات التصدير من الرسوم على رقم 

  .إلى غير ذلك… الأعمال،والضرائب المباشرة
  

 تم إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة :  الإطار المؤسساتي-4
، والشركة الجزائرية للأسواق والمعارض (CACI)والصناعة 

(SAFEX)وكذا   رجية،، والمرصد الوطني للأسواق الخا
ثم تحولا بعد ذلك إلى  المركز الوطني للوثائق الاقتصادية،

 ) PROMEX ( الديوان الجزائري للتنمية التجارة الخارجية
، ليقوم بدعم المتعاملين الجزائريين في 1996 في أكتوبر

استكشاف الأسواق الخارجية، وربط العلاقات مع المتعاملين 
 تهم وتثمين صفقات التصديرإضافة إلى تنمية منتجا الأجانب،

  .)1996 أكتوبر 01 ليوم96/327مرسوم تنفيذي رقم (
  

  :  5وتتمثل في إجراءات أخرى،  -5
  
الجريدة الرسمية (إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتجات -
، حيث أصبحت الجمارك 1999 ماي 02 ليوم 32رقم 

الجزائرية تشترط الحصول على هذه الشهادة من وزارة 
التمور، الجلود الخامة، نفايات الحديد (تصدير التجارة ل

، حماية  لسمعة الإنتاج الوطني في )والصلب، الفلين الخام
الخارج بعد التلاعب الملاحظ في كيفية  تقديم هذه المنتجات 

  .في الأسواق الدولية من حيث التغليف والتعبئة والأسعار
  
رسم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات مهمته القيام ب -

الاستراتيجية الكلية لتنمية الصادرات الوطنية، ومتابعة 
  .تنفيذها
 إلى إنشاء الشركات التجارية المتخصصة في  الدعوة-

التصدير بهدف التغلب على مشكلة ضعف كفاءة وإمكانيات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا للاستفادة من 

صصة في التسهيلات الائتمانية التي تمنح  للمؤسسات المتخ
  .التصدير، وبالتالي تمكنها من المساهمة في تنمية الصادرات

 ) FINADEX (إنشاء ملف وطني للمصدرين -
على مستوى الديوان الجزائري لتنمية التجارة الخارجية، مهمته 

 يعتبر مصدر (إحصاء جميع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين

ات ما كل مقيم بالجزائر ويكون قد صدر خلال ثلاث سنو
، حيث يستفيد مجانا )على الأقل  مليون دينار01يعادل مبلغ

ودوريا من جميع المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية محل 
 PROMEX الاهتمام، المتوفر سواء على مستوى

، الاستفادة الخاصة من CACI LA أوSAFEXأو
إجراءات الصرف، وكذا المعالجة الاستثنائية في حالة طلب 

  .من الصندوق الخاص بتنمية الصادراتالمعونة 
إنشاء مستودع للتصدير على مستوى الجمارك،حيث تقوم  -

المؤسسات المصدرة على تخزين المنتجات المعدة للتصدير قبل 
  .شحنها اتجاه البلد المصدرة إليه

إنشاء ممثلين تجاريين على مستوى بعض سفاراتنا بالخارج  -
  .ستثمار الموجودة بالجزائرلتعريف بالمنتوج الوطني وفرص الا

تنظيم تجارة المقايضة على مستوى الحدود الجنوبية مع  -
  .الدول المجاورة في بعض السلع

عصرنة إدارة الجمارك  على مستوى آليات العمل بما  -
يتناسب مع التحولات الاقتصادية الدولية، وتسهيل 
  .الإجراءات الجمركية للمؤسسات العاملة في قطاع التصدير

 إصدار الجزائر لقانون توجيهي حول ترقية المؤسسات -
الصغيرة والمتوسطة، يكون مرجعا لبرامج وتدابير المساعدة 

  .والدعم لصالح هذه المؤسسات
  

  :مشاكل التصدير في الجزائر : خامسا 
  

إن التأكيد على الطابع الاستراتيجي الذي تمثله الصادرات 
ائري يهدف أساسا إلى خارج المحروقات بالنسبة للاقتصاد الجز

إظهار ثقل وعبء الصادرات خارج المحروقات ومدى تأثيرها 
فالمرحلة الطويلة . على التبادل الخارجي للجزائر وإعاقتها له

من الاستقرار التي ميزت هذا القطاع، رغم حيويته في 
اقتصاديات كل بلد، أدى إلى الاعتقاد بأن الفشل قدر محتوم 

ا ظهر من خلال سلوك وتصرفات تم الاستسلام له، هذا م
الأعوان الاقتصاديين، مما أدى بالاقتصاد الجزائري إلى تسجيل 

هدا ما يجعلنا نتناول , نتائج ضعيفة جدا في مجال التصدير
 : 6مشاكل التصدير في الجزائر انطلاقا من زوايا عدة

  
  : المشاكل على المستوى الجزئي -1
  
ومعلنة ومعروفة غياب سياسة محددة الأهداف وواضحة  -

  من طرف كل الدوائر والمستويات والمصالح والأفراد؛
 تطبيق عشوائي وغير منتظم لإجراءات العمل المنصوص -

عليها في نظام الجودة، بالإضافة إلى غياب نظام قادر على 
 القياس المبني على الأساليب الإحصائية لتحديد الاختلاف؛
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ال تحديد وتصميم  عدم الأخذ بأسلوب نظام الجودة في مج-
 المنتجات؛

 عدم توافر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات -
والإحصائيات التي تربط بالعملية الإنتاجية وموقع السلعة في 

 السوق؛
 غياب التحفيز المادي والمعنوي داخل المؤسسة الذي قضى -

على كل فرص الإبداع والابتكار كأسلوب عملي يمكن 
 تحضير المنتوج الذي يتلاءم ومتطلبات المؤسسة الجزائرية من

 الوضع الحالي؛
 هياكل تنظيمية ميكانيكية لا تستجيب للتغيرات الحالية التي -

منها تحرير ) البيئة الخارجية(تحدث خارج حدود المؤسسة 
 التجارية، التطور التكنولوجي والإعلام والاتصال تالمتبادلا

ى مواجهة أدى إلى ضعف صناعة المؤسسات الجزائرية عل
الهزات القوية التي تمارسها المؤسسات الاقتصادية العالمية 

 .بمباركة وبدعم من منظمات سليلة المنظمة العالمية للتجارة
 كل هذه التراكمات السلبية مجتمعة أدت إلى تقليص القدرة -

التنافسية لدى بعض المؤسسات الجزائرية بشكل وثيق بتدني 
هذا تضاعف نسبة الواردات جودة منتجاتها، والشاهد على 

الأجنبية إلى الجزائر تدريجيا في مقابل نقص كمية الصادرات 
الجزائرية، بالإضافة إلى ما سبق، هناك مواطن ضعف كثيرة 

) العمومية والخاصة(أخرى تشرح اختلال المؤسسة الجزائرية 
  :في مجال التصدير، وتتمثل في 

. ير داخل المؤسسةانعدام الهياكل التي تتكفل بوظيفة التصد -
يلاحظ غياب كلي في بعض المؤسسات هياكل تتكفل بوظيفة 

...) التسويق الدولي، المصلحة القانونية المختصة،(التصدير 
تمتد جذور ضعف هذه الوظيفة إلى ضعف مصالح البيع في 
السوق الوطنية، وهذا ما يفسر لنا ما كان عليه الوضع في 

) اقتصاد الندرة(لعرض السابق، حيث كان الطلب أكبر من ا
مما أدى إلى غياب ضرورة تطوير مصالح بيع فعالة أو بالأحرى 
اهتمام بوضع مصلحة للتسويق تعمل على دراسة السوق 
وسلوك المستهلك وكذا وضع حيز التنفيذ سياسة لمنتج 
وسياسة للسعر وسياسة للتوزيع وكذا استعمال تقنيات 

  . الوقت الحاضرالاتصال التجاري والتي أصبحت ضرورة في
 انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع الخصوصي والخدمات ما -

حيث كان هناك غياب شبه كلي لقنوات التوزيع : بعد البيع
خاصة ترتكز على الجانب التصديري، كما تسجل انعدام 

وعليه فالصادرات من منتجات . خدمات ما بعد البيع
ن تحقيقها دون الاستهلاك الجاري أو السلع الصناعية لا يمك

وضع حيز التنفيذ، مصلحة لخدمات ما بعد البيع تقدم من قبل 
إن الخدمة ما بعد . المؤسسة المصدرة  أومن خارج المؤسسة

البيع يمكن أن تكون منظمة بطريقة فعالة أو غير فعالة، وذلك 

يتوقف على درجة وجود أو عدم وجود ضعف وقوة المنافسة 
 .التي تسود السوق الوطنية

  
ا سبق يتبين لنا أن الجهاز الإنتاجي للاقتصاد الجزائري مم

 الدولية ةبمختلف مكوناته يفتقد للكفاءة التنافسية أو التنافسي
التي تؤهله لأن يتنافس ويكتسب مكانة دائمة في الأسواق 
المحلية والأجنبية، هذا ما يفسر ضعف مساهمة القطاع 

 المحروقات  خارجتالصناعي وحتى الزراعي في حصة الصادرا
وبالمقابل، الارتفاع المستمر نسبيا حصة الواردات الجزائرية من 

  .المنتجات الصناعية والغذائية إلى الإنتاج الوطني
  
  : المشاكل المرتبطة بالمحيط الاقتصادي -2

 غياب استراتيجية محددة المعالم للتصدير أو على الأقل تغطية -
ء ضروري لتنمية الحاجيات المحلية والذي يفترض أنها  جز

وتوزيع الصادرات وتحقيق تنافسية، تعطي الاعتبار للجانب 
الاقتصادي  والاجتماعي والتشابك والتداخل الحاصل بين 

  . الأسواق الوطنية والأجنبية
،  الجزائريين غياب ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين-

لربح وميلهم لممارسة عملية الاستيراد بسبب ارتفاع نسبة ا
 . والتقليل من المخاطر الناجمة عن التصدير

 انعدام الخبرة لدى المصدرين الجزائريين والتي تحول دون -
هذه الوضعية تجلت . تموقعهم في الأسواق الأجنبية لمدة أطول

من خلال الانعكاسات والتأثيرات السلبية من جراء تحرير 
 . التبادلات التجارية للنظام الإنتاجي الوطني

وء استخدام  التكنولوجيا حال دون تقديم منتجات  س-
. مطابقة للمواصفات الدولية سواء من حيث التصميم، تغليف

بالإضافة إلى غياب الإبداع والابتكار التقني والتكنولوجي 
 .سبب ضعف ميزانية البحث والتطوير وأنماط الإدارة المتسلطة

 المعايير  عدم توافق المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير مع-
الدولية من حيث الجودة والنظافة، ولم ترق لدرجة تصديرها 
لا من حيث الكمية ولا من حيث الجودة وارتفاع تكاليف 
الإنتاج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية والتضخم 
والتذبذبات النقدية العالمية من جهة، وعدم تحقيق فائض 

عد من والتقدير الم. إنتاجي بشكل منتظم من جهة أخرى
 الخاص بجودة ونظافة 1986طرف وزارة التجارة سنة 

المنتجات يثير الوضعية القلقة في هذا المجال والذي تطلب 
معالجة هذه الظاهرة بصورة مستعجلة حتى لا تنعكس سلبا 

 . على صحة المستهلك
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  : المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي -3
  

تشريعي للصادرات خارج يتميز المحيط المؤسساتي ال
  :المحروقات بالخصائص التالية 

  
 لهيئات والهياكل المدعمة ة التداخل في المهام الموكلك التشاب-

لترقية الصادرات خارج المحروقات بينت الديوان الوطني ترقية 
والغرفة الوطنية للتجارة ) PROMEX (ةالتجارة الخارجي

مما أدى ) SAFEX ( والتصديرضوالشركة الوطنية للمعار
إلى غياب التنسيق والتضارب في الأرقام المقدمة مما أدى إلى 
صعوبة تقييم الوضعية وصعوبة تحقيق الأهداف المسطرة، 
خاصة من طرف الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية 

)PROMEX ( باعتباره هيئة أصبحت توجه استراتيجيات
وهو الوسيط أين مختلف الأعوان الاقتصاديين في مجا التصدير 

تتقاطع فيه إنشغالات أهم مراكز التأثير والقرارات في مجال 
التجارة الخارجية وفشله لحد الآن في إنشاء شبكة معلومات 
وطنية تمكن من توفير المعلومات القانونية والتشريعية الدقيقة 
والموحدة عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية لتصبح إحدى 

مجال اتخاذ قرارات تخص ترقية الصادرات  في ةالأدوات الرئيسي
  .خارج المحروقات

 غياب أدنى تنظيم للتواجد التجاري في الأسواق الخارجية -
 . بما يخدم الصادرات خارج المحروقات

فهذا النقص لا يسمح بتعزيز مجهودات المؤسسات المهتمة 
بالتصدير لاستغلال الفرص العديدة التي يمكن أن تتواجد على 

 .لأسواق الخارجيةمستوى ا
 وجود تنظيم وتنسيق غير كافيين بين المصدرين الجزائريين -

 .سواء على المستوى الوطني أو الخارجي
 سوء استخدام وتوجيه الموارد المالية للصندوق الخاص لترقية -

 .الصادرات خارج المحروقات
 ارتفاع تكاليف النقل الدولي وعجز خدمات دعم التصدير -

 والتي تعتبر أداة أساسية وضرورية لتطوير المخصصة لذلك،
نشاطات التصدير لأن ارتفاع تكاليف النقل يترتب عيه 
ارتفاع التكاليف التسويقية وبالتالي انخفاض هامش الربح 

بسبب عدم انتظام برامج (الممكن تحقيقه من عملية التصدير 
توجيه الرحلات ونقص الخطوط الموجهة التصدير وعدم 

 ).فة المواني للعمليات التصديرية فقطتخصيص بعض أرص
 عدم الاهتمام بوظيفة التسويق الدولي وما يمكن أن تقدمه -

من معلومات للمؤسسات بحيث أصبح الحصول على 
المعلومات عن الأسواق الخارجية من أهم المشكلات التي 
تواجه المصدر الجزائري نظرا لنقص خبرته بالدراسات 

 .التسويقية

فالمؤسسة التي تريد : درة التصديرية للمؤسسة عدم قياس الق-
التصدير تعترضها عمليا إشكالية كبيرة ذات طابع استراتيجي،  

يجب التأكد . قبل القيام بتحديد الوسائل ووضعها حيز التطبيق
من موارد المؤسسة المالية، معرفة الأسواق الخارجية، اختيار 

ييم المعرفة الفنية المنتجات، تحليل وتكييف القدرة الإنتاجية، تق
فلكي تتحكم المؤسسة في توسعها الدولي . وخبرتها التصديرية

تلجأ إلى الاختيار والنقد الذاتي الشامل والمعمق، ومن خلال 
الملاحظة الميدانية للمؤسسات نستنتج أن المؤسسة الناجحة 
على مستوى السوق الوطنية هي المؤسسة التي بإمكانها أن 

جاح المؤسسة في الخارج يتوقف في كثير فن. تنجح في التصدير
من الأحيان على نجاحها في الداخل ومنه فدفع المؤسسات إلى 
التصدير وزيادة أدائها التصديري بالنسبة للمؤسسات التي 
دخلت ميدان التصدير، يعتبر عنصرا أساسيا في سياسة التجارة 
 لأي بلد، لهذا هناك محاولات لقياس القدرة التصديرية لمؤسسة

من خلال التشخيص التصديري، إلا أنه عند قياس الوضعية 
المالية لقوة أو ضعف مؤسسة، أي العوامل الداخلية، فلا يجب 
إغفال عوامل المحيط والبيئة التي تعمل فيهما المؤسسة، إن 
خصائص المنتجات، القدرة التنافسية، جودة قوة البيع لا يمكن 

تنافسي معين، فالتصدير إدراكها إلا بعد مواجهة بيئة أو محيط 
يتطلب التنسيق بين ثلاثة مجموعات أساسية هي وسائل 
المؤسسة، خصائص السوق الخارجية وكذا أهداف سياسة 

  .التصدير
 
   :لاصة الخ
، يقتضي رفع  في الجزائرسياسة تشجيع الصادرات نجاح إن -

الكفاءة الاقتصادية بخلق مزيد من مناخ التنافس بين 
دية داخل البلد على اعتبار أن السوق المحلي المؤسسات الاقتصا
واقامة تحالفات فيما بين , منفتحا على العالم االآن أصبح سوق

 في قطاعات هامة،المؤسسات، فالجزائر تمتلك ميزة نسبية 
الصناعات الإستيخراجية، الصناعة التقليدية،  كالفلاحة،
دا ممكنا جالصادرات الوطنية مما يجعل أمر ترقية  السياحة،

لبناء اقتصاد غير بتضافر جهود الجميع ضمن إستراتيجية وطنية 
  .نفطي

 رغم المجهودات المبذولة من السلطات  الاقتصادية العمومية -
في تفعيل  علاقة المؤسسة الجزائرية بالتصدير إلا أن النتائج 

 ويبدو أن الأمور ستتعقد أكثر بقيت دون مستوى الآمال،
العالمية للتجارة وإنشاء منطقة التبادل بانضمام الجزائر للمنظمة 

الحر الأورومتوسطية، لكون عملية تأهيل الإقتصاد الوطني ما 
  .زالت تراوح مكانها
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  :داول  الج-
  

  )01( رقم جدول
  )1988-9197(خلال فترة  لجزائرلالاختلالات الهيكلية  يوضح

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات
147.95117.98106.87125.33124.76130.4485.13116.67110.66 140 %معدل التغطية

معدل خدمة الدين 
%  

27.6227.48 26.66 30.97 33.76 37.06 35.97 59.2555.97 77.08 

 … 21.4 … 9.7 8.7 13.1 16.3 … … … %معدل البطالة
 5.88 12.577.28 10.24 8.50 5.52 6.62 14.29 … … %معدل التضخم 

  .من إعداد الباحث إنطلاقا من مصادر وطنية ودولية :المصدر 
  المعطيات غير متوفرة    …

  
  
  
  )02( رقم جــدول

  الاقتصادي يبين نتائج الدراسات التطبيقية للعلاقة بين الصادرات وبين النمو

  الدراسة  البيانات المستخدمة  النموذج الاقتصادي المتغيــرات الأخـرى  النتـائـــج

النتائج تؤكد على أهمية 
إستراتيجية تنمية 

  الصادرات
-  

اختبار الارتباط بين متوسط 
دخل الفرد من الناتج القومي 

  الصادرات الإجمالي وبين نمو

بيانات إحدى وأربعين دولة 
-1950خلال الفترة 

1973  

Michaely 
1977 
  

النتائج تؤكد أهمية 
استراتيجية تنمية 

  الصادرات

قوة العمل  معدل نمو
والاستثمارات المحلية 

بالنسبة للناتج 
والاستثمارات الأجنبية 

  بالنسبة للناتج

الصادرات  تأثير معدل نمو
 الحقيقي على معدل نمو
  الناتج القومي الحقيقي

بيانات إحدى عشرة دول 
-60خلال فترتين زمنيتين 

   1973-67 و1966

Balassa 
1981  

النتائج تؤكد أهمية 
مية استراتيجية تن
  الصادرات

الاستثمارات المباشرة 
  ورأس المال الأجنبي

تأثير التغير في الصادرات 
على التغير في الناتج المحلي 

  الإجمالي

سلاسل زمنية تمثل بيانات 
- 60 دولة خلال الفترة 33

1974  

William 
1978  

النتائج تؤكد أهمية 
استراتيجية تنمية 

  الصادرات
-  

 الصادرات على نمو تأثير نمو
  لناتجا

 دولة خلال 31بيانات 
  1973- 64الفترة 

Feder 
1983  

الحالة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية : محمد يونس عبده عبد الحليم، فعالية السياسات الاقتصادية في إنعاش الطاقة التصديرية: المصدر 
  .330-329ص .ص،  1998التجارة بنين، جامعة الأزهر  
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  )03( رقم جدول
  مليون دولار :  القيمة - )1999-1989(خلال فترة  لجزائرلادلات التجارية يوضح تطور المب

  1999  1998 1997 1996 1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات

 8948.96 10055 13820 13204 10532 8639.65 10097.70 11123.65 9263.03 10818.87  8969.72  الصادرات

 9187.48  8545  8130  9090 10393 9570.30  8761.10  8539.75 6672.93  9654.48  9209.58  الواردات

 (238.52)  1510  5690  4114  139  979.3  1336.6  1583.9  2590.3  1164.39  (239.86)  الرصيد

 معدل التغطية 
%  

0.97 1.12 1.38 1.30 1.15 0.89 1.01 1.45 1.69 1.17 0.97 

  .تجارة الخارجية الجزائري، الجمارك الجزائريةمن إعداد الباحث إنطلاقا من إحصائيات ال :المصدر 
  

  
  )04( رقم جدول
  مليون دولار : القيمة  - (1989-1999)خلال فترة  لجزائرليوضح تطور الصادرات والناتج المحلي الخام 

 1999 1998 1997 1996 19941995 1993 1992 1991 1990 1989  السنوات
 31- 28- 7+ 2+ 18- 34- 22- 14- 28- 16- 31-  ج. نموص

 41+ 17+ 58+2.11+ 41+ 23- 46+ 73- 1- 46+ 57+ م.نموص خ

 1.1+ 1.1-2.2+  9.3+ 1.5- 15.5- 4+ 4.7+26.3-11.7+ 6.2-  خ.م.نمون

  . هي سنة الأساس1985سنة . من إعداد الباحث إنطلاقا من منشورات صندوق النقد العربي، وإحصائيات الجمارك الجزائرية :المصدر 
نسبة نمو الصادرات خارج = م .خ.نمو صالصادرات خارج المحروقات،  = م.خ.ص، نسبة نمو الصادرات الإجمالية = ج.صنمو 

  .نسبة نمو الناتج المحلي الخام = خ.م.نمونالمحروقات، 
  )05( رقم جدول

  مليون دولار: الوحدة  - )2000-1990(  هيكل الصادرات  الجزائر خلال فترةيوضح تطور
الصادرات غير النفطية الإجماليةالصادرات   الصادرات النفطية

%النسبة %النسبة القيمة %النسبة القيمة السنوات القيمة

100 11304 3.27 369 96.73 10934 1990
100 12100 2.07 250 97.93 11850 1991 
100 10838 2.96 321 97.04 10516 1992 
100 10092 4.74 480.03 92.89 9374 1993 
100 8639.65 3.4 297.42 97.65 8144 1994 
100 9362 3.79 355 96.21 9008 1995 
100 11088.06 7.08 784.79 92.92 10303.27 1996 
100 13490.78 2.89 398.98 97.11 13100.8 1997 
100 9655.4 3.06 294.99 96.94 9360.41 1998 
100 11363.95 3.14 357.2 96.13 10924.5 1999 
100 19570 3.18 623 96.82 18947 2000 

  ،  الجمارك الجزائرية2000 -  1990 إعداد الباحث من خلال إحصائيات التجارة الخارجية الجزائرية لفترة :المصدر 
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  )06( رقم دولج
  مليون دولار : القيمة  - )1999-1996(خلال فترة  يوضح التوزيع الجغرافي لصادرات الجزائر

  السنــوات                         1999  1998  1997  *1996
 %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة %النسبة   القيمة  البلــدان

  67,81  7720  65,04  6643  64,02 8847,5  60 7922,4  الاتحاد الأوروبي 

  دول منظمة التعاون الاقتصادي
  ما عدى دول الاتحاد الأوروبي

2508,7 19,0  3482,6 25,20  2538  24,85  2585  22,71  

  1,00  114  1,07  109  1,12  154,8  11,4 1505,2  دول أوروبية أخرى

  6,78  772  7,11  726  5,97  825  5,5  726,2  أمريكا الجنوبية 

  0,38  43  0,33  34  1,88  260  2,0 264,08  آسيا

دول عربية ما عدا دول المغرب 
  العربي

13,2  0,1  20,7  0,15  22  0,22  23  0,20  

  1,10  125  1,33  136  1,55  214,2  1,9  250,9  غرب العربيدول الم

  0,05  3  0,05  5  0,11  15,2  0,1  13,2  دول إفريقية أخرى

  100 11385  100 10213  100  13820  100  13204  إجمالي الصادرات

  .من إعداد الباحث إنطلاقا من إحصائيات التجارة الخارجية، الجمارك الجزائرية :المصدر 
  
 

  :الات المعتمدة المصادر والإح
  

محمد مسلم حمود المجالي،  الصادرات الوطنية ودورها في التنمية الاقتصادية في الأردن،  أطروحة دكتوراه،  معهد البحوث . 1
  .17 – 10،  ص1999والدراسات العربية،  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  القاهرة،  

 .21-15،  ص )1996القاهرة،  مكتبة عين شمس، (لصدير وتأمين إئتمان الصادرات تهامي محمد أبو القاسم،  أخطار ا. 2
،  يناير 416 و415القاهرة، مجلة مصر المعاصرة،  العددان "القطاع الخاص وتنمية الصادرات الصناعية " نجوى علي خشبة . 3

 .123-122،  ص 1989وأبريل 
دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية، مع :  القرض عند التصدير وصاف سعيدي نظام تأمين: لمزيد من التوضيح أنظر . 4

 .1997الإشارة لحالة الجزائر،  رسالة ماجيسير في العلوم الاقتصادية،  جامعة الجزائر،  ماي 
5. Ministere du commerce, Dossier exportation hors hydrocarbure, juillet 2000. 

 ،  NCAات التصديرية في إطار تسيير الجودة الشاملة،  دراسة حالة المعمل الجزائري الجديد يوسف بومدين،  تأهيل المنتج. 6
  .136-127،  ص 2001رسالة ماجيستير،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،  جامعة الجزائر،  
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  جامعة الأغواط -محمد قويدري 
  

  
  

  
لقد أرست المنظمة العالمية للتجارة،  ومن قبلها  :تمهيد 

، أسس ودعائم GATTالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة  
من النظام الجديد للتجارة العالمية،  حيث استهدفت تحريرها 

 . القيود المفروضة عليها،  سواء قيود كمية أوغير كمية
 

ضمن هذا السياق ثار جدل كبير بين المفكرين         
والاقتصاديين حول مآلات اندماج الدول النامية في المنظومة 
الجديدة للتجارة العالمية،  إذ هناك من يدعوإلى عدم تفويت 

،  مثل إمكانية النفاذ الفرصة والاستفادة من الامتيازات المتاحة
إلى الأسواق العالمية،  وزيادة الطاقة التصديرية بالإضافة إلى 
تحويل التكنولوجيا وتقنيات الإنتاج بتكاليف منخفضة،  إلى 
جانب استفادة مجموع المستهلكين من سلع وخدمات ذات 

  . الخ…جودة عالية 
  

بالرغم من المزايا السابقة،  والتي من المحتمل أن 
ر أن النظام الجديد للتجارة العالمية من يمكن اعتباق،  تتحق

ذلك وشأنه أن يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية،  
عل أسواقهـا مساحات تجارية للمنتجـات الأجنبية، بج

بالإضافـة إلى تشويه أنماط الإنتاج والاستهلاك،  ومن ثم 

والدول ) زدول المرك(الإبقاء على الفجوة بين الدول المتقدمة 
 ).دول المحيط(النامية 

  
إن هذا الجدل يقودنا إلى صياغة بعض الأسئلة 

  :بيانها كالتالي 
ما هي انعكاسات النظام الجديد للتجارة العالمية على  -1

  اقتصاديات الدول النامية ؟
 
كيف يمكن للدول النامية الاندماج في المنظومة التجارية  -2

  منفعة؟العالمية، بما يحقق لها أقصى 
 
بمثابة ) تكتلات(ألا يعتبر الشروع في تشكيل تحالفات  -3

استراتيجية لتعزيز المركز التفاوضي للدول النامية اتجاه المنظمة 
  العالمية للتجارة ؟

 
 :التالي   الفرضيات على النحوةيمكننا صياغ

  
إن عملية النفاذ إلى الأسواق العالمية مرهونة بالقدرات -1

 .ات الاقتصادية في الدول الناميةالتنافسية للمؤسس
  
إن ضعف البنية الاقتصادية للدول النامية،  لا يؤهلها -2

 .للاندماج الإيجابي في النظام التجاري العالمي
  
 إن اعتماد الدول المتقدمـة على آليات حمائية جديدة مثل-3
الاشتراطات الصحية، والبيئية، ومعايير العمل، ومقاييس (

قلص حجم المبادلات التجارية للدول ، ي) الخ…الجودة 
 .للمواد الأوليةالنامية،  وخاصة تلك المصدرة 

  
 بين الدول النامية،  بالإضافة ية اقتصادلاتإن تشكيل تكت-4

إقليمية،  قد يفضي إلى تعبئة الموارد واستغلالها ات إلى شراك
أمثل استغلال،  ومن ثم الاندماج الإيجابي في النظام التجاري 

  .يالعالم
  

 جدل كبير بين المفكرين والاقتصاديين حول: ملخص
مآلات اندماج الدول النامية ضمن المنظومة التجارية

اك من يدعو إلى عدم تفويت الفرصة وتعظيمإذ هن.العالمية
في حين هناك من يعتبر أن النظام. المنافع من هذا الاندماج

.التجاري العالمي سوف يلتهم اقتصاديات الدول النامية
 :سوف نحلل هذا الموضوع من خلال المحاور التالية 

  
   أبرز انجازات المنظمة العالمية للتجارة-
 عالمية على الدول النامية أثر تحرير التجارة ال-
 دعائم الاندماج الايجابي للدول النامية في المنظمة العالمية-

    .للتجارة
 

   : الكلمات المفتاح
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إن محاولة الإجابة على الأسئلة السابقة واختبار مدى صحة 
الفرضيات،  يقودنا إلى الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي 

  :معتمدين  الخطة التالية 
  أبرز إنجازات المنظمة العالمية للتجارة: أولا 
  أثر تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات الدول النامية : ثانيا 
  دعائم الاندماج الإيجابي في المنظمة العالمية للتجارة : ثالثا 

  :وفيما يلي تحليل لكل عنصر على حدة 
  
  

 :رة اأبرز إنجازات المنظمة العالمية للتج" : أوّلا
دور  ) O M C(مية ـة التجارة العالـت منظمـورث

وهي الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ) GATT(الجات 
ية آخر وأطول جولة مفاوضات تجارية،  الجمركية،  عقب نها
،  عرفت بجولة 1993 إلى غاية 1986حيث استمرت من 

الأرغواي، وكان آخر اجتماع لهذه الجولة في مراكش 
ية وذلك في ـنتائج الرسمـرار الـيث تم إقـبالمغرب، ح

،  بدأ 1995،  ومع بداية جانفي 1994/أفريل/15
 لقانوني بشكل رسمي باعتبارها الإطار اOMCعمل

والمؤسسي لنظام التجارة متعدد الأطراف، حيث يؤمن 
الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد للحكومات كيفية 
صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية، كما أنها عبارة عن 
منتدى يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول من 

الأحكام القضائية خلال المناقشات والمفاوضات الجماعية و
 وقد أنيطت بالمنظمة العالمية .للمنازعات التجارية بين الدول

  ) :1(للتجارة جملة من المهام نوجز أهمها فيما يلي 
  
تسهيل تنفيذ وإدارة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة  •

  .الأرغواي
  الإشراف على المفاوضات التجارية متعددة  الأطراف،  •
  سوية المنازعات، إدارة نظام شامل وموحّد لت •
  إدارة آلية لمراجعة السياسات التجارية،  •
  والبنك العالمي F.M.Iالتعاون مع صندوق النقد الدولي  •

والوكالات التابعة لهما من أجل تحقيق قدر أكبر من 
التناسق في رسم السياسات الاقتصادية على الصعيد 
  ةالعالمي،  وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للتجار

O.M.C  عقدت منذ تأسيسها أربعة مؤتمرات هي  : 
 

   في سنغافورة 1996ديسمبر : المؤتمر الأول 
  . سويسرا– في جنيف 1998ماي : المؤتمر الثاني 

بالولايات المتحدة اتل ي في س1999ديسمبر : المؤتمر الثالث 
   .الأمريكية

  . في الدوحة  قطر2001نوفمبر : المؤتمر الرابع 
  

 أهم إنجازات المنظمة من خلال العناصر رضوسوف نستع
  ) :2 (الآتيةالثلاثة 

  
تعتبر هذه الاتفاقية من  :  إتفاقية تكنولوجيا المعلومات-1

أبرز الاتفاقيات التي أنجزتها المنظمة،  حيث أقرها المؤتمر 
 دولة 43،  ووقعت عليها 1996الوزاري الأول عام 

  من حجم %93 معظمها من الدول المتقدمة،  والتي تنتج
التجارة العالمية في منتجات تكنولوجيا المعلومات،  وتنص هذه 

 بالإلغاء التدريجي للرسوم ،الاتفاقية على أن تقوم الدول الموقعة
 %25الجمركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 

بالإضافة إلى أن الاتفاقية أعطت . 2000سنويا إلى غاية سنة 
فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على هذه مرونة لبعض الدول 

  .المنتجات
  
بدأت منظمة التجارة العالمية  :  إتفاقية الخدمات المالية-2

 وتوصلت إلى 1997مفاوضات الخدمات المالية في أفريل 
اتفاقية في ديسمبر من نفس العام،  وهذا يعتبر أحد الإنجازات 

  .OMCالهامة التي حققتها 
  

كما حدد في جولة (الية ويشتمل قطاع الخدمات الم
  ) :الأرغواي

  قطاع التأمين والخدمات المتعلقة به،   - أ
  .البنوك والخدمات المالية الأخرى  - ب
  

ولقد وافقت الدول التي وقعت على الاتفاقية على جملة من 
  :الالتزامات أهمها 

  
فتح أسواقها أمام البنوك الأجنبية والشركات التي تتعامل  -

كات التأمين،  بحيث تعمل  بالأوراق المالية، وكذلك شر
  .جنبا إلى جنب مع الشركات والمؤسسات الوطنية

التزام الشركات المالية وشركات التأمين في دولة معينة  -
بأن تبيع خدماتها إلى عملاء في دول أخرى،  بمعنى أن 
الوجود المادي لهذه الشركات في الدولة المضيفة ليس 

  .ضروريا
ؤسسات المالية المشتركة الالتزام بالسماح للشركات والم -
بأن تزاول أعمالها في الدول ) رأسمال أجنبي  ورأسمال وطني (

  .المضيفة
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هذه الاتفاقية ستجعل الأسواق الدولية مفتوحة أمام 
العالم الخارجي، وبالتالي يمكنها أن تستفيد من التدفقات 
الرأسمالية التي تتجه إليها،  بالإضافة إلى استفادتها من 

  .يا المتقدمة في عالم المال والبنوكالتكنولوج
  

تجدر الاشارة هنا إلى أن مسالة التحرير المالي قد 
تسوق معها ازمات خانقة،  على غرار أزمتي جنوب شرق 

الأمر الذي يدفع باقتصاديات الدول . آسيا وأمريكا اللاتينية
الناشئة إلى ضرورة التعامل مع هذا الانفتاح بنوع من الحيطة 

  .والحذر
  
وذلك بواسطة تنفيذ  :  إعطاء مزايا تفضيلية للدول النامية-3

برنامج مساعدة للدول النامية محدودة الدخل،  مصمم لزيادة 
قدرتها على زيادة تجارتها الدولية،  وفي هذا السياق،  قررت 
دول الاتحاد الأوروبي عدم فرض رسوم جمركية على صادرات 

  U.S.Aقررت كما ). 3(الدول النامية محدودة الدخل 
تسهيل دخول صادرات الدول النامية من إفريقيا بالإضافة إلى 
تجديد برنامج النظام التفضيلي المعمم الذي يعطي الدول 

  .النامية محدودة الدخل مزايا تفضيلية
  

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن المنظمة العالمية للتجارة،  
 ،  استطاعت أن تبحث وتبث في1995ومنذ نشأتها عام 

إلاّ أن أمامها . بعض الموضوعات التي هي من صميم عملها
العديد من المسائل التي تحتاج مناقشات مستفيضة ومفاوضات 

التجارة والاستثمار *التجارة العالمية والبيئة،   *:ة، أهمها نيمض
الأجنبي،  التجارة وسياسة المنافسة، مستقبل التجمعات 

  .الخ... الاقتصادية الإقليمية، 
  
أثر تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات الدول  " : نياثا

  :النامية 
منحت الاتفاقات متعددة الأطراف للدول النامية   

 فترة انتقالية بغية تطبيق أحكام - ومن بينها الدول العربية  -
ولوائح المنظمة،  وبذلك تكون على استعداد للاستفادة من 

وفيما . إلى تحمّل جميع الأعباءالمزايا الممنوحة لها،  بالإضافة 
  :يلي بعض الآثار المترتبة على تحرير التجارة العالمية 

  
 تلتزم  :الصناعية_ أثر تحرير التجارة العالمية على السلع-1

 التدريجي للرسوم بالتقليصOMC الدول الأعضاء في 
 أن جولة الأرغواي أدت كما.الجمركية وإزالة القيود الكمية

وم الجمركية المفروضة على السلع المصنعة إلى تقليص الرس
  .   في البلدان النامية%19 في الدول الصناعية و% 38بنسبة 

  
إن هاتين النسبتين توحي بأن المجموعة الأولى 
خفضت رسومها بنسبة عالية تعادل ضعف نسبة التخفيض في 

والواقع أن كلا من هاتين النسبتين كان ). 3(المجموعة الثانية 
الرسوم الجمركية قبل ) تعريفة(ابية للعلاقة بين سعر نتيجة حس

قبل هذه الجولة كان المعدل العام . وبعد جولة الأرغواي
 وانتقل % 6.3لأسعار الرسوم الجمركية في الدول الصناعية 

 %6.3  نقطة و2.4بلغ التخفيض إذن . %3.9بعدها إلى  
عر ،  ولا علاقة لهذه النسبة الأخيرة بس%38ليحصلوا على  

وينطبق هذا . الرسوم،  فهي تمثل نسبة هبوط الإيرادات فقط
الوصف على البلدان النامية حيث كان المعدل العام لأسعار 

   قبل جولة الارغواي فأصبح %15.3رسومها الجمركية 
بلغ التخفيض ثلاث نقاط مئوية،  أي أعلى .  بعدها12.3%

  .من التخفيض في الدول الصناعية
  

 لا يتصل بكيفية حساب الهبوط،  لكن الأمر المهم
بل بتأثيره على التجارة العالمية،  وبالتالي على اقتصاديات 

إن المعدل العام لأسعار الرسوم الجمركية في . الدول النامية
الدول الصناعية ضعيف جدا،  في حين أن هناك ضرائب 

أخرى مطبقة في الدول أعلى بكثير من الرسوم الجمركية،  
ردات من الدول النامية بما فيها العربية،  ولم تفرض على الوا

تستطع هذه البلدان،  بسبب ضعفها،  وتشتتها التفاوض مع 
وعلى هذا الأساس،  من .الدول الصناعية بشأن تقليصها

تخفيض الرسوم الجمركية على السلع عن المحتمل أن يترتب 
الصناعية،  الاستخدام الأمثل للمواد المتاحـة،  والتوسع في 

اعـدة تقسيم العمل والتخصص،  مما يؤدي إلى تقليص ق
التكاليف وزيادة الطلب على السلع الصناعية،  بالإضافة إلى 

ضة ـعار منخفـإمكانية استفادة المستهلك من المنتجات بأس
)4 .(  

  
هذا من جهة،ومن جهة أخرى،  قد يترتب على 
ية،  تحرير تجارة السلع زيادة منافسة الواردات للمنتجات المحل

مما يؤول إلى تقليص حجم نشاط المنشآت الصناعية ومن ثم 
ارتفاع معدل البطالة، وما ينجر عنه من قيود اجتماعية، 

كما أن الدول المتقدمة، وبحجّة احترام معايير . واقتصادية
الجودة والصحة،  من المرجح أن تلجأ إلى فرض حماية أسواقها 

  .من السلع الواردة من الدول النامية
  

يعد   :لابس أثر تحرير التجارة العالمية على المنسوجات والم-2
قطاع المنسوجات والملابس ذا أهمية بالغة في اقتصاديات 

حيث بلغ عدد العاملين ) بما فيها الدول العربية(البلدان النامية 
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 ألف شخص يشتغلون 854في هذا القطاع في الدول العربية 
تونس وال في مصر  من هؤلاء العم¾.  ألف منشأة76في 
  ). 5(المغربو

طبقـا لاتفاقية منظمـة التجارة العالميـة،  تم  إلغاء اتفاق 
وتحرير تجارة المنسوجات في ظل ) 6 (1974الألياف لعام  

اتفاق متعدد الأطراف وذلك بغية السماح بفرص أوسع للنفاذ 
  .إلى الأسواق العالمية

  
ذه السلع،  إن الاتفاق الجديد لم يحرّر كليا تجارة ه 

بل تعين المرور بأربع مراحل مدتها عشر سنوات،   يتم  
  %18  ،%17 ،%16ر ـها،  وعلى  التوالي تحريـخلال
إن الدول .   من قيمة الواردات الكلية لتلك السلع%49و

النامية تعبّر في أكثر من مناسبة عن امتعاضها الشديد لعدم 
  . احترام الدول الصناعية لالتزاماتها

  
 أن تحرير جزء من واردات المنسوجات كما

والملابس أدى تلقائيا إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، تحت غطاء 
ضرورة الإجراءات الوقائية،  بالإضافة  مكافحة الإغراق، أو

إلى أن خفض وإلغاء المعاملة  التفضيلية التي تمنحها الدول 
ة المتقدمة لبعض الدول النامية سيجعلها تواجه منافسة شديد

من قبل دول أخرى أكثر كفاءة مثل الدول المصنعة حديثا   
  )الدول الآسيوية(

  
بعد   :أثر تحرير التجارة العالمية على قطاع  الزراعـة -3

إنشاء المنظمة العالمية للتجارة بسنة واحدة،  تم الاستعاضة عن 
  من القيود  الكمية التي كانت مفروضة %30ما نسبته  

عية،  برسوم جمركية،  وبذلك التزمت على المنتجات الزرا
الدول المتقدمة  بتقليص هذه الرسوم تدريجيا خلال  ست 

،  وخلال عشر سنوات بنسبة % 36سنوات بنسبة معدلها 
  فيما يخص الدول النامية،  أما الدول الأقل %25معدلها 

،  فهي غير مجبرة على تقليص رسومها الجمركية المفروضة انمو
  .لزراعيةعلى الواردات ا

  
نشير هنا،  إلى أن الصادرات الزراعية لبعض الدول 
النامية ومنها بعض الدول العربية،  تعتمد على اتفاقات 

تفضيلية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي  
وبالتالي لا تتأثر هذه الصادرات بعمليات تحويل القيود إلى 

نقضاء مدة تلك الاتفاقات،  رسوم أوبتقليص الرسوم إلا بعد ا
لكنها تتأثر سلبا حال انفتاح الأسواق وزيادة حدّة المنافسة 
للدول غير المنتمية لتلك الاتفاقات،  وبالتالي سوف تتضرر 

  .صادرات الدول التي تفتقر إلى الميزة التنافسية

  
إن تحرير التجارة بموجب الاتفاقات متعددة 

إلى رفع الدعم على الأطراف،  يدفع بالدول الصناعية 
المنتجات الزراعية،  الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها،  

وفي هذا السياق،  . وبالتالي تتكبد الدول النامية خسائر كبيرة
فقد تجاوزت فاتورة الغذاء لدول اتحاد المغرب العربي سنة 

  ).7( خمس مليارات دولار 1994
  

ية  العجز  أما الاعتماد على الحبوب المستوردة لتغط
   بالنسبة %70  بالنسبة للجزائر و%80الداخلي  فقد بلغ 

لكل  من المغرب وتونس،  أما مجموع المواد الغذائية المستوردة 
 بالنسبة %26فقد شكلت ما نسبته من مجموع الواردات،  

  بالنسبة %30  بالنسبة للمغرب،  و%15للجزائر و
  .  بالنسبة لموريطانيا% 30لتونس،  و

  
ضافة إلى أن الصادرات الزراعية للدول العربية بالإ

 من الصادرات % 1 مليار دولار أي 7تقدر بأقل من 
 مليار دولار أي  28زراعية العالمية،  أما وارداتها فتفوق ـال
 من الواردات الزراعية العالمية في ذات الوقت وعلى 6%

ذه صعيد المنظمة العالمية للتجارة، لا توجد معالجة حقيقية له
المعضلة،  بل إن التبعية الغذائية للدول النامية تتعاظم تدريجيا، 

 بسبب تزايد القروض ةوتدفع باتجاه تفاقم المديونية الخارجي
المقدمة  من قبل صندوق النقد الدولي،  ومن جهة أخرى، قد 

ل ث على تحرير السلع الغذائية بعض الآثار الإيجابية مبيترت
زراعي وتنمية الميزة التنافسية،  نتيجة إعادة الاعتبار للقطاع ال

زيادة الحافز الاستثماري إلاّ أنّ الأمر يتوقف على ضرورة 
بل الدولة ـدعّمة من قـالاعتمادعلى سياسة زراعية تأهيلية م

)8.(  
  

  : أثر تحرير التجارة العالمية على قطاع الخدمـات -4
 تحتل مركزا مهما في التجارة) 9(أصبحت تجارة الخدمات 

 مليار دولار،  1415 بلغ حجمها 2000العالمية،  ففي عام 
أي خمس التجارة العالمية،  حيث تستحوذ الدول الصناعية 

وقد بلغت صادرات الخدمات . على الجزء الأكبر من تجارتها
 939في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا 

 لا تتجاوز في حين. مليار دولار أي ثلث صادرات العالم
 فقط %2.1 مليار دولار أي 30صادرات البلدان الإفريقية 

 مليار 38وتبلغ وارداتها . من صادرات الخدمات في العالم
  . من الواردات العالمية%2.7دولار أي  
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استنادا إلى المبادئ العامة التي تسري على جميع 
 أعضاء  منظمة التجارة العالمية،  والمتعلقة  بالدولة الأولى

بالرعاية،  وشفافية السياسة التجارية،  والمعاملة الوطنية،  إذ 
أن يمنح حالا وبدون شروط معاملة متساوية  على كل عضو

ملزم بمعاملة خدمات دولة أخرى  لجميع الأعضاء كما هو
معاملة الخدمات المحلية،  وعليه أيضا نشر القوانين والإجراءات 

  . التفصيلية المرتبطة بالخدمات
  
در الملاحظة أن بعض الدول النامية،  بما فيها وتج

السعودية،  مصر،  تونس، : مثل (بعض الدول العربية 
قد شهدت نموا ) الإمارات العربية المتحدة،  الأردن،  المغرب

في قطاع الخدمات،  وتكوين حصيلة هامة من النقد الأجنبي،  
ذا إلا أنها لا تزال تعاني من ضعف مؤسساتها العاملة في ه

المجال نظرا لعدم تمتعها بالمزايا التكنولوجية التي تمتلكها 
الشركات الأجنبية، وبالتالي فقدرتها على عرض خدماتها في 

  .الأسواق العالمية ضعيفة
  

إن تحرير التجارة الدولية في مجال الخدمات المالية 
والمصرفية ينتج عنه خسائر عديدة للدول النامية،  بما يعنيه من 

لفرصة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية،  سواء عبر إتاحة ا
هذه . الحدود أوعن طريق إنشاء فروع لها داخل الدول النامية

الخسائر تتعلق بتأثير سياسات البنك الأجنبي على السياسة 
الاقتصادية للدولة،  كما يمكن أن تتأثر الصناعات المالية 

  .الوليدة  بالمؤسسات الوطنية
  

ياحة، تؤدي عملية تحرير تجارة الخدمات في مجال الس
إلى زيادة استثمارات الشركات الأجنبية،  في المركبات 
السياحية والمنتجعات والفنادق،  دون مراعاة أولويات التنمية 
في الدول النامية،  مما يخلق فجوة بين طبقات المجتمع،  يصعب 

وعلى العموم، فإن وضع الدول .  سدّها– مع مرور الوقت -
النامية بما فيها الدول العربية،  يتطلب التدرج في تحرير قطاع 
الخدمات، يتم من خلالها تهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي 
حتى تتجانس مع المتغيرات الجديدة بالإضافة إلى ضرورة 
ترتيب الأولويات والحرص على المصالح  الأمنية والاقتصادية 

  .الاستراتيجية
  

   :  ارة العالمية على حقوق الملكية الفكرية أثر تحرير التج-5
  

 إلى )10(تعود جذور حماية هذه الحقوق الفكرية  
 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية، 1967اتفاقية باريس عام 

 التي تتناول حقوق التأليف،  1971  لعام BERNEواتفاقية 

كما توجد مؤسسة عالمية متخصصة وهي المنظمة العالمية 
، مهمتها 1967كية الفكرية التي أنشأت عام لحماية المل

وتحت ضغط .  دولة157تطبيق هاتين الاتفاقيتين وتضم 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ورغم معارضة 

 انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض ،غالبية الدول النامية
التعديلات إلى جولة الأرغواي فظهر الاتفاق متعدد الأطراف 

والواقع أن . ول حقوق الملكية الفردية ذات العلاقة بالتجارةح
في إطار    أو G.A.T.T.مناقشة الملكية الفردية في إطار 

O.M.C لا تعدوأن تكون محاولة من قبل الدول الصناعية ،
من أجل حماية نتائج ابتكاراتهم واختراعاتهم العلمية،  

ولة وضع والانفراد باستغلالها لأطول مدة ممكنة،  ومحا
العقبات أمام الدول النامية للحيلولة دون استخدام تلك 
التكنولوجيا وبراءات الاختراع إلا بشروط تضعها الدول 

  .المتقدمة
  

وفي هذا السياق، تعد صناعة الدواء في الدول النامية 
من التحديات الكبيرة نظرا للقيود التي تفرضها الدول صاحبة 

إلى أن الدول العربية استهلكت وتجدر الإشارة هنا . الاختراع
 مليون دولار من الأدوية،  3840 ما قيمته 1997سنة 

وعلى هذا  .م عن التبعية للدول المتقدمةنالأمر الذي ي
الأساس،  طالبت الدول النامية، بقيادة الهند والبرازيل من 
الدول المتقدمة، السماح لها بإنتاج أدوية خارج براءات 

ياستها للصحة العامة،  وذلك بغرض الاختراع،  في إطار س
  .إلخ..…مواجهة الأمراض والأوبئة مثل الإيدز والسل والملاريا

  
إن مقدرات الدول النامية لا تسمح لها في الوقت 
الراهن باكتساب ميزة  تكنولوجية  وابتكاريه،  إذ الأمر 
يتطلب ضرورة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير،  وذلك 

وعليه قد تكون مشروعات .  مكلفيعد مشروعا جدّ
الشراكة مع الطرف الأجنبي مسألة إستراتيجية لتضييق الفجوة 

  .التكنولوجية،  والحد من التبعية المطلقة للعالم المتقدم
  

   : أثر تحرير التجارة العالمية على الحقوق الاجتماعية للعمل-6
يعتبر موضوع التجارة وحقوق العمل من أكثر  

 هي محل خلاف بين الدول المتقدمة والدول الموضوعات التي
وقد تمّ إثارتها خلال المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة . النامية

،  وأدرج في جدول 1996العالمية للتجارة في سنغافورة عام 
،  حيث طالبت "بالمعايير الأساسية للعمل " أعماله ما يسمى 

 العمالة الدول المتقدمة بأن تكف الدول النامية عن استخدام
وأي . من صغار السن وذلك للمحافظة على حقوق العمل
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تجاهل لهذه الحقوق يقود إلى إفساد مبدأ التبادل الحر وإبطال 
  .مشروعيته

  
 إلا أن الدول النامية ترى بأن إثارة هذا الموضوع 

أي (من قبل الدول المتقدمة هوبغرض إضعاف قدرتها التنافسية 
هوأن تكلفة ساعة عمل في الدول وتبرير ذلك )  الدول النامية

 1995الصناعية أعلى من كلفتها في الدول النامية ففي عام 
بلغ معدل تكلفة ساعة عمل في قطاع الصناعات التحويلية في 

  دولارا، في حين بلغت 17.2الولايات المتحدة الأمريكية  
تكلفة ساعة عمل في البلدان النامية أقل من دولار واحد  وبما 

 العمل تعتبر محددا لسعر السلعة، فيصبح إذن،  أن كلفة
مستوى أسعار السلع المماثلة مرتفعا في الدول الصناعية 

ومن هنا تظهر إشكالية القدرة . ومنخفضا في الدول النامية
التنافسية في التجارة العالمية، خاصة في القطاعات التي لا 

  .تتطلب مهارة تقنية عالية
  

ية مناقشة موضوع ، طالبت الدول النامبذلكو
العمالة لدى منظمة العمل الدولية، باعتبارها الجهاز المختص 

وتجدر الإشارة هنا،  إلى أن توسيع  .لمناقشة هذه المشاكل
دائرة تشغيل الأطفال سوف تحرمهم من فرص التعلّم وتجعلهم 
غير مؤهلين لإحداث تنمية اقتصادية أساسها التنمية 

  .الاجتماعية
  

جامعة الدول العربية خلال تشير إحصائيات 
  14و 10،  أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1999

 % 20  من القوة العاملة في مصر،  و%10سنة يشكلون 
لكن لا تأت هذه الظروف .  في موريتانيا% 23في اليمن، و 

من رغبة السلطات العامة بل من الظروف الاقتصادية الصعبة،  
قوق الاجتماعية للعمل دون معالجة ولذلك لا يمكن احترام الح

  ).11(واقعية لتلك المشاكل 
  

   :نظمة العالمية للتجارة الم  فيدعائم الاندماج الإيجابي" : ثالثا
  

إن ملامح الاقتصاد الدولي المعاصر تكشف عن نوايا 
الدول المتقدمة المتمثلة في بسط نفوذها على اقتصاديات الدول 

 مع –" أوكرها"  طوعا–كيّفالنامية،  وإجبارها على الت
وبغية تثمين اندماجها،  مطلوب من  .النظام التجاري العالمي

الاستناد إلى جملة من ) بما فيها الدول العربية ( الدول النامية 
  : الدعائم،  بيانها كالآتي 

  

 إنّ طبيعة وحجم الضغوطات التي : تفعيل دور الدولة -1
يتطلب )  ا فيها العربية بم( تواجه اقتصاديات الدول النامية 

إعادة الاعتبار لوظيفة الدولة كمحرّك للتنمية الاقتصادية،  
  .دون عزلها عن محيطها الإقليمي والدولي

  
وفي هذا السياق تعمد الدولة، من خلال أجهزتها 

إلى جانب (ومؤسساتها،  على تبني إصلاحات اقتصادية 
ر رشيدة ومجدية تتمحو) إصلاحات اجتماعية وسياسية

  ) :12(ول ـح" اساـأس
  

إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص،  مع فسح  •
المجال أمام المبادرات الخاصة،  عن طريق تشجيع الاستثمار 

  الخاص، 
التخفيف من الأعباء التي تتكبّدها الدولة،  دعما  •

للمنشآت الخاسرة،  وتكريس مواردها لدعم قطاعات 
 والصحة،  والاهتمام بالبنية التعليم،  والبحث العلمي، 

  الأساسية،  والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية، 
توفير مناخ استثماري مناسب،  وتشجيع الاستثمار المحلي  •

  .بغية اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
توفير إطار قانوني وتجاري يتّسم بالشفافية،  والعمل على  •

ي لفض المنازعات،  من خلال نظام تبسيط إجراءات التقاض
  .قضائي متخصص في المعاملات التجارية والمالية

طاع ـط العلاقات السائدة بين الحكومة والقـتبسي •
خاصة إذا كان الهدف تشجيع نشاط مؤسسات (الخاص 
،  مع الاعتماد على سياسات اقتصادية أكثر مرونة،  )الأعمال

 مع ترشيد عمليات تحقق بيئة مناسبة لتصحيح الاختلالات، 
  .الاستيراد،  والعمل على زيادة القدرة التصديرية

تطوير النواحي الإجرائية في سوق المال،  وتوفير عنصري  •
الشفافية والإفصاح في البيانات، مع ضرورة اتّباع القواعد 
المالية المحلية والدولية التي تكون أكثر استجابة لمتغيرات 

  .السوق
زيادة الشفافية ودمقرطة الحياة اعتماد الحكم الراشد و •

 .السياسيةومحاربة الفساد الاداري والسياسي
  

وينسحب   : الشروع في تشكيل تحالفات سياسية وأمنية -2
هذا العامل على الدول التي تجمع بينها قواسم مشتركة،  مثل 
 الدول العربية،  على اعتبار أن أي مشروع تكاملي يتوقف

الإرادة مع  رورية للتكامل توفيرالشروط الض علىأساسا
السياسية  للنخب الحاكمة،  بالإضافة إلى التعجيل باعتماد 

وذلك بغية صيانة أمن الأفراد ) عربية (   منظومة أمنية إقليمية
والدول من داخل الإقليم، بدلا من استيرادها من الدول 
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لقاء تكلفة سياسية ) مثل أمريكا وبريطانيا ( صاحبة الهيمنة 
  . جدّ باهضةاجتماعيةة وواقتصادي

  
 إنّ العالم كان : تثمين دور التكتلات الإقليمية والقارية -3

نّ فرضية القوة إوسيظل تتجاذبه أقطاب متعددة،  إذ 
الاقتصادية الوحيدة والمهيمنة،  لا تلبث وأن تتلاشى،  ولذلك 
تعدّ إستراتيجية تشكيل تكتلات اقتصادية بالنسبة للدول 

 .،  ذات أهمية قصوى وجب تثمينها)العربية الدول ( النامية 
فبالنسبة للدول العربية،  يعد مشروع منطقة التجارة الحرة 

يؤدي إلى زيادة تبادل المنافع " مواتيا" العربية الكبرى إطارا
والمكاسب فيما بين الدول العربية،  وهوأمر يعزز من 

  .يةإمكانات الاندماج الإيجابي في المنظومة التجارية العالم
  

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد الدول العربية الأعضاء 
 بلغ أربع عشرة دولة 1999في المنظمة حتى أكتوبر عام 

وتكمن الأهمية النسبية للدول الأعضاء في أنها تمثل ). 13(
  العربي  من مجموع العالم%66 مليون نسمة أي 180

ص وبالتالي فإنّ فر . مليون نسمة260والبالغ عددهم حوالي 
الاستثمار والنفاذ إلى سوق كهذه،  سوف يزيد من التجارة 
البينية وفقا لاقتصاديات الحجم والوفرات التي تنتج عن إقامة 
الوحدات الإنتاجية،  ووفقا لمقتضيات السوق لكبير،  الذي 
تستهدفه الشركات العربية والشركات الدولية في إطار العولمة 

كما أنّ الدول  . العالميواندماج الأسواق العربية في السوق
مدعوة لتعظيم منافعها في ) بما فيها بعض الدول العربية(النامية 

إطار اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والتكتلات الإقليمية 
  .الأخرى

  

  
لقد تناولنا ضمن هذا الموضوع،  بعض الآثار   :لاصةالخ

  المحتملة لاندماج الدول النامية في النظام التجاري العالمي،
حيث تأكد،  وعلى أكثر من صعيد أن الدول المتقدمة،  حال 
سعيها لتحرير التجارة، إنّما بغرض تعظيم منافعها على 

لال ـاب مقدرات الدول النامية،  ويبرز ذلك من خـحس
    :ما يلي

  
إنّ الدول المتقدمة تماطل في تنفيذ بعض التزاماتها الخاصة  •

عة والمنسوجات،  في بتحرير التجارة وخاصة في قطاعي الزرا
أي تحرير ( حين تضغط على الدول النامية،  برغم أنّ ذلك 

سوف يكسبها العديد من المزايا،  إلاّ أنّ الواقع ) التجارة 
  .أثبت اختلافا كبيرا في القواعد التجارية

إنّ ظاهرة الاندماج المتزايد للشركات العملاقة،  قطع  •
الدول النامية،  الطريق أمام جهود الشركات المحلية في 

وأفقدها القدرة التنافسية وإمكانية النفاذ إلى الأسواق 
  .الأجنبية

إنّ خيار الدول النامية للاندماج الإيجابي ضمن النظام  •
التجاري العالمي الجديد،  مرهون بمدى استعداد هذه الدول 
لاعتماد تدابير فعّالة ورشيدة في المجال السياسي والاقتصادي 

  . تقود إلى بناء اقتصاد تنافسي، إذوما يتصل بهما
إنّ المنظمة العالمية للتجارة مدعوة،  بكل ما تملك من  •

أجهزة ولوائح تنظيمية،  للمساهمة الجادة في إحداث تنمية 
  .مستديمة في الدول النامية

  
  : الهوامش والمراجع 

  
  .86،  ص 2000ارة الخارجية،  مكتبة مدبولي،  القاهرة الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التج: فضل علي مثنى ) 1(
  .29 – 28،  ص 1999،  2الجات ومنظمة التجارة العالمية،  دار ايجي،  مصر للطباعة والنشر،  ط: نبيل حشاد ) 2(

(3) www.aljazeera.net /in-depth/international_com/2001/  page consultée le 08-11-2001. 
  الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وتعظيم -تقدير وتحليل الآثار المتعلقة بالتجارة في السلع  : علي حافظ منصور) 4(

  .11،  ص 2001 أكتوبر 30-29مكاسب الاندماج في الحركة الاقتصادية العالمية،  سطيف 
  .1998لاطلاع على نشرة الاحصاءات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  لمزيد من المعلومات،  يمكن ا) 5(
  .إنّ تطبيق هذا الاتفاق كان بغرض حماية منتجات البلدان الصناعية من منافسة سلع البلدان النامية) 6(

(7) HAROUN.T : « Les opportunités d"intégration économique au Magreb. Approche théorique et 
perspectives concrètes » Thèse de doctorat en sciences économiques. NICE Sophia-antipolis  1998 
p.216  

الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية . الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: " صالح صالحي ) 8(
  .8،  ص 2001 أكتوبر 30-29سطيف " اسب الاندماج في الحركة الاقتصادية العالمية وتعظيم مك
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خدمات )  الخ …القانونية،  المحاسبية،  الهندسية،  الصحية ( خدمات الأعمال : تشتمل أنشطة الخدمات على عدة عناصر أهمها ) 9(
السفن،  الطائرات،  (التطوير، خدمات الايجار والتأجير ، خدمات بحوث )…تصميم وتنفيذ ومعالجة البرامج  ( الحسابات الآلية 

خدمات التسويق والاستشارات الإدارية والعلمية، خدمات التوزيع،  الخدمات التعليمية،  الخدمات المالية، الخدمات ...) العتاد
  .الخ... خدمات النقل، ، خدمات السياحة والأسفار،  )…العيادات،  الخدمات الاجتماعية ( المصرفية،  الخدمات الصحية 

العلامات التجارية، حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها،  منشأ السلعة،  التصميمات الصناعية،  : تشتمل حقوق الملكية الفكرية ) 10(
  . الخ…) الرسوم الطبوغرافية (براءات الاختراع،  التصميمات التخطيطية 

(11) www.aljazeera.net/in-depth/international_com/2001  page consultée le 25-11-2001. 
،  بحوث الندوة الفكرية التي "التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية : " محمد مصطفى العيد االله ) 12(

  .37-36،  ص 1999 مركز الوحدة العربية – الجزائر – للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط نظمها المركز الوطني
  34، ص 2001بنك الكويت الصناعي،  سبتمبر "  منطقة التجارة الحرة العربية بين الواقع والطموح : " عبد الرحمن صبري ) 13(
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L’Internet  en  Algérie 

א/ −א
bbekhti@online.fr 

  
  

  
  

 اتاستخدامخدمات و، حول تبيان لدراسةيتمحور هدف ا : ملخص 
يُعد في حد بالمؤسسة الإنترنت إستخدام الإنترنت في أنشطة المؤسسة، ف

 مرتبطة بحجم المؤسسة ذاته مشروعا مستقلا يتطلبُ إستتماراتٍِ
  .وأنشطتها

  
بنى   إستبيان إلكتروني، إنترنت، تجارة إلكترونية، :الكلمات المفتاح 

  .تحتية
 
 
 

 بغرض دراسة واقع وآفاق إستخدام الإنترنت بالجزائر، :تمهيد 
قسمنا الدراسة إلى قسمين، القسم الأول منها إحصائي يتعلق 

 تحليلي للبنية التحتية، بالإنترنت واستخداماته، والقسم الثاني
وهو مكمل ومدعِّم للقسم الأول، في القسم الإحصائي 
اعتمدنا في الحصول على المعلومات الإحصائية على التحري 

Enquêteباستخدام الاستبيان الإلكتروني ،Sondage 

électronique الذي يعتمد في نشره على شبكة الإنترنت عن ،
، E-mailيد الإلكتروني  أو عن طريق البرWebطريق الويب 
  .أوكليهما معا

  
الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على عدة 
متغيرات تتعلق باستخدامات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في 
الجزائر، وكذلك معرفة صلاحية البنية التحتية للإتصالات 
بالجزائر، وهل هي قابلة لخوض غمار المنافسة التجارية 

 إمكانية قبول المستهلك لفكرة التسوق من إلكترونيا، وما مدى
خلال الشبكة، وبصورة أخرى، التحقق من وَعي صناع القرار 

خاصة في بمستقبل التجارة الإلكترونية ؟ وماذا أعدوا لذلك ؟ 
 -للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالجزائر وقت تتأهب فيه 

الإعلام التي اعتمد أعضاؤها، تجارة ترتكز على تكنولوجيا 
 الإنترنت، إذ يعتبر التحكم في تكنولوجيا -والاتصال

 داخل سوق ،والشبكات معيارا عالميا للتفرقة وتقسيم المداخيل
  .عالمية حرة رأسمالية

 
  

I-  الإستبيان الإلكتروني:الأول القسم   
 

ومستقبل  ،للتعرف على الإنترنت واستخداماته
إلى تنظيم استبيان التجارة الإلكترونية في الجزائر، بادرنا 

 مكون من سبعة وثلاثين استفسارا يخص بعضه )1(إلكتروني
المستخدمين لشبكة الإنترنت والبعض الآخر يخص شبكة 
الإنترنت واستخداماتها ؛ إعتمدنا في بناء الاستبيان الإلكتروني 

، ولضمان مشاركة أكبر قمنا HTMLعلى لغة النص الفائق 
ركة في الاستبيان عن طريق بإرسال دعوات إلكترونية للمشا

، وفي نفس الوقت تم العرض في شبكة )2(البريد الإلكتروني
 252الإنترنت، وبعد مرور سنة إستطعنا أن نحصل على 

 فرد بعد الفرز 200استبيان، وقد تقررا أن تقتصر العينة على 
 29 استبيانات بسبب التكرار، 9والتنظيم، ذلك أننا استبعدنا 

 استبيانا ألغي بسبب التضارب 14لعدم الإتمام واستبيانا أستبعد 
  .الفاضح في المعلومات المصرح بها

  
مفتوحة كانت  المشاركة في الإستبيان : العينة المقصودة -1

بمختلف زائريون الجوممكنة لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت 
  .واشرائحهم ومستوياتهم أينما وُجِد

  
ستبيان المعطيات  نقصد بقاعدة الإ:  قاعدة الإستبيان -2

المستخلصة من الإستبيان الإلكتروني المحصل عليها عن طريق 
البريد الإلكتروني في شكلها الخام، وقد إرتكزنا في بناء هذه 

، وقد حاولنا قدر EXCEL 2000القاعدة على برنامج إكسل 
 وقد ،الإمكان تكميم المعطيات الكيفية لتسهيل التعامل الحسابي

الهدف منها هو ) Tableaux croisés(اطعية إستعنا بجداول تق
  .كشف التناقضات إن وجدت أثناء ملئ الاستمارة

  
الاستبيان الإلكتروني :  الإطار المكاني والزماني للدراسة -3

من خصائصه أنه غير خاص بمنطقة جغرافية معينة، بل هو متاح 
لكل الراغبين في المشاركة، وعليه فإن الإطار المكاني محصور في 
كل المناطق والجهات التي يمكن لها أن تستخدم شبكة الإنترنت 
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؛ أما الإطار الزماني فإنه محدد بسنة واحدة بداية من شهر 
  .2000 إلى غاية نهاية شهر ماي 1999جوان 

  
 لبناء الاستبيان بالموقع المضيف : البرامج المستخدمة -4

 جناماستخدمنا لغة النص الفائق في البرمجة بالاستعانة ببر
Microsoft FrontPage 2000 أما بالنسبة لعملية تحليل النتائج ،

، وكذلك البرنامج Microsoft Excel 2000استخدمنا برنامج 
  .STATITCF V5.0الإحصائي 

  
 سوف نعرض نتائج الدراسة : موضوع الدراسة -5

  :الإحصائية في خمسة نقاط رئيسية هي 
  

  الخصائص الديموغرافية للعينة  -1.5
  ستخدامات الإنترنتخدمات وا  -2.5
  التجارة الإلكترونية  -3.5
  الإعلان التجاري  -4.5
  وضعية الشبكات وموزعي الإنترنت  -5.5

 
 

  : الخصائص الديموغرافية للعينة -1.5
 
 كشفت الدراسة أن جل المشاركين في :الجنس والعمر . أ

  إناث، 18%  مقابل 82%الإستبيان هم من الذكور بنسبة 
 وأن  سنة،55 و16وتراوحت أعمار المشاركين بين سن 

 النسبة الكبرى من ، سنة33عمر في العينة بلغ المتوسط 
بنسبة ] 32-27 [المحصورة بينالمشاركين مركزة عند الفئة 

 ثم %25  تقارببنسبة] 38-33 [ تليها الفئة ،%28 تقارب
 ] 26 -21 [ثم الفئة ،%15  تقارببنسبة ] 44-39 [الفئة

- 45 [،]20 -15 [ فيما استحوذت بقية الفئات،%14بنسبة 
 %1، %7، %8 في حدود ةعلى نسب ضئيل] 56- 51 [و] 50

ن الإنترنت محل إقبال من طرف أ ؛ وهنا نستنتج على التوالي
  .جميع الشرائح العمرية

  
 أظهرت الدراسة إرتفاع المستوى :المستوى التعليمي . ب

التعليمي عند المشاركين حيث سيطر الجامعيون الحاصلون على 
 على أكبر نسبة مقدرة  طويل المدىج الطور الثانيشهادة التدر

الحاصلون على  واحتل المرتبة الثانية الجامعيون %64.79بـ 
 يليهم %16.9مابعد التدرج ماجستير ودكتوراه بنسبة شهادة 

 وفي %9.86الجامعيون الحاصلون على شهادة تقني سامي بنسبة 
دون ذلك ؛  من الطلبة الثانويين وما %8.45المرتبة الأخيرة 

يستخدم من طرف مستويات تعليمية المستنتج هنا أن الإنترنت 
  .مختلفة

 60%الفرنسية المرتبة الأولى بنسبة إحتلت اللغة   : اللغات .ت
ثم بقيت اللغات بنسب شبه  34% تليها الإنجليزية بنسبة

  .%6 متساوية، مجموعها لايتجاوز
  
تصنيف المهن  لتحليل هذا العنصر إعتمدنا على :المهنة . ث

حسب تصريح المشاركين في أقسام طبقا لتكرارها، فكانت 
أستاذ، طالب، مدير، مسير، تاجر، عمل : الأقسام مكونة من 

  .حر، موظف وأخيرا دون عمل
  

بعد عملية الفرز والتنظيم، تبين لنا أن النسبة الكبرى 
المستخدمة للشبكة هي ممثلة من القطاع العام الذي إستحوذ 

من ، و35.21% والقطاع الخاص بنسبة 64.79% على نسبة
خلال الدراسة يمكن تأكيد سيطرة قسم الموظفين في الجزائر 

ويرجع هذا لفرصة وجود نقاط إتصال  %46.48بنسبة تقارب 
 فضلا عن نقاط الإتصال ،من أماكن عملهمبالإنترنت 

الأخرى، وما يلفت النظر أيضا أن قطاع سلك التعليم في 
 %21.13منها نسبة  35.21% المرتبة الثانية بنسبةالجزائر يحتل 

 مستخدمين طلبة، وهذا 14.08%مستخدمِين أساتذة، ونسبة 
دروس الستغلال الشبكة في البحث عن المعلومات أو يُعزى لإ

 %1.41 أيضا أن نسبة نا ولاحظ،توضيحية أو لدعم الأبحاثال
ة في الجزائر مصنفة ضمن قسم دون عمل، وبالاستعانة بقاعد
من الإستبيان تبين لنا أن هناك شخص واحد جامعي 

 ويستخدم الشبكة، وتبقى نسبة عاطل عن العملالمشاركين 
  .وغيرهم... لبقية الأصناف تجار ومسيريين،%16.9

  
  

  : خدمات واستخدامات الإنترنت -2.5
  
 إن طرق الإتصال بالشبكة عديدة : الإتصال بالشبكة -أ

تغلال الشبكة من البيت فقط والمستخدمون منهم من يفضل إس
ومنهم من يفضل النادي أو مكان العمل، ولقد كشفت 
الدراسة أن النسبة الكبرى من المستخدمين تستخدم الإنترنت 

 يستخدمون %25.35، تليهم نسبة 30.99%من البيت بنسبة 
الإنترنت كلما أتيح لهم ذلك بأية صفة كانت، وفي المرتبة 

 %14.08، ثم نسبة %23.94بنسبة الثالثة الإتصال من العمل 
 للإتصال من %4.23للإتصال من مقاهى إنترنت، تليها نسبة 

 .لشخص واحد لم يبد رأيه% 1.41عند صديق، وتبقى نسبة 
  
 عن السؤال الذي وجه للمشاركين : البريد الإلكتروني -ب

 بنعم %97.18الخاص بتملكهم لبريد إلكتروني، أجابت نسبة 
  .  لا%2.82ونسبة 
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 أظهرت : الإشتراك بخدمة الوصول إلى الإنترنت -ت
 من المشاركين أقروا بأن المؤسسات التي %73.24الدراسة أن 

ينتموا إليها تشترك بخدمة الوصول إلى الإنترنت مقابل 
   . أجابوا بالنفي26.76%

  
تبين لنا من خلال   :webصفحات ويب / ملكية موقع-ث
ئر إستحوذ على النسبة  أن القطاع العام في الجزاستبيانالإ

، وكذلك توجد الكبرى للإشتراك مقارنة بالقطاع الخاص
 من المؤسسات تمتلك موقع في الشبكة مقابل %33.80نسبة 
  . لا تمتلك66.20%

  
 طرح على المشاركين إستفسار لمعرفة : منفعة الإنترنت - ج

 من %78مدى منفعة الإنترنت لهم ولمؤسساتهم، فتبين أن نسبة 
 اقروا بأن خدمات الإنترنت مفيدة لهم ولمؤسساتهم، المشاركين

 الحصة الكبرى منها للذين أقروا بأنه مفيد %18وتبقت نسبة 
 للذين اقروا بأنه مفيد لمؤسساتهم فقط، %03لهم فقط ونسبة 

 من المشاركين الذين لم يعبروا عن وجهة %1وتبقت نسبة 
  .)نظرهم

  
صال الأقل تكلفة  عموما الإت: نوع الإتصال بالإنترنت - ح

هو الإتصال بواسطة الخط الهاتفي التقليدي الذي إحتل النسبة 
 للخط المتخصص %11.27 تليه نسبة %78.87الكبرى بمقدار 

مؤسسات مرتبطة عن (وأغلب مستخدميه من القطاع العام 
، وهناك من يستخدم كلا الإتصالين )CERISTطريق الموزع 

 لم تعبر عن %2.82  وتبقت نسبة%7.04وقدرت نسبتهم بـ 
  . رأيها

 
 إن منافع شبكة الإنترنت عديدة :  خدمات الإنترنت - خ

ومتنوعة وتُعد هذه المنافع بمثابة خدمات تمكننا من جمعها 
 للدراسة، %9.89:  عنصرا وهي على التوالي 11وحصرها في 

 %12.13 لجلب المعلومات، %14.83 للبحث العلمي، 12%
 %7.87 للتسلية والترفيه، %5.17 للسفر، %4.72للتصفح، 
 للبريد الإلكتروني، %13.7 للمحاورة، %7.64للجرائد، 

 %0.37 للتحويلات المالية و %4.49 لمقارنة الأسعار، 7.19%
وعلى كل نتبين من خلال هذا التوزيع أن دون إجابة ؛ 

الإنترنت غير مقتصر على خدمة معينة وهذا ما يدل على فعالية 
لجدول السابق يمكن القول أن المشاركين من خلال ا، وخدماته

من الجزائر يستغلون الشبكة بالدرجة الثانية في البحث العلمي 
تضح لنا أن إ وقد ، نظرا لقلة المراجع وعدم حداثتها%14بنسبة 

 بطاقاتأقل الخدمات نسبة هي العمليات البنكية لعدم وجود 
ارد  أو ماستركVisaة الدولية مثل فيزا الدفع الإلكتروني

Mastercard ، حيث حازت أما بقية النسب فهي مقبولة
  .%05 والتسلية والترفيه %05السياحة والسفر 

  
 إستفسرنا المشاركين لمعرفة مدى : صعوبات الاستخدام -د

 بطئ ظهور ، الإنقطاع أثناء الإستخدام(الصعوبات 
، صعوبة التعامل مع البريد،  صعوبة تصفح المواقع، الصفحات
) صعوبة التعامل مع الويب وصول على المعلوماتصعوبة الح

التي يتلقونها أثناء الاستخدام فكانت النسبة الكبرى من 
، %42الصعوبات تتمثل في بطئ ظهور صور الصفحات بنسبة 

أما الصعوبة الثانية فعادت إلى انقطاع الاتصال أثناء استخدام 
 بسبب ضعف بنية الاتصال وعدم التحكم %33الشبكة بنسبة 

 في تفي تقنيات الاتصال بالقدر اللازم، الصعوبة الثالثة تمثل
 13.48%صعوبة الحصول على المعلومات من الشبكة بنسبة 

ويرجع السبب في ذلك كون أن المستخدمين يجهلون قواعد 
؛ الصعوبة  وأساسيات البحث في المحركات وأي منها يستخدم

استخدام صعوبة استخدام برامج التصفح والرابعة تمثلت في 
 وصعوبة التعامل مع الويب بنسبة يد الإلكترونيبربرامج ال

 لكون المستخدمين حديثي حتماويعزى ذلك   11.22%
  . تنقصهم الخبرةالاستخدام

  
 حصرنا إستخدامات : إستخدامات الإنترنت التجارية -ذ

:  عناصر أساسية وهي 06الإنترنت التجارية في الاستبيان في 
يع عبر الويب، جلب المعلومات، الترويج نشر المعلومات، الب

والإعلان، الاتصال بالموردين والاتصال بالزبائن، فتبين لنا من 
خلال الإحصائيات المجمعة أن جلب المعلومات، إحتلت مرتبة 

 ، لنشر المعلومات%17.96 تلتها نسبة %32.93الصدارة بنسبة 
 للاتصال %14.94 للاتصال بالزبائن و%15.57ثم نسبة 

 %06 وأخـيرا  ، للترويج والإعلان%12.58لموردين ونسبة با
 لم تعير عن رأيها تقدر بـ ةللبيع عبر الويب وتبقت نسبة ضئيل

إلا أنه يمكن إستخلاص أن الجزائر من ناحية  ؛ 0.02%
 مقبولة النسب بالرغم من أنها سجلت  التجاريةالإستخدامات

عدم إنتشار أقل نسبة في البيع عبر الإنترنت وهذا طبيعي ل
التسوق الإلكتروني ببلادنا مع أن الترويج والإعلان شهد نفس 

  .، كنتيجة حتميةالظاهرة
 
 لمعرفة إلى : الإنترنت ت الإكتفاء من خدمات واستخداما-ر

أي مدى حاز الإنترنت على رضا المستخدمين له، طلبنا من 
مكتف، مكتف : المشاركين إختيار أحد الخيارات الثلاث 

فقد لوحظ أن المكتفين ير مكتف ؛ وكما كان متوقعا قليلا، غ
 %01 للمكتفين قليلا ونسبة %41 ثم نسبة %55يقدرون بنسبة 

، عبر عنهات من المشاركين لم %03لغير المكتفين وتبقت نسبة 
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وهذا حافز على أن المستخدم الجزائري ملم بتكنولوجيا 
  .الإنترنت

  
  : التجارة الإلكترونية -3.5

  
ه للمشاركين سؤالا حول جِّ وُ: الإلكتروني قي التسو-أ

  Cybermarketingق الإلكتروني يمعرفتهم لمصطلح التسو
 من المشاركين الإجماليين  %59.15ق في الإجابة ما نسبته فِّفوُ

 لم يوفقوا في الإجابة، وفي حقيقة  الأمر أن هذا %40.85مقابل 
لتجارة شئ محفز وإيجابي ودليل على أنهم واعون بمستقبل ا

وهذا أمر في صالح  وتطورها في ظل شبكة الإنترنت ؛
المشاركين الجزائريين مستقبلا عند رسم سياسات التجارة 

  .الإلكترونية في البلاد
  
 فيما يتعلق بنظرة المجتمع : القبول بالتسوق الإلكتروني -ب

للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت كانت النتيجة مذهلة 
ام شبكة الإنترنت في التسوق مقابل لوا بإستخد قب83.10%ِ
  . معارضين لذلك16.90%

  
 لقد ساهم : مساهمة الإنترنت في الحصول على منتج -ت

الإنترنت في توفير معلومات ساعدت البعض في إقتناء سلعة  أو 
خدمة معينة، وتبين لنا من خلال هذه الإحصائيات أن نسبتهم 

فت ذلك،  ن%50.07والنسبة الباقية  %49.30محددة بـ 
ويرجع ذلك لمعرفتهم أن الحصول على المنتجات والخدمات 

  .صعب في ظل عدم توفر إمكانات التسديد
 أظهرت إجابات المشاركين : تكرار التسوق الإلكتروني -ث

 من مستخدمي الشبكة لم يمارسوا عملية الشراء 57.75%أن 
، ويعود ذلك ولو لمرة واحدة مارسوه %42.25قط، مقابل 
قومات التجارة الإلكترونية الممثلة في البنية التحتية لغياب م

 وقد حبذنا توزيع العينة إلى فئات ،للبنوك والمصارف المالية
لم تمارس التسوق الإلكتروني أصلا، 57,75% ، نسبة تكرارية
 مرات، تليها 5 و 1 للفئات التي مارسته بين 30,98%ونسبة 
 مرات، أما 10  إلى6 للفئات التي مارسته بين 7,04%نسبة 

 10أولئك المشاركون الذين تسقوا من الإنترنت أكثر من 
  .4,23%مرات يقدر عددهم بنسبة 

 
 قدمت قائمة : أنواع السلع المقتنية عبر الشبكة - ج

للمشاركين بها عدد من السلع والخدمات، وطلب منهم إختيار 
ما إقتنوه عن طريق الشبكة، فجاءت إجابات المشاركين 

 %21انت الحصة الكبرى من نصيب البرامج بنسبة متفاوتة فك
ومرد ذلك كون أن البرامج سلع قابلة للتسليم المباشر والفوري 

دون  Téléchargementعبر الشبكة بإستخدام طريقة التحميل 
بطاقات السفر والحجز السياحي وفي المرتبة الثانية وساطة، 

 والمجلات الكتب والجرائد  واحتلت المرتبة الثالثة%18بنسبة 
التجهيزات والمعدات الإلكترونية بنسبة ، ثم %15بنسبة 
تليها الأقراص ، وجز مواقع الويب لح%11 نسبة  ثم12.65%

 وفي مرتبة أدنى صنفت كل ،%7.06الألبسة بنسبة  والمضغوطة
، %4.7 ةالهدايا والمواد الغذائية على التوالي بنسب/من العطور

إختيار  المستهلك تحبذ ، وهذا أمر عادي لأن طبيعة3.53%
   .واقتناء مثل هذه السلع عن قرب مباشرة من المتاجر التقليدية

  
 بعد معرفة أنواع السلع : قبول تكرار عملية الشراء - ح

 في الشبكة طرحنا على المشاركين إستفسارا يخص ةالرائج
إستعدادهم لتكرار عملية الشراء مرة أخرى عبر الشبكة 

 مؤيدة ومستعدة لتكرار تجربة %60.56فحصلنا على نسبة 
  . أجابت بالنفي39.44%مقابل نسبة الشراء 

  
 شملت النتائج معظم طرق الدفع المتداولة : طرق الدفع - خ

والمتعارف عليها من بطاقات ائتمانية، صكوك، الدفع الفوري 
 أضعف أنعند التسليم والتحويلات البنكية ؛ وقد لاحظنا 

 نظرا %21.7اقات الإئتمانية خدام البطسجلت هي في إستنسبة 
لقلة إستخدامها في التعامل البنكي وإحتل مكانها التحويلات 

 والتي هي السبيل الوحيد للدفع بالشبكة %28البنكية بنسبة 
لأولئك الذين لا يملكون بطاقات إئتمانية، وحصلت الصكوك 

  .%25والدفع الفوري عند التسليم على نفس النسبة 
  
 بينت الإحصائيات المستخلصة :لإئتمانية  ملكية البطاقة ا-د

 من المشاركين  يملكون بطاقات 8.45%من الإستبيان أن 
، والنسبة خارج القطرداخل و من  عليها حصلواإئتمانية،

الكبرى من المشاركين أقرت بعدم إمتلاك البطاقة الإئتمانية 
  .91.55%بنسبة 

  
قات الائتمانية   لمعرفة أي البطا:البطاقة الإئتمانية  نوعية -ذ

 في Visaأكثر تداولا، خلصنا إلى أن البطاقة من نوع فيزا  
من مجموع البطاقـات الائتمانية تليها  %7.04الصدارة بنسبة 

وتبقى نسبة ، %1.41 بنسبة  MasterCardبطاقـة ماستركارد 
  . من المشاركين لم تبد رأيها91.55%

  
الهدف : مانية ثقة بوسائل إرسال معلومات بطاقته الإئتال -ر

من هذا السؤال هو معرفة مدى ثقة المستخدمين بطريقة إرسال 
معلومات البطاقة الإئتمانية، من بين المشاركين المالكين 

 بعدم إستخدامها %29.29لبطاقات إئتمانية أجاب ما نسبته 
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على الشبكة خوفا من القرصنة، وهذا دليل على أن مشكل 
 عن طريق الإنترنت، أما نسبة الأمن لازال قائما في التحويلات

 فأيدت إستخدام البطاقة عبر الويب الآمن، تلتها نسبة 21.95%
 تؤيد إرسال معلومات بطاقته عبر البريد الإلكتروني، 17.19%

 جدا ة ونسبة ضئيل%12، الهاتف بنسبة %14.69الفاكس بنسبة 
 وافقت لإستخدامها عبر الويب العادي غير %4.88تقدر بـ 

  .الآمن
  
 أظهرت : العوامل المشجعة على التسوق الإلكتروني -ز

الدراسة أن العوامل المشجعة على التسوق الإلكتروني تتمثل في 
بنسبة   مقارنة الأسعار ، تلتها29,65%بنسبة  قلة السلع محليا

سهولة  وأخيرا 26,79%   بنسبة تعدد الاختيارات ثم %27,77
  15,79%. بنسبة المالية لات يالتحو

  
 بَينت الدراسة أن نسبة :شجيع التسوق الإلكتروني  ت-س

 من المشاركين يؤيدون ويشجعون التسوق 77,46%
وهذا ما يدل على أن مستقبل  %22.54الإلكتروني، مقابل 

التسوق الإلكتروني واعد في جميع أنحاء المعمورة إن أتيحت 
  .الوسائل الضرورية واللازمة لذلك

  
 المشاركين عما إذا كانوا   إستفسرنا: الويب التجاري -ش

 فأجاب  بالجزائر،يعرفون مواقع ويب للتسوق الإلكتروني
، وهذا ما يؤكد أن %9,86مقابل أنهم لا يعرفون ب 90,14%

المتاجر الإفتراضية في بلادنا لم ترقى بعدُ إلى المستوى المطلوب 
  .في التسوق الإلكتروني

  
شاركين بين  خيَّرنا الم: إستخدام الإنترنت في التسوق -ص

استخدام الإنترنت في عمليات البيع والشراء أو استخدامه في 
 %48,54الدعاية والإعلان والترويج التجاري، ففضل 

الدعاية والإعلان والترويج التجاري والبقية استخدامه في 
  .عمليات البيع والشراء فضلت استخدامه في 51,46%

 
  : الإعلان التجاري -4.5

  
 من %96 كشفت الدراسة أن  : إكتشاف المواقع-أ

المشاركين أقروا بفعالية الإعلان التجاري الإلكتروني في 
 . ذلكنفت %4إكتشاف المواقع التجارية نظير 

  
  :أهمية المعلومات التجارية في التسوق الإلكتروني  -ب

 حاولنا معرفة إلى إي مدى يساعد الإعلان التجاري الإلكتروني
عض السلع والخدمات فكانت في الحصول على معلومات عن ب

  . لا تؤيد ذلك19.72%تؤيد ذلك، مقابل  %80.28نسبة 
  
  نقصد بالبريد التجاري إستلام : البريد التجاري -ت

إعلانات تجارية عن طريق البريد الإلكتروني، حيث أقرت نسبة 
 من المشاركين أنها بالفعل إستلمت  إعلانات تجارية 69%

ا يعزى ذلك لعدم إشتراك لم تستلم ذلك وربم%31 مقابل 
  .الخ...هؤلاء في منتديات حوار أو قوائم توزيع أو 

  
  بينت الإحصائيات أن وسائل : الإعلان الأكثر تذكرا -ث

الإعلان والإعلام متعددة، فالوسيلة الأكثر تذكرا في رأي 
  بنسبة مواقع الويب ،32,52%بنسبة التلفاز المشاركين 

 بنسبة ، البريد الإلكتروني19,63% بنسبة الجرائد، %20,24
  .1,23%بنسبة  المذياعو 10,43% بنسبة الطرقات، %15,95

  
 لمعرفة مدى تصرف : الشريط الإعلاني وأهميته - ج

المشاركين إزاء الشريط الإعلاني عند التصفح إقترحنا على 
زيارة ، قراءة الشريط الإعلانيهي المشاركين أربعة خيارات 

، فتحصلنا تجاهل الشريط أو توى الشريطقراءة مح، الموقع لاحقا
 ، 41% بنسبة  قراءة الشريط الإعلاني: على النسب التالية 
 بنسبة  قراءة محتوى الشريط، 31%بنسبة  ازيارة الموقع لاحق

  .9% بنسبة الشريط، والذين يتجاهلون %19
  

أما عن أهم وأنجح إعلان إلكتروني  لفت إنتباه  
المنشور عن طريق الويب بنسبة المتصفحين هو ذلك الإعلان 

 ذلك أن جل ، للبريد الإلكتروني%32,86 مقابل 67,14%
المستخدمين لا يحبذون إستقبال الإعلانات التجارية عن طريق 

 نظرا لتميزها بالصور والأشكال البيانية التي ،البريد الإلكتروني
 مما قد يحول من إستقبال الرسائل ،حيزا معتبراأخذ عادة ما ت

  .الإلكترونية عند تشبع الحيز المخصص للبريد
  

  :  وضعية الشبكات وموزعي الإنترنت -5.5
  

في نهاية الدراسة الإحصائية حاولنا الوقوف على وضعية 
الشبكات المعلوماتية بالجزائر من الناحية الهيكلية ومدى تقدم 

ممنا أيضا بموزعي المؤسسات في استخدامها، وانصب اهت
خدمات الإنترنت، واكتفينا بحصر ثلاثة عناصر أساسية، وهي 

  :على التوالي 
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وجهنا للمشاركين سؤالا :  )LAN )3  الشبكة المحلية-أ
يتعلق بتوفر مقرات عملهم على شبكة معلوماتية محلية، فكانت 

 ،بعدم وجودهاأقرت  %51 أقرت بوجودها، مقابل %48 نسبة
 .بد رأيها لم ت%1ونسبة 

  
 هي شبكة وطنية تتولى : DZ-PAC شبكة الإتصال -ب

إدارتها والإشراف عليها إدارة البريد والموصلات السلكية 
واللاسلكية ووظيفتها نقل المعلومات والبيانات، كما أنها ترتبط 
بشبكة الإنترنت الدولية وبنوك وقواعد المعطيات ؛ لكن 

ونها وقد يعود ذلك للأسف إستنتجنا أن جل المشاركين يجهل
للإدارة الوصية ووسائل الإعلام لعدم التعريف بها والفائدة التي 
يمكن أن تجنيها المؤسسات المصرفية وغير المصرفية منها، نسبة 

 من المشاركين الجزائريين أقروا بعدم وجود هذه الشبكة 93%
 أحجمت عن الإدلاء برأيها، وتبقت %1بمؤسساتهم و نسبة 

 بمقرات DZ-PACأقرت بوجود هذه الشبكة  التي %6نسبة 
تستخدم هذه الشبكة في  %94عملهم من بين هؤلاء نسبة 

تستخدمه في العمليات البنكية  %4تحويل البيانات ونسبة 
وأحسن بنك يتعامل بها هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية (

BADR 2 وتبقت نسبة)  ولاية30 على مستوى أكثر من% 
لبيانات أو تحويل العمليات البنكية، وقد تستخدمه في تحويل ا

 بفعالية هذه الشبكة %6 أقر جميع هؤلاء المشكلين لنسبة
 .الوطنية

 
 كشفت الإحصائيات أن :موزعي خدمات الإنترنت  -ت

الموزع المستحوذ على اكبر نسبة من المشاركين هو مركز 
 الذي ينتشر بفروعه CERISTالإعلام العلمي والتقني بالجزائر 

تابعة له في كل جهات الوطن بإعتباره مؤسسة تابعة للقطاع ال
من المشاركين الإجماليين،  %76العام، وقد حاز على نسبة 

 مشاركين لدى موزعين خواص وهناك نسبة تقدر %11مقابل 
 من يتوفر على إشتراك لدى مركز الإعلام العلمي %6بـ 

 ،الخواص ينوزعأحد المإشتراك آخر لدى بالإضافة إلى والتقني 
 وقد أيد معظم المشاركين ،رأيهاب تدلي لم %7وتبقت نسبة 

 فكرة دخول منافسين جدد بقصد المنافسة %90بنسبة 
  .والتحسين في خدمات الإنترنت

  
 
  

II-  البنية التحتية للإنترنت :الثاني القسم  
  

 شبكة الجزائر إلى الاستفادة من خدماتسعت 
ن خلال ارتباطها بشبكة  مالإنترنت والتقنيات المرتبطة بها،

، عن طريق مركز 1994 في شهر مارس من عام الإنترنت

 الذي أنشئ ،)4 ((CERIST)البحث والإعلام العلمي والتقني 
 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث 1986 سنة مارسفي شهر 

 العمل على إقامة  هوذاك،أنمه الأساسية ا مه منالعلمي، وكان
  .بكات إقليمية ودوليةشبكة وطنية وربطها بش

  
 تقدما ملحوظا في مجال 1994عرفت الجزائر منذ سنة 
 ففي نفس السنة، الإنترنت،الاهتمام والاشتراك والتعامل مع 

 عن طريق إيطاليا، تقدر سرعة بالإنترنتكانت الجزائر مرتبطة 
وهي ، (9.6Ko) حرف ثنائي في الثانية 9600الارتباط بـ 

لك في إطار مشروع تعاون مع سرعة جد ضعيفة، وقد تم ذ
دف إقامة شبكة معلوماتية في إفريقيا، بهمنظمة اليونسكو، 

، وتكون الجزائر هي النقطة المحورية )5 ((RINAF)تسمى بـ 
  .للشبكة في شمال إفريقيا

  
 ألف 64، وصلت سرعة الخط إلى 1996في سنة 

 وتم  ؛حرف في الثانية، يمر عن طريق العاصمة الفرنسية باريس
 القمر الصناعي، ربط الجزائر بواشنطن عن طريق 1998 نهاية في

في شهر مارس و ،(Méga Bytes)   ميغابايت في الثانية01بقدرة 
 ميغابايت في 2 في الجزائر بقوة الإنترنت، أصبحت قدرة 1999

 خطا هاتفيا جديدا من خلال 30أكثر من الثانية، وتم إنشاء 
واجدة عبر مختلف ولايات نقاط الوصول التابعة للمركز والمت

العاصمة، سطيف، ورقلة، وهران،  الجزائر(الوطن 
والمربوطة بنقطة خروج وحيدة هي الجزائر ) ...تلمسان،
  .العاصمة

  
، أي 1996 سنة الإنترنتقدر عدد الهيئات المشتركة في         

 هيئة، 130  بحوالي إلى الجزائرالإنترنتبعد سنتين من دخول 
در عدد الهيئات المشتركة في الشبكة بـ ، ق1999وفي سنة 

 في القطاع الطبي، 50 في القطاع الجامعي، 100 هيئة، منها 800
وفي ،  في القطاعات الأخرى150 في القطاع الاقتصادي و500

، كان لمركز البحث في الأعلام العلمي 1999نفس السنة أي 
 مشترك، ولأن هناك تباين كبير بين عدد 3500والتقني حوالي 

المشتركين ومستعملي الإنترنت في الجزائر نظرا لانخفاض نسبة 
مقاهي (الاشتراك الفردي بالمقارنة مع نسبة اشتراك الهيئات 

، بسبب ارتفاع تكلفة )…، ميدياتيك، مؤسسات،الإنترنت
 ألف 180الربط بالشبكة، فإنه يمكن تقدير أن هناك حوالي 

يمثل ، )6(اك مستعمل لكل اشتر50 حوالي ،للإنترنتمستعمل 
 في الألف من عدد 01هذا العدد نسبة أكبر بقليل من 

  .)7( في العالمالإنترنتمستعملي 
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 25 بتاريخ 257-98بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم           
-2000رقمآخر يحمل رسوم تنفيذي والمعدل بم، )8 (1998أوت 

الذي يحدد شروط ، )9(2000 كتوبر أو14 بتاريخ  307
، ظهر مزودون جدد الإنترنتت وضع واستغلال خدمة وكيفيا

 إلى جانب مركز البحث في الإعلام العلمي وعموميينخواص 
، وقد وصل عدد والتقني، مما زاد في عدد مستخدمي الشبكة

 65الرخص الممنوحة إلى الخواص عبر القطر الجزائري إلى 
وجود هذه المؤسسات في إن   ؛2001 حتى نهاية )10(رخصة
 سوف يحسن من خدمات الوصول إلى الشبكة، لإنترنتاسوق 

دمات الإنترنت ؛ لاشتراك بخل تقديم أسعار تنافسية ويساهم في
لكن في حقيقة الأمر أن جل الخواص المرخص لهم بإستغلال 

في وقت لاحق  ؛ والإنترنت لم ينشطوا بعد، لسبب أو لآخر
:  لستنشئ وزارة البريد والمواصلات شبكتين عن طريق السات

Vsatو Immarsat)  هذا الأخير يدور على محور إفريقيا، جزء
مما يسمح بتقوية ربط ) من أوربا، الشرق الأوسط و أمريكا

  .)11(الإنترنتالمواقع والمشتركين بشبكة 
  

إن زيادة عدد هذه المؤسسات وحده دون تطوير   
البنية التحتية للاتصالات، التي تعد أمرا ضروريا لتحسين 

، لن يأتي بالفائدة المرجوة منها، الإنترنتصول إلى خدمات الو
أي   مليون خط هاتفي في الجزائر،1.4حيث تم إحصاء حوالي 

 فرد، وهو جد بعيد عن المعدل العالمي 25بمعدل خط لكل 
 300، من بين هذه الخطوط المتوفرة هناك ) أفراد6خط لكل (

  .)7( ألف خط عاطل400ألف إلى 
  

فالجهة  ،ة لتدارك تأخرهاالجزائر الآن في مرحل
وزارة البريد والمواصلات وفرت خط إتصال أساسي الوصية 

 34، من الألياف الضوئية قدرته )backbone(للإنترنت 
ثا، لتمكن / ميغابايت144ثا قابل للتوسعة لغاية /ميغابايت

وبعض مؤسسات ) providers(موزعي خدمات الإنترنت 
إدارة ية على وجه أحسن، فالإتصال من الإرتباط بالشبكة الدول

في إقامة شبكة لتقديم خدمات شرعت البريد والمواصلات، 
الإنترنت كموزع للمؤسسات والأفراد، بحيث تستهدف 

خط،  10.000قدرتها تفوق ،  )12(شبكتها كل ولايات الوطن
مشترك ؛ هذه الشبكة تتميز  100.000ويتوقع أن يكون لها 

ا الويب بالإضافة بضمها لمختلف الخدمات التي يوفره
 ؛ وقد تم بالفعل )13(للخدمات التي تتطلبها التجارة الإلكترونية

تشييد شبكة البريد والمواصلات، وهي جاهزة للإستغلال، دون 
كلمة مرور، ودون إشتراك أو إلتزام، فالتكلفة تحسب 

أتوماتيكيا مع تسعيرة الهاتف ويمكن الإطلاع على هذا بالموقع  

http://www.djaweb.dz لكن التسعيرة لا تزال مرتفعة جدا  
  .مقارنة بموزع آخر

  
مركز البحث والإعلام العلمي نفس الطريق سلكه 

 عن طريق تقوية بنيته التحيتة، حيث بدأ في مشروع والتقني
 ميغا 30يربطه بموزعه في الولايات المتحدة بخط سعته تصل إلى 

 نقطة 20 من الثانية،  وزودت المشتركين العوام بأكثر/ بايث
 خط متخصص لقطاع التعليم العالي 43وصول للإنترنت، و
 خط متخصص لبقية القطاعات الأخرى 48والهيئات البحثية، و

من بينها الموزعين الخواص ؛ ويصل عدد خطوط الهاتف 
، وحسب )14( خط2000المستخدمة في الولوج إلى الشبكة بـ 

، بلغ 2001مصادر المركز فإن عدد المستخدمين في سنة 
مشترك ؛ وقد حضَّر المركز  20.000 مستخدم، منهم 250.000

نفسه لخوض غمار التجارة الإلكترونية من خلال تنمية 
البرامج، وبناء المواقع التجارية، أي تحضير البنية التحتية لهذا 
النوع من التجارة ؛ ونذكر بأن هذا المركز هو الذي يشرف 

  .)dz )15.على إدارة وتسيير النطاق 
  

، بكل مركز البحث والإعلام العلمي والتقنييساهم 
 إنطلق المركز 2001ثقله في تنمية شبكة الإنترنت، في بداية سنة 

وبإيعاز من الوزارة الوصية، في تشييد شبكة علمية على 
المستوى الوطني، يتم الولوج إليها من خلال الشبكة الدولية 

لأكاديمية للمعلومات، ويطلق على الشبكة إسم الشبكة ا
، هدفها ربط جميع الجامعات الجزائرية، )ARN)16للبحث 

لإحتواء موقع الويب، ) serveurs(وتزويدها بحاسبات موزعة 
بحيث يشتمل كل موقع على الأبحاث العلمية والمذكرات وما 
يتاح لدى المؤسسة الجامعية من دوريات وكتب ومجلات 

ل المعلومات بين علمية، أي تشكيل مكتبة إفتراضية، بقصد تباد
الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بالوطن، إضافة للإستعانة 

) télé-enseignement(بهذه الشبكة في تقديم الدروس عن بعد 
؛ وقد ركز المركز على مساهمة مشاركة الجامعات والهيئات 

الشبكة الأكاديمية للبحث، ولذلك والمراكز البحثية في بناء 
 لتكوين المكونيين بمساهمة )17(تدريبيةعمد لإقامة دورات 

  .هيئات من خارج الوطن للإسراع في عملية التنفيذ
  

ملازمة لجميع الأنشطة التجارية  الإنترنتأصبحت 
، الشيء لاء والشركاء، بفضل الاتصال المباشر مع العمالدولية

الذي يفرض على البنوك الجزائرية ديناميكية أكبر في مجال 
ماد على المعرفة بتكنولوجيات التسويق عبر المنافسة، بالاعت

، إذ أن هذه الطريقة في تقديم )بواسطة الشبكات (الإنترنت
فرصة تسويقية تسمح بإنشاء علاقة جوارية :   أولا،الخدمة هي
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تمكن من الوصول إلى عميل لم يكن بالاستطاعة الوصول إليه 
ية هي فرصة تجارية تمكن المؤسسات البنك: _فيما سبق، ثانيا

  .من البروز بإعطائها قيمة لشبكاتها التجارية
  
يعيش النظام المصرفي الجزائري مشاكل عديدة  

ومعقدة تظهر أثناء تقديمه لخدماته، بحيث تقف عائقا أمام 
تطوره وحاجزا في وجه الاستثمار، نظرا للدور البارز الذي 

تتعلق هذه ويلعبه هذا القطاع في حلقة التنمية الاقتصادية، 
 حتى وإن تعلق الأمر ،شاكل عادة بالكفاءة والسرعة في الأداءالم

بالعمل على المستوى المحلي، هذا في ظل غياب شبكات محلية 
 إن هذه الحالة ،تربط مختلف الهيئات المالية وتنسق العمل بينها

تفرض إيجاد حلول جديدة من شأنها تقديم خدمات أحسن 
ل عمليات التسديد أو وأسرع مثل النقود الإلكترونية التي تسه

  . عبر الإنترنتالدفع المباشر
  

بادرت بعض المؤسسات بتطوير شبكات إلكترونية 
للدفع والتسديد، منتشرة في نقاط محدودة من التراب الوطني، 

 جعل بعضها ،لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسييرها
تتوقف عن تقديم خدماتها، بسبب اعتماد هذه المؤسسات على 

 غير متوافقة وخصائص السوق ،وأنظمة مستوردةحلول 
طلب متزايد على  هذه الخدمات مثل الالجزائرية، لكن وجود 

التسديد والدفع ببطاقات المعاملات المالية، شجع بعض 
بطاقة الدفع المقدم :  المؤسسات على مواصلة تقديمها، مثل

فات الآلية لمؤسسة الخدمات الهاتف وبطاقة السحب من الصر
القرض (يد والمواصلات، البطاقات البنكية للسحب والدفع البر

الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية 
  .)الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

  
 المتوفرة حاليا في المؤسسات  الماليةاتتعتبر البطاق

دولي، لكنها ، غير كافية للتعامل على المستوى الالمالية الحكومية
بالرغم بأنه ففاتحة للانطلاق في التجارة الإلكترونية في بلادنا، 

 أن يجعل من بطاقته  مثلا،بنك الفلاحة والتنمية الريفيةبإمكان 
المالية دولية الدفع، عن طريق التعامل مع الهيئات المالية الدولية 

 )18( بنك الخليفة، كما هو الحال فيمثل فيزا  أو ماستركارد
الذي أصدر بطاقات مالية دولية بالتعاون مع ، )نك خاصب(

، و بإمكان متعامليه إستخدامها في التسديد في ماستركارد
العمل ما بين البنوك سلاسة إذن، التعاملات الوطنية والدولية ؛ 

 إلا بإنشاء شبكة لنقل المعطيات على مستوى ،تحقق فعلاًتلا 
لة الأخيرة من لقد شرعت الجزائر في إنجاز المرحوعال، 

 وقد جاء ،)19 ((RIS)مشروع شبكة ما بين البنوك المتخصصة 
هذا المشروع كثمرة اتفاق بين وزارة المالية ووزارة البريد 

والمواصلات، ليسمح بربط جميع البنوك ببعضها البعض، من 
أجل إنشاء وسائل دفع جديدة واستعمال النقود الإلكترونية 

م في زمن حقيقي، وهو ما يعتبر وجعل الاتصال بين البنوك يت
 وقد كلفت بهذا المشروع ،إعادة هيكلة وتطوير لقطاع البنوك

الأولى برتغالية، أوكلت لها مهمة دراسة المشروع :  شركتين
وتقييم احتياجات القطاع المعني، أما الثانية فهي هولندية مكلفة 

  : المشروع يقوم على أربع مراحل ؛ بمهمة المساعدة التقنية
  

 تتم فيها دراسة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات : المرحلة الأولى
ذات القيمة المضافة، كما هو الحال في البنوك المتطورة في 

  .2000العالم، هذه المرحلة أنجزت في جانفي 
  

 تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقني : المرحلة الثانية
 تكلفة للشبكة، حيث يتم اختيار نظام سهل وبسيط وبأقل

، وقد تم اختبار العملية (Wireless Fixed Access) يدعى
  .بنجاح بين المدن الثلاث الجزائر العاصمة، البليدة وتيزي وزو

  
 وضع مخطط الإنجاز وتكلفة المشروع لتعميمها : المرحلة الثالثة

  .في باقي ولايات الوطن
  

 تعتمد على تنظيم وتكوين المستخدمين : المرحلة الرابعة
 عون لمدة 3400حيث سيتم تكوين حوالي ) ظفي البنوكمو(

، كما )20(2000، ابتداء من شهر ماي اشهر) 12(اثنى عشرة 
ستقوم وزارتي العدل والمالية بتكوين كبار موظفيها في ميادين 

الشبكة مستقبلا إلى  سيتم توسيعو  ،التسيير المالي والبنكي
  .خدمات التأمين، الضرائب والجمارك

  
 1000ه الشبكة كل التراب الوطني بحوالي ستغطي هذ

، مجموع هذه المواقع يتميز بتمركز قوي في )21(موقع للربط
المراكز السكنية، ويتم التقسيم بإنشاء مراكز جهوية ومركز 
وطني للتسيير، حيث يعتبر هذا الأخير وحدة الإدارة والقيادة 
لهذه الشبكة، فقد تمت هندسة هذه الشبكة بشكل يضمن 

ن في تدفق المعلومات عبر المحطات القاعدية المنتشرة عبر الأم
، عبارة )Les nœuds(التراب الوطني، كما نجد أن عقد الربط 

عن أنظمة ذكية تستعمل تقنيات عالية تمكنها من تجاوز جميع 
  .العقبات

  
على (تقدمت وزارة البريد والمواصلات الجزائرية          

 )22(دولية- بمناقصة وطنية،)نفس المنوال من أجل التحسين
، )23 (2001 أوت 01، نشرت بتاريخ 41/2001تحمل رقم 
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تخص تقديم حلول ومعدات مالية تدعم السحب والدفع محليا 
  :وخارجيا، وتتشكل من 

تخص السحب : معدات وبرامج (نظام الإدارة والتسيير  -
والإطلاع على الرصيد المتبقي وإمكانية طلب دفتر الصكوك، 

بالتحويلات النقدية بين البنوك، ويشمل أيضا إستخدام والقيام 
 ).البطاقات المالية الدولية كبطاقة فيزا

  ).cartes à puce( بطاقة بنكية مزودة بشريحة 200.000 -
 محطة دفع آمنة، تنصب في واجهة وكالات البريد، 500 -

ليتمكن الزبون من التسديد عن بعد،  وعن طريق الإنترنت 
 عالم التجارة الإلكترونية ؛ ويمكن الوصول تحضيرا للدخول إلى

لهذه المحطات عن طريق الحاسبات الشخصية الموصولة بالهاتف 
 .GSMأو عن طريق الهاتف النقال 

 موزع آلي للأوراق النقدية تنصب في واجهة وكالات 100 -
؛ ) انترنات(البريد، تربط مباشرة مع الشبكة المالية الداخلية 

ؤسسات مالية أخرى يسمح لهم فقط البطاقة التي تنتمي لم
 .بالسحب دون بقية العمليات المالية

 
 هو أن استخلاصه من الدراسة الميدانية،ما يمكن  :الخلاصة 

، التغيرات الجديدة التي تعيشها الجزائر على مستويات عدة
لخواص للاستثمار في مجال تقديم خدمات الوصول ل هاتشجيعو

ت أحسن وبأسعار منافسة على  خدمابمستقبل دُعِ، يَللإنترنت

عدد مستعملي شبكة مما يرفع من مستوى السوق الوطنية، 
، إذ  إقامة التجارة الإلكترونيةدم فكرةالإنترنت، وكذلك يخ

باشرت الدولة الجزائرية على أعلى المستويات بفتح الباب أمام 
الخواص للاستثمار في قطاعات حساسة كالخدمات المالية 

ا يدخل ضمن إطار تكنولوجيا المعلومات وكل موالاتصالات 
من أجل تحسين نوعية هذه ، NTICوالاتصال الجديدة 

  الأجانبالخدمات، والسماح للشركاء والمتعاملين الاقتصاديين
 الاتصال بالاستثمار في الجزائر، الذين طالما ركزوا على قطاع

 ؛ ويمكن  كشرط أساسي للاستثمار في الجزائروقطاع البنوك،
 خمسة عوامل أساسية بالاعتماد على هذه الدراسة، تحديد

ويتعين على الجهات العليا مراعاتها،  للدخول إلى عالم الاقتصاد 
  :، وهي تتـمثل في "اقتصاد الشبكات"الرقمي 

  .دعم وتحفيز المؤسسات على الترابط الشبكي -
قيادة المسار التكنولوجي بتبني سياسة تعميم استخدام  -

  .ت والاتصالاتتكنولوجيا المعلوما
  .تأمين وحماية المعلومات الخصوصية والتصدي للقرصنة -
  .تنمية المهارات التقنية والخبرات الإدارية -
  .ضرورة تحديث القوانين وتعديلها لمواكبة التطورات -
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  جامعة الأغواط-مقدم عبيرات /د
  الجزائرجامعة  -عبد المجيد قدي /د

  
  

  
 تشعب مثل موضوع العولمة  مإن دراسة موضوع:  تمهيد

  قراءات الملامح الراهنة فيوافية،  و من خلال الخوض دراسة 
تحديات ومعارك للنظام العالمي المتغير، قد نجد أنفسنا أمام 

من الصعب  كبرى اقتصادية  و سياسية و إيديولوجية و ثقافة،
 الأمر سيتوقف على  أنالتنبؤ حاليا بنتائجها، و هذا كون

مدى قدرة نضال الشعوب و الأمم على مواجهة التغيرات 
العالمية الكبرى التي تؤديها الولايات المتحدة الأمريكية تحت 

و من خلال  . نظام الهيمنة القديمشعار العولمة، لإعادة إحياء
  21:هي معالم في إطار عالمنا المتغير وتزامن و ترابط ثلاث

  
ن الشمولية  مالثورة السياسة و التي تعني الانتقال -

والسلطوية إلى الديمقراطية  و التعددية و احترام حقوق 
  ؛الإنسان

يم مية و تعني الانتقال من القيم المادية إلى القيالثورة الق -
  ؛مابعد  المادية

و أخيرا الثورة المعرفية التي تتمثل في الانتقال من الحداثة  -
  .إلى ما بعد الحداثة

و مما لا شك فيه، هو أن البعد الأول لهذه المعالم هو العولمة، 
باعتباره يشير إلى الجانب التاريخي و تأخذ مجراها في التاريخ 

لعمق في كل البشري الراهن، كما لها تأثيرات بالغة ا
و من خلال  . سواء منها  المتقدمة و الناميةةالمجتمعات المعاصر

 ة، تعريف و تحليل مفهوم العولما هذلنهااقذلك سنحاول في م
من خلال النشأة التاريخية و التجليات و التحديات و المخاطر 

  :التي  تنجر عنها وهذا حسب الخطة التالية
  ؛يقةالمفهوم والحق: العولمة : أولا   -
  ؛نشأة العولمة تاريخيا:  ثانيا  -
  ؛التجليات المختلفة لظاهرة العولمة:  الث ثا -
  ؛الآثار المرتقبة للعولمة على الاقتصاد للعربي:   رابعا-
 .تالتوصيا:  خامسا-
 

  4.المفهوم و الحقيقة: العولمة : أولا 
  

  الأخيرةإن مفهوم العولمة أصبح متداول وشائع في الآونة
 السنوات الأخيرة للثمانينات وبالضبط بعد سقوط خاصة في
 حرب الخليج من جهة واندلاع السوفييتي، من جهة، الاتحاد
ومع كل هذا فإن ظاهرة العولمة ليست حديثة العهد  .ثانية

بقدر ما تدل على حداثة هذا المصطلح، ويتضح لنا بأن 
من المكونات أو العناصر الأساسية التي تقوم عليها العولمة، تك

 العلاقات المتبادلة بين أطراف المجتمع الدولي، ازديادفي 
 رؤوس الأموال، أو في وانتقالكتداول السلع والخدمات، 

 الثقافات و المعلومات ، أو في تأثر أمة بأمة في العادات انتشار
ليست حديثة العهد بل تعرفها ر والتقاليد، فكل هذه العناص

  .المجتمعات منذ قرون
  

 أن لفظ العولمة أصبح كثير التداول اليوم في والملاحظ هو
الصحافة والإعلام ولم يدخل بصورة واضحة في المصطلحات 

  : ملخص
من خلال ما جاء في فحوى هذه الدراسة من مفهوم 

ليلمراحل التي مرت بها إوتحليل لضاهرة العولمة، نشأتها وا
جانب سلبياتها المختلفة يمكن القول بأنه لانستطيع أن ننكر
بأن العولمة لها آثار ايجابية وآثار سلبية على اقتصاديات

إلا أنه في البداية ستكون الأثار السلبية أكبر. الدول العربية
حدة من الأثار الايجابية إذا لم يتم ادراك ذلك وهذا لأن

 المنتظر مع اقتصاديات الدول الأخرى في العالمالتشابه
والنشاط المتزايد مع الشركات العالمية في الداخل سيؤدي
حتما إلى كسر سيطرة الاحتكارات القائمة في أسواق
الدول العربية مهما بلغت درجة تطورها، وهذا بسبب
زيادةى وقوة المنافسة في هذه الأسواق، وهو ما قد على

وعلى الرغم من كل هذا. احل الانتقالية الأولىالأقل في المر
فإنه يمكن القيام بعمل جماعي مشترك من شأنه أن يخفف
من حدة هذه الأثار السلبية في البداية وتعظيم الاستفادة

 .منها
 

 العولمة، الآثار الايجابية، الآثار السلبية،: الكلمات المفتاح
.مة العالمية للتجارةالتجليات المختلفة للعولمةة، الجات، المنظ
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الأكاديمية، مما ترك نوعا من الغموض وعدم التحديد، كما 
يعتبر لفظ يدل على حالة بأكثر مما يدل على مفهوم، حالة 

 للاتصاليعيشها الناس من خلال التقدم التكنولوجي 
هذه الحالة أدت إلى كثير من  .و تبني القيم البديلةوالتجارة 

الخلط عند كثير ممن يدعون أن العولمة مفهوم ينادي إليه كما 
 .4 من قبل النموذج الأمريكي المفتعل لذلكلههو ينادى 

والتحول للعولمة من حالة إلى مفهوم أدى إلى شيوع أفكار 
بجميع المدارس ما بعد الحداثة، والذي يدعو إلى التطرف 

أشكاله هادفا بذلك زوال الدولة والأسرة والدين و الثقافة 
ما  عوائق أو قيود على الفكر والعمل، وهو باعتبارهاواللغة 
 للعولمة كمفهوم يعتبر الاستجابة إلى الفوضى، ولذا فإن ييؤد

  .ضياع لتراث البشرية وضرب لكل الديانات
  

 صعبة ولإعطاء تعريف دقيق للعولمة قد تعتبر نوعا ما
التحديد نظرا لتعدد الوجهات و الآراء حول مفهوم العولمة، 

يث هناك من يعتبرها ظاهرة إيجابية، على عكس البعض ح
الآخر والذي ينظر إليها على أنها ظاهرة سلبية وأنها أحد 

  منالأشكال الجديدة للهيمنة الرأسمالية، بل ذهبوا إلى أبعد
وهكذا  . الجديدالاستعمار أحد صور اعتبروهاذلك، أين 

فالاختلاف قائم في وجهات النظر للعولمة بين الاشتراكية 
والرأسمالية، بين الأنظمة الوطنية والتابعة، وبين وجهة نظر 
إسلامية وغير إسلامية، وبالرغم من كل ذلك فإن هناك 
  :مجموعة من التعاريف أعطيت للعولمة نحاول سردها فيما يلي

  
ة في بعدها السياسي أحد أشكال إن العولم: التعريف الأول -

السيطرة السياسية خاصة بعد بروز قطب واحد ممثل في 
  .الولايات المتحدة الأمريكية

فيرى بأن العولمة  : الاقتصاديأما التعريف الثاني ذو البعد  -
  .الاتصالهي مجال يشمل المال والتسويق و المبادلات و 

خلق عادات  والاستهلاككما أن العولمة هي توحيد نمط  -
  . على شكل موحد وعالمياستهلاكيونظام 

رى بأن العولمة هي مفهوم يعمل للترويج يوهناك من  -
 السوق، كما أن هناك من يرى بأن العولمة اقتصادلظاهرة 

 وسياسية وتقنية ومعلوماتية وتاريخية اقتصاديةهي ظاهرة 
 ضد ي ولصالح القوبأسرهظهرت لإحكام السيطرة عل العالم 

  . الأطراف المسيطر عليهامصالح
  

ومهم جدا أن ندرك حقيقة العولمة وسماتها والأشياء الجديدة 
  : التي طرأت على ظاهرة العولمة في العقود الثلاثة الماضية منها

 السوفييتي الاتحاد بما فيه الاشتراكيقوط المعسكر س. 1
  ؛ حول العالموانفتاحهاوأوروبا الشرقية 

 في السلع والخدمات بين  تزايد حجم المبادلات. 2
 رؤوس الأموال مما زاد من تنوع انتقالالمجتمعات، إلى جانب 

  الاستثمار؛مجالات 
لم يبقى عامل تبادل السلع و الأموال المسيطر لوحده على . 3

العلاقات بين المجتمعات، بل أصبح جانب تبادل المعلومات 
 إن لم والأفكار هو العنصر الفاعل والمؤثر على هذه العلاقات

نقل على أنه العنصر المنتشر بسرعة، حيث اعتبرت فترة 
  .العقود الثلاثة الأخيرة هي فترة إستيراد الأفكار والمعلومات

  
  :نشأة العولمة تاريخيا : ثانيا

  
كن أن نعتبر العولمة بأنها نتاج مراحل من الزمن تطور يم

هو ما فيها مفهوم العولمة و انتشر عبر أفراد المجتمع الدولي، و 
و لقد أصبح مفهوم العولمة  .يؤكد لنا أن للعولمة تاريخا قديما

أحد المفاهيم الأساسية لتحليل المعالم الرئيسية لها، و التي 
تتمثل في الجانب الاقتصادي و السياسي و الجانب الثقافي 

 جعل العولمة تغرس آثارها في هذه اوالاجتماعي، و لعل مم
ا العالم، هو انتشار و تعمق مفاهيم الفترة التاريخية التي يمر به

وآثار الثورة التقنية و التكنولوجية من جهة، و من جهة 
أخرى التطورات الكبرى التي حدثت في مجال الاتصال و التي 
أحدثت توسع في العالم من خلال تطورات الأقمار الصناعية 

 وبروز شبكة الانترنيت، بكل ما الإلكترونيةو الحواسب 
ايا للإنسان وما تقدمه له كوسيلة اتصال عبر تحمله من مز

  .5كامل أنحاء العالم
  
ند معرفة النشأة التاريخية للعولمـة و تتبعهـا يمكننـا           عو

تخطـيط    "6في دراسة " ولاند روبسون ر"الرجوع إلى نموذج    
و الـذي   " العولمة باعتبارها المفهوم الرئيسي   : الوضع الكوني   
عولمة و امتـدادها عـبر       تتبع مراحل تطور ال    هاراد من  خلال   

أن نقطـة   "  روبرستون  " و يرى في ذلك      7.المكان و الزمان  
الانطلاق هي ظهور الدولة  القومية الموحدة معتمدا  في ذلك           
على أن أساس هذه النشأة هو تسجيل نقطة تاريخية خاصـة           
من تاريخ المجتمعات المعاصرة، و الذي يتمثل ببنيـة تاريخـة           

قومية الدولة تتمثل في تجانس مجموعة      فريدة، و هذا كون  أن       
من العوامل منها التجانس  الثقافي، و من جهة أخرى فـإن            
إنتشار المجتمعات القومية في القرن العشرين هو فعل من أفعال          
العولمة، كما أن هناك عاملان مكونـان للعولمـة يعتـبران           

  ."الأفراد و الإنسانية"بالإضافة إلى عامل الدولة القومية هما 
  

" روبرسـتون "حـاول    وبناءا على ما سبق من اعتبارات     
صياغة نموذجه من خلال التطور الزمني التـاريخي  و الـذي       
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أوصلنا إلى الوقت الراهن، بتقسيمه إلى خمسة مراحل يمكـن          
  8:سردها فيما يلي

  
و قد بدأت هذه الفتـرة في       : الفترة الجنينية :المرحلة الأولى   

صف القـرن  ت عشر و حتى منبا مع بداية  القرن الخامس    وأور
الثامن عشر، و تعتبر هذه الفترة مرحلة نمو المجتمعات القومية،          
و إضافة للقيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى، كمـا     
تعمقت الافكار الخاصة بالفرد و بالإنسانية، حيث بدأت فيها        

  .الجغرافيا الحديثة و شاع التقويم الغريغوري
  

 تعتبر هذه المرحلة، اللاحقـة       :ؤرة النش فت : ةالمرحلة الثاني 
للأولى حيث بدأت و استمرت في أوربا أساسا من متصـف           

و قد عرفت   .  و ما بعده   1870القرن الثامن عشر حتى عام      
هذه الفترة تحول حاد في مفهوم الدولة المتجانسة الموحـدة،          
وأخذت في هذا الشأن تتبلور المفاهيم الخاصـة بالعلاقـات          

الأفراد باعتبارهم مواطنين لهم أوضـاع معينـة        الدولية، و ب  
داخل الدولة، و في هذا الشأن زاد المفهوم الأكثـر تحديـدا            
للإنسانية ، و زادت إلى حد كـبير الاتفاقيـات الدوليـة،            
ونشأت المؤسسات الخاصة بتنظيم العلاقات و الاتصـالات        
بين الدول، و بدأت مشكلة  قبول المجتمعات غير الأوربية في           

  ؛ و بدأ الإهتمام بموضوع القومية و العالمية،تمع الدوليالمج
  

و تعتبر نهاية المرحلة الثانية  :فترة الانطلاق: المرحلة الثالثة 
 و استمرت 1870بداية للمرحلة الثالثة حيث بدأت عام و

إلى غاية العشرينيات من القرن العشرين، و فيها ظهرت 
مع تالمج" و " خط التطور الصحيح "مفاهيم  كونية، مثل 

، كما نشأت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية "القومي المقبول 
الفردية، و تم في هذه المرحلة إدماج عدد من المجتمعات غير 
الأوربية في المجتمع الدولي، و بدأت عملية صياغة أفكار 

و محاولة تطبيقها، كما " حقوق الإنسان " خاصة بالإنسانية 
رعة الأشكال الكونية سو دث تطور كبير في عدد ح

بالاتصال، و نشأت في هذه المرحلة الحرب العالمية الأولى 
  ؛وعصبة الأمم

  
استمرت  :فترة الصراع من أجل الهيمنة : المرحلة الرابعة 

هذه المرحلة من العشرينيات حتى منتصف الستينات، حيث 
شهدت خلافات و حروب فكرية حول المفاهيم 

تعلقة بعملية العولمة، حيث بدأت مع والمصطلحات الناشئة والم
مرحلة الانطلاق، كما  شهدت هذه الفترة صراعات كونية 
حول أشكال و صور الحياة المختلفة، و فيها تم التركيز على 

حقوق الإنسان نتيجة حوادث الحرب التي تم فيها استعمال 
  ؛القنبلة الذرية على اليابان و بروز دور الأمم المتحدة

  
بدأت هذه الفترة مـع      :فترة عدم اليقين  : امسة  المرحلة الخ 

مطلع الستينات و أحدثت اتجاهات و أزمات في التسعينيات،         
كما أدت إلى إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتعمقت          
فيها القيم ما بعد المادية، كما شهدت المرحلة نهاية الحـرب           

ؤسسـات  الباردة، و انتشار الأسلحة النووية، و توسعت الم       
 ـو   .الكونية و الحركات العالمية    د واجهـت  المجتمعـات      ق

الإنسانية خلال هذه الفترة و ما بعدها مشاكل عديدة منـها           
تعدد الثقافات و تعدد السلالات داخل المجتمع الواحد، كما         
ظهرت الحقوق المدنية و أصبح النظام الدولي أكثـر سـيولة           

فيما يتعلـق    خاصة   ،حيث أصبحت معظم الشعوب تتغنى بها     
نظـام  البحماية الأقليات في إطار حقوق الإنسان، و انتـهى          

الثنائي القومية و أصبح المجتمع المدني العالمي يحظى باهتمـام          
  .بالغ

  
  9:التجليات المختلفة لظاهرة العولمة :ثالثا 

  
للعولمة تجليات متعددة اقتصادية و سياسـية و ثقافيـة و           

 تظهر من خلال نمو و تعمق       فالتجليات الاقتصادية ،  10اتصالية
الاعتماد المتبادل بين الدول و الاقتصـاديات القوميـة و في           
وحدة الأسواق المالية و في زيادة تعمق التبادل التجاري الذي          
طغت فيه الترعات الحمائية التجارية حسب  ما جاء في دورة           

 أورغواي، و التي نتجت عنها      ةمن دورات الجات، و هي دور     
 العالمية للتجارة، و يمكن وصف هذه التجليات        ظهور المنظمة 

الاقتصادية خلال عمل التكتلات الاقتصادية العالمية و نشاط        
الشركات العابرة للقارات و المؤسسات الدولية و الاقتصادية        

كمـا   . و التي تعتبر المحرك الأساسي للعولمـة ،كالبنك الدولي 
 مشكلة أزمة   يطرح أيضا بالنسبة للتجليات الاقتصادية للعولمة     

الدولة القومية، أو تأثير العولمة على مفهوم فكـرة السـيادة           
  .الوطنية
  

إن ما هو قائم حاليا في النظام الرأسمالي العالمي يمثل مرحلة 
من مراحل تطوره، و قد يكون من الممكن تسمية هذه المرحلة 

ومن  ".العولمة، أو اقتصادا دوليا أكثر تكاملا و اندماجا  " ـب
وم أن النظام الرأسمالي المدفوع بحافز تعظيم الأرباح  المعل

يهدف  إلى التوسع  و ذلك عبر استثمار أرباحه و عبر 
استقراضه من أسواق الرساميل، فإذا لم يتوسع يتعرض للركود  
و الكساد و المتمثل في أزمات دورية، و الأمثلة التاريخية على 

كارل " هذه الأزمات كثيرة و معروفة، و كما ذكر 
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إلى ظهور منشآت اقتصادية كبيرة عبر تركز رأس " ماركس
المال و من أهم تحقيق ذلك عمليات الدمج بين المنشآت 
الكبرى أو استيلاء منشأة كبرى على منشأة أخرى ، كما أنه 
في عملية توسعه يراكم فوائض مالية لا تجد مجالات مربحة في 

 التجارة، بل تجد استثمارات حقيقية تؤدي إلى زيادة الإنتاج و
هذه الفوائض مجالاتها مربحة في المضاربة في إطار الدولة 
الواحدة، كما  أن هذه الفوائض تضغط لتأمين حرية انتقالها 
من دولة إلى أخرى عبر إزالة القيود على حركة الرساميل 
ومن الواضح أن أهم سمة للنظام الرأسمالي العالمي هو ما يسمى 

و بهذا تقوم الدولة الرأسمالية المهيمنة في . 11"المالية بالعولمة"
النظام الرأسمالي العالمي بالعمل على تأمين سلامة نظامها و 
تاليا توسعه، و ذلك عبر تحقيق حرية التجارة الخارجية أو 

  .درجة كبيرة من هذه الحرية و حرية انتقال الرساميل
  

 في   فتبرز 12أما فيما يتعلق بالتجليات السياسية للعولمة
سقوط الشمولية و اللجوء إلى الديموقراطية و التعددية 
السياسية و احترام حقوق الإنسان، و في هذا الشأن تطرح 

  :عدة تساؤلات 
هل توجد هناك نظرية وحيد ة للديمقراطية؟ ممثلة في  -

الديموقراطية الغربية، أم أن هناك خصوصيات للديموقراطية 
  .ت للمجتمعات في العالم؟تتأثر بطبيعة السياسات و الثقافا

وهل هناك نظرة شاملة تدل على كيفية احترام مواثيق  -
حقوق الإنسان،  أم أن هناك خصوصيات ثقافية تعمل على 
منع تطبيق مواثيق حقوق الإنسان العالمية من طرف بعض 

  .الدول
  

ويمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالإقرار عن وجود 
ازدواجية المعايير في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، و هذا 
بسبب هيمنة مواثيق القطب الواحد ممثلا في الولايات المتحدة 
الأمريكية، على الأمم المتحدة و مجلس الأمن، خاصة فيما 

في يتعلق بفكرة التدخل من أجل حقوق الإنسان و الذي 
أغلبيته يعتبر لصالح الحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية 

و هذا باسم الشرعية الدولية، ، للولايات المتحدة الأمريكية
كما هو الشأن في الحصار المفروض على الشعوب مثل حصار 

وإلى جانب التجليات السياسية هناك تجليات  .الشعب العراقي
افة عالمية، لها ميزات و قيم ثقافية للعولمة تكمن في صياغة ثق

تعمل على ضبط و توحيد سلوك و ثقافة الدول و الشعوب، 
وتتمثل هذه التجليات في المجال الحضاري بأبعاده الثلاثة، البعد 

  .13التربوي، و الثقافي و الإتصالي
  

وفي هذا الجانب يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التالية في 
  :إطار التجليات الثقافية

مظاهر القوة في المجتمع البشري المعولم تكمن في إن  -
السيطرة على الفضاء، و هو ما يتطلب صناعة متطورة في 
مجال وسائل الطيران، و القاذفات، و الصواريخ و الأقمار 

، وهو ما تعبر عليه معظم دول العالم باستثناء 14الصناعية
الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد 
الأوربي، روسيا، الصين، اليابان، الهند و إسرائيل، وهذه 

  ؛الدول هي الوحيدة التي تملك صناعة وسائل الاتصال
إن المجمع الصناعي في القرن العشرين تحول إلى مجتمع  -

  ؛المعلومات
إن الإنتاج الثقافي بمفهومه الواسع رياضة، موسيقى عالمية،  -

هرة العالمية و الرواج سينما، المجلات و الدوريات ذات الش
الواسع أصبح بأيدي كبار التجار أو أصحاب رؤوس الأموال 
الضخمة، و عليه فإن التأثير في الرأي العام العالمي أصبح 
بإرادتهم، حتى و إن كان هذا الحكر في الإعلام لا يعني 
بالضرورة إعلاما موضوعيا كما هو الحال لظاهرة الترويج 

 الذين  هذا الزخم من الإعلام  و إ .لحادثة الأميرة ديانا
يتحكم فيه أرباب وسائل الاتصال للشركات العابرة 
للقارات، أصبح بإمكانه توجيه الرأي العام العالمي، و قادرا 
على تغيير الذهنيات و إدخال ثقافات جديدة على مستوي 

  15.الكرة الأرضية
 

  .الآثار المرتقبة للعولمة على الاقتصاد للعربي:رابعا 
  

المنظمة العالمية "من خلال النتائج المترتبة عن الجات 
 الدول لاقتصادياتوالمنبثقة من جولة أوروغواي " للتجارة

النامية والمتقدمة على السواء، إلى جانب الدول التي تسعى إلى 
الدخول في تكتلات إقليمية، سوف نحاول وبإسهاب التطرق 

تصاد العربي في إطار إلى النتائج المتوقعة والتي قد يجنيها الاق
 التكامل الاقتصادي كوسيلة للتعامل مع واقتراحالعولمة 
وفي الواقع فإن معظم الدراسات الاقتصادية اتفقت . العولمة

  الجات سوف تفضي اتفاقيةعلى أن النتائج المتوقعة من تنفيذ  
 مليار 216إلى زيادة الناتج المحلي على المستوى العالمي بحوالي 

  16:عة كما يلي دولار  موز
  ؛ مليار دولار نصيب الدول المتقدمة126 -
  ؛مليار دولار نصيب الصين 37 -
  ؛ مليار دولار نصيب أوروبا الشرقية37 -
  . مليار دولار نصيب الدول النامية 16 -
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ومن خلال هذه الأرقام التي تبين زيادة النـاتج المحلـي           
ربعة ، هي   وتوزيعها على المستوى العالمي على المجموعات الأ      

أن نصيب الدول المتقدمة سيأخذ حصة الأسد من زيادة الناتج        
المحلي على المستوى العالمي ، حيث تستحوذ هذه المجموعـة          

الصـين  (  ، أما دول العالم الثـاني         58.3%على ما يعادل    
 ، ويبقى   %34.4فتحصل على ما يعادل       ) وشرق أوروبا   

 % 7.4بية ما يقرب نصيب الدول النامية بما فيها الدول العر
يتضح من خلال واقع الاقتصاد العربي في إطار العولمة أنـه           و

سوف يجني العديد من الآثار السلبية على المدى القصير، وقد          
يشهد نتائج إيجابية إذا تمت الاستفادة من المزايا  التي تمنحهـا            

، وسوف نحـاول    "المنظمة العالمية للتجارة    " إتفاقية الجات     
  :ن هذه الآثار الإيجابية والسلبية في الآتيإبراز كل م

 
من لآثار السلبية التي قد تجنيها الدول العربية        : الآثار السلبية 

   : 17في هذا الشأن يمكن تلخيصها فيما يلي
سوف تؤدي إتفاقية الجات  إلى إرتفاع أسعار الواردات  -

العربية من المواد الغذائية ثلاثة أضعاف عما كانت عليه، 
 يعني امتصاص جزء كبير من موارد الدول العربية، والذي

 مليار دولار سنويا من 21خاصة و أنها تستورد ما قيمته 
  ؛المواد الغذائية

تواجه إقتصاديات الدول العربية درجة كبيرة من المنافسة  -
وهذا لأن معظم الصادرات  الدولية في مجال السلع الصناعية،
دول الصناعية لابتكار بدائل العربية من المواد الخام تسعى ال

  ؛لها
سوف تؤدي تحرير التجارة الدولية في ضوء إتفاقية  الجات  -

إلى مصاعب ستواجه صناعة البتر وكيمياء  العربية والتي ما 
تزال في بدايتها وذلك من خلال درجة عالية من المنافسة 
الدولية، كما تتأثر الصناعات الكيميائية العربية، حيث 

فة الواردات منها نظرا لعدم كفاية المنتجات سترتفع تكل
هذا بالإضافة إلى منتوجات كل  .العربية منها للأسواق المحلية

من الورق والبلاستيك والأثاث و الأخشاب  سوف تتعرض 
  ؛هي الأخرى إلى درجة كبيرة من المنافسة

كما ستتأثر أيضا الدول العربية في مجال تحرير قطاع  -
المتمثل في قطاع البنوك والتأمين والنقل الخدمات عالميا، و 

والسياحة والاتصالات والاستثمارات، وهذا لأن الدول 
العربية مستوردة صافي للخدمات، وتعاني من عجز في ميزان 

  ؛خدماتها
تضمنت اتفاقية الجات  تحرير التجارة الدولية في مجال  -

مناقصات المشتريات الحكومية بما فيها مشتريات الجيش 
شرطة والحكومة المحلية والحكومة المركزية، وتوسيع نطاق وال

المناقصات الحكومية للأشغال العامة والمرافق، وسوف تتأثر 

اقتصاديات الدول العربية سلبا من جراء تحرير التجارة في هذا 
  .المجال نظرا لشدة المنافسة الدولية

وأيضا فقد ينتج عن اتفاقية الجات آثار سلبية  على  -
جات الفكرية العربية نتيجة تحرير التجارة الدولية في هذا المنت

المجال، وتتمثل تلك الآثار في إرتفاع تكلفة المعيشة للمواطن 
 العربي، بالإضافة إلى التهديد بتدهور الثقافة العربية نتيجة

الأعضاء من " الغزو الثقافي من قبل الدول الأعضاء في الجات 
  ".غير الدول العربية

  
ا سبق أن اتفاقية الجات في المجالات الاقتصادية نلاحظ مم

 العربية سوف الاقتصاديةالمختلفة أوضحت أن القطاعات 
تتأثر سلبا، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من المزايا 

 الدول العربية إذا عرفت كيف اقتصادياتسوف تجنيها 
 الآثار  الجات، ويمكن سرداتفاقيةتستفيد من المزايا التي تمنحها 

  : الإيجابية فيما يلي
  

  :الآثار الإيجابية
  

على الرغم من الآثار السلبية للجات التي سيجنيها الإقتصاد 
العربي كما تمت الإشارة إليه، إلا أننا نعتقد أن هناك العديد 
من المزايا التي سوف تنعكس إيجابا على إقتصاديات الدول 

  18:العربية، ويمكن تلخيص ذلك  فيما يلي
إمكانية إستفادة الدول الأعضاء من تخفيضات التعريفة  -

الجمركية ومن إزالة القيود غير    الجمركية والدعم مما يقوي 
  ؛من الكفاءة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية

بإمكان الدول العربية الإستفادة من إتفاقية الجات المتعلقة  -
 ضمان عدم اللجوء إلى بالحواجز التقنية للتجارة التي تهدف إلى

المقاييس و المواصفات لخلق حواجز غير تعريفية إضافية غير 
  ؛مبررة أمام تحرير التجارة

عند إنضمام الدول العربية إلى الجات فإنها سوف تستفيد  -
من المزايا التي تمنحها هذه المنظمة في مجال التجارة الدولية 

ز فرص وصول وهي معاملة الدولة الأولى بالرعاية مما يعز
  .صادرات الدول العربية إلى أسواق الدول الأعضاء في الجات

  
من خلال هذا العرض يتضح جليا أن الآثار السلبية أكثر من  
الآثار الإيجابية، وهذا يزيد من الأعباء التي تعانيها إقتصاديات 
الدول العربية كل على حده، وهو ما يتطلب اللجوء إلى 

ك للتخفيف من لآثار السلبية التي قد القيام بعمل جماعي مشتر
تترتب عن الجات وتعظيم الإستفادة منها، ومنه فإننا نقترح 

  :مجموعة من التوصيات كما يلي
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  التوصيات :خامسا 
العمل على تعديل قوانين وقرارات النشاط الإقتصادي  .1

لمواكبة المتغيرات الإقتصادية الدولية و المحلية، وأهمها قواعد 
المية للتجارة على أن يكون الهدف من هذا التعديل المنظمة الع

هو الموائمة بين إطلاق الحرية الفردية في محاربة النشاط 
  ؛الإقتصادي

يمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور مهم في دعم . 2
العمل العربي المشترك والذي يتمثل في إقامة منطقة تجارة حرة 

ية، ومن ثم تحقيق الوحدة عربية لتشجيع التجارة العربية البين
التجارية والتكامل الإقتصادي فيما بين الدول العربية في جميع 
القطاعات، وأهمها توحيد التشريعات الجمركية العربية وتعزيز 

  ؛إقامة المشروعات العربية المشتركة
 رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الإقتصادية .3

، من حيث  الجودة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي
والمواصفات وتخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق لمواجهة 

المنافسة في الداخل، وللقدرة على إغتنام فتح الأسواق في 
  .الخارج

الإسراع في بناء إطار إقتصادي عربي مشترك لتعبئة كل . 4
القدرات نحو البناء والإستثمار والتنمية على أساس سوق 

المؤسسات الكبيرة وإستيعاب واحدة قادرة على إقامة 
  .التكنولوجيا المتقدمة

 الجات على الدول العربية اتفاقية، فإن تأثير آخروأخيرا وليس 
يتوقف على مدى قدرة كل دولة عربية في التكيف مع 
أحكام المنظمة العالمية للتجارة وقواعدها ، وما تفرضه من 
 تحديات، وكيف يمكن مواجهة ذلك فعلا من استراتيجيات

وسياسات، والتي من شأنها أن تحد من هذه الآثار التي قد 
  .؟ العربيالاقتصادتثقل كاهن 

  

  
  
  
  
  
  

  :المصادر والإحالات المعتمدة 
  
  .12، ص 1999ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة   العولمة والطريق الثالث،: سيناالسيد ي. 1
  المرجع أعلاه. 2
   :أنظر كل من. 3

 العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية، الطبعة الثالثة، بيروت، :ة العربيةمركز دراسات الوحد -
  .31 – 30، ص ص، 2000أفريل 

  .23 العولمة والطريق الثالث، المرجع السابق، ص :السيد ياسين -
- KENEN pb (Ed) Management the world economy: fifty years after Breton-

woods, Washington dc : Insofar  international  economic, dif page.  
  .32، ص  العولمة و الطريق الثالث، المرجع السابق:السيد ياسين. 4
  .23ص المرجع أعلاه، أنظر  -5

Global culture: nationalism, Globalization and modernity: A THEORY, Culture and society : 
special issue, edited by mike Featherstone  (London ; new bury park: sage publications, 1990) PP 
16-18. 

  .المرجع السابق: أنظر  -6
  .24السيد ياسين، مرجع سبق ذكره  ص  -7
  .31 – 30  ،أنظر مركز  دراسات الوحدة العربية، العرب و العولمة، مرجع سبق ذكره ص ص -8
  . صفحات متعددة،1996وعي التاريخي، مركز الدراسات السياسية، الطبعة الثانية عام  الثورة الكونية و ال:السيد ياسين -9

  . صفحات متعددة،، ص ص1995القاهرة، المكتبة القومية،   الكونية الأصولية و ما بعد الحداثة، الجزء الأول،:السيد ياسين -10
  314 /313ص ص،  ،4/2000لطبعة الثالثة،بيروت بحوث ومناقشات ا  العرب والعولمة،:مركز دراسات الوحدة العربية -11
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  :   أنظر-12
  .31–30 ، العولمة و الطريق الثالث، مرجع سبق ذكره، ص ص: السيد ياسين-

 مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب -
  .، صفحات متعددة1999ديسمبر /أكتوبر

  .34المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب مجلة عالم الفكر، مرجع سبق ذكره، ص  -13
  .1996 سلسلة عالم الفكر، الكويت، أكتوبر : المجلس الوطني للثقافة  الفنون و الآداب-14
15-  Igmacio Romonet : la tyrannie de la communication galilee, paris, 1999, PP, 11 – 12.  
 الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، العدد التاسع، السنة الحادية عشرة، ديسمبر :الوحدة الاقتصادية العربيةلس  مج-16

  .155، القاهرة، ص 1999
 ، دار إيجي مصر للطباعة والنشر، العربيالاقتصادأهم التحديات في مواجهة :  الجات ومنظمة التجارة العالمية: نبيل حشاد-17

  .214-213 ،، ص ص1999الطبعة الثانية، القاهرة، 
  : أنظر -18

 العربي، أبو ظبي، الاقتصادي التقرير : الدول العربيةاقتصاديات نتائج جولة أوروغواي وآثارها على :صندوق النقد العربي -
  .21، ص 1995يفري ف

  .258 المرجع السابق، ص : العربيةالاقتصاديةمجلة الوحدة  -
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  ورقلةجامعة  -عمر عزاوي 
 
 

  

  
 

رغم الزراعة المختلفة التي عرفتها المناطق الصحراوية 
إلا أن زراعة نخيل التمور تعد الزراعة الإستراتيجية في مناطق 

 100120:  الواحات حيث تمتد على مساحة تقدر بـ
 سنة 2لة نخ500 مليون 11هكتار وعلى اكثر من 

دعم الذي قدمته الدولة للفلاحين الوهذا ناتج عن 1999
  .لتنمية هذا القطاع 

  
I-إنتاج التمور :  

  
ككل المنتجات الزراعية فإن إنتاج التمور يتصف 
بالتعقيد من حيث إختلاف الظروف الطبيعية ومنها المرتبطة 
بعامل المناخ والمياه والإنعزال النسبي للواحات عن بعضها 

  .البعض
  

I-1 -واحات إنتاج التمور :  
تعتبر الواحات المتفرقة عبر ربوع الصحراء الجزائرية   

المناطق الزراعية الرئيسية لنخيل التمور ويمكن تصنيفها 
  :كمايلي

  بسكرة، بوسعادة، طولقة:  الزيبان −
  .الوادي: وادي سوف −

  .ورقلة، توقرت: وادي ريغ −
  .واحة واد ميزاب  −
  .أدرار، رقان: توات −
  .تيميمون: قورارة −
  .بشار: ساورة −
  .تمنراست: الهقار −
 .عين صالح: تيديلكت −
  .المنيعة: تادميت −
  
  

I-2-تقسيم حسب أنواع التمور وخصائصها :  
  

  إلا 3 صنف من أصناف التمور800يوجد في الجزائر حوالي 
  :أنه يمكن تصنيف أهمها وحسب الخصائص كمايلي

  دقلة بيضاء   
  مش دقلة  التمور الجافة

  صرتين نا  
  
  
  دقلة نور  

  تافزوين التمور النصف جافة
  تمجوهرت  
  أزرزة  
  
  
  الغرس  

  آدالة  التمور اللينة
  بنت أخبالة  
  

 سنوضح هذه الأصناف وخصائصها ومناطق تواجدها حسب
  :دول الموالي الج

عرفت زراعة النخيل في الجزائر مند زمن : تمهيد  
بحاث التي أجريت فيبعيد حيث تدل الدراسات والأ

صحرائنا على أن منطقة الواحات كانت تعرف نشاطاً
اقتصادياً ضخما تمثله شبكة تجارية متطورة بين مختلف

  .القبائل والأسواق التجارية
كانت تستقبل البضائع التجارية"  عين صالح"فمنطقة 

"وصحراء " منغولا" وصحراء " السنغال" الوافدة من نهـر
 حيث كانت التمور سلع تبادلية أساسيةبالهند" السند 

وبعد فتح الإسلام لأفريقيا وجنوب الصحراء كانت
 .1تستقبل الوفود الحجاج من وإلى البقاع المقدسة
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  4أصناف وخصائص التمور ومناطق تواجدها :  الجدول

  
  مناطق الزراعة  الخصائص  أصناف التمور

  لة نوردق
  غرس

  دقلة بيضاء
  مش دقلة
  تفزوين

  بنت خبالة
  آدالة

  تيمجهورت
  حمراية
  تفزة
  أزرزة
  ورقلية

  تين ناصر
  تقربوشت

  نصف لينة
  لينة
  جافة
  جافة
  لينة
  لينة
  لينة

  نصف لينة
  نصف لينة
  نصف لينة
  نصف لينة
  نصف لينة

  جافة
  نصف لينة

  1صحراء السفلى
  صحراء السفلى

  واد ريغ
  زيبان
  شبكة/ورقلة
  شبكة/قلةور

  شبكة
  قورارة/شبكة
  ساورة/توات 
  تيدكلت
  شبكة 

  ورقلة، واد ريغ
  تيدكلت، توات

  قورارة/توات
  

II -تسويق التمور :  
يعتبر التسويق الزراعي من أهم الأسس التي يقوم عليها البنيان 
الإقتصادي لأي دولة ، فالتسويق مكمل لعملية الإنتاج لأنه لا 

كون هناك تسويق له يضمن يمكن إنتاج أي منتج دون أن ي
ففي بداية النهضة الزراعية لم . إنسابه من المنتج إلى المستهلك

تبرز المشكلة التسويقية بالصورة التي برزت عليها الآن حيث 
كانت الأسواق المحلية تقوم بإستهلاك كل ما ينتج ولكن 
التطور الذي حدث ففي المجال الزراعي مثلاً في إستخدام 

عية المتطورة الذي ترتب عليه زيادة الإنتاج الأساليب الزرا
ومحصول التمور هو موضوع المشكلة التسويقية  .بشكل كبير

فإنه يواجه مشكلة تتمثل في الكساد وتدهور إمكانية التسويق 
يتضح هذا جلياً في الكميات التي تصدر من التمور للأسواق 

  .الخارجية قليلة جداً  مقارنة بالكميات المنتجة 
  

II –1 -5 أهم الدول المصدرة والمستوردة للتمور  
  
I –1-1-الدول المصدرة :  

تعتمد الدول على الصادرات في تمويل خطط التنمية 
الإقتصادية ولما يكون إعتماد البنيان الإقتصادي على محصول 
واحد أو عدد قليل من المحاصيل التصديرية يجعله قليل المرونة 

                                                 
  واد ميزاب ، واد ريغ، ورقلة ، زيبان وسوف : 1

ظروف الإجتماعية غير في مواجهة الظروف الإقتصادية وال
الملائمة لذا كان لتنويع  الحاصلات التصديرية أهمية كبيرة في 
ضمان الحصول على العملات الصعبة بل وتبادلها من عام 

لتحديد الصادرات لابد من الإشارة إلى مجموعة  .لآخر
المصدرين، فدول الخليج تصدر إنتاجها نحو دول آسيا ودول 

في حين دول شمال إفريقيا . رقيةالشرق الأوسط وإفريقيا الش
تصدر إنتاجها نحو أوروبا وبنسبة اقل نحو دول الساحل 

  .الإفريقي كالنيجر ومالي
 تصدر إنتاجها من التمور نحو الدول كثيرة :المجموعة الأولى -

السكان مثل الصين ،الهند باكستان، مصر وإندونيسيا اين 
ا أو علي الأقل تعتبر التمور غذاء أساسيا لجزء هام من سكانه

  .لدى بعض المناطق في هذه الدول
 تصدر إنتاجها من التمور ذات النوعية :المجموعة الثانية -

الجيدة نحو أوربا أين تعتبر التمور غذاء غير ضروري بل 
  . أما المصدرة نحو الساحل فهي ذات جودة اقل. كفاكهة

ة إلى جانب هاتين المجموعتين الأساسيتين هناك مجموعة ثالث-
وراءها الولايات المتحدة الأمريكية قد تنافس بجدية دول شمال 
إفريقيا خصوصا فيما يخص نوعية التمور وخاصة ذات الجودة 

  "  . دقلة نور" العالية  
  

II –1-2-الدول المستوردة  :  
تستهلك التمور على شكلين إما على شكل أساسي أو على 

ريين أو شكل فاكهة لهذا نحن أمام مجموعتين من المشت
  .المستهلكين للتمور

الدول الأسيوية التي تستورد الكمية الكبيرة من : المجوعة الأول
 دتستورالصين والهند : 1الإنتاج العالمي الموجه للتصدير مثلاً 

كميات كبيرة من العراق والمملكة العربية السعودية وبأسعار 
يا منخفضة ونوعية التمور جافة أما دول المحيط الهندي ماليز

وسنغافورة فالنوعية المطلوبة يجب أن تكون منافسة 
للمأكولات الغذائية الأساسية الأخرى ، ويجب أن تكون 

  .التمور صالحة للتخزين والحفظ الجيد ويمكن نقلها بسهولة
نجد الدول الغربية منها على الخصوص فرنسا : المجموعة الثانية

 أو لفوائد عماريالاستالمملكة المتحدة لعل هذا راجعاً لماضيها 
وتعتبر الجزائر " دقلة نور" التمور المستوردة ومنها  نوع 
  .وتونس أهم مورديها لهاته الدول

  
II-2 -إستراتيجية تسويق التمور في الجزائر .  
  

تعتبر المنتجات بعد نهاية العملية الإنتاجية سلعا قابلة 
إلا . للإستهلاك والتداول أو منتجات وسيطية يمكن تحويلها
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ه حتى يتحقق هدف المنتج يجب تسويق وترويج الفائض من أن
  .الإنتاج وذلك عبر مختلف  شبكات التسويق

  
II –2-1القنوات المختلفة لتسويق التمور :  

تتعدد قنوات تسويق التمور حسب عدد المتعاملين، 
وتنسب القناة إلى طبيعة ومجرى المنتوج في عملية التسويق، 

  :ويمكن تصنيفها
سميت بهذا الإسم لأن عدد المتعاملين  :القصيرةالقنوات  -1

هذه  القناة . فيها محدود وفيما يلي شكل يوضح ذلك
مستعملة على المستوى المحلي يختص بها وكلاء خواص وتهتم 
بكميات محدودة من التمور، وكذلك التمور اللينة ذات 

. ، والمتروعة قبل جني المحصول2النوع المشترك، رطب، منقر
 نفس المكان أي في الأسواق المحلية لتجار التجزئة وتباع  في

الذين يبيعونها لحساب المنتج نفسه، مع إنتزاع نسبة من الثمن 
في بعض الأحيان،  .التي  يتم الإتفاق عليها من قبل) عمولة(

. المنتجون يبيعون المحصول مباشرة وهو ما يزال في النخيل
 النوع من ويمكن القول أن هذا. وهو ما يسمى بالتخريص

القناة تخص في أغلب الأحيان التمور الجديدة التي لم يمسها 
وتوجد هناك أنواع أخرى من البيع . أي تكييف أو تجهيز

المباشر للتمور التي جهزت بطريقة تقليدية، هذا البيع يكون 
مباشرة  أو عن طريق وسطاء البيع بالتجزئة في بيع التمور 

تجار يبيعون كميات محدودة ويملكون متاجر مختلطة، هؤلاء ال
  .ولا يشترون إلا من عند المنتجين الصغار

  
لتوسيع عملية التبادل يجب  :القناة المتوسطة والطويلة -2

إنتهاج مسالك واسعة مثل القناة المتوسطة والطويلة، حيث 
أن هاتين الأخرتين تحلان مشكل القناة القصيرة وزيادة عدد 

  :الشكل الموالي يوضح ذلكو... المتعاملين مثل المفاوضين
  

   6مسار تسويق المنتوج عبر القناة القصيرة

  
  
  
  
  
  

                                                 
ف بلح نص(المرحلة ما قبل الأخيرة من نضج التمر : منقر2

  )والنصف  الأخر تمر
  

  
  7مسار تسويق منتوج عبر القناة المتوسطة والطويلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الشكل أعلاه يتضح أن القناة المتوسطة يدخل 
فيها  متعامل جديد وهو المفاوض الذي يعمل على إيجاد 

 الوكيل ثم إلى التجار وأخيرا منافذ لتصريف المنتوج إلى
القناة الطويلة، يتوسع فيها عدد المتعاملين حيث  .المستهلك

المنتج يقوم ببيع منتجاته في الحقل قبل جنيها عن طريق عملية 
 مثلا للشخص الذي يدعى المشتري في الحقل، ثم 3التخريص

يتدخل المفاوض ودوره كما في القناة المتوسطة، إلا أن هناك 
 بعض المتعاملين كتجار الجملة وتجار نصف الجملة زيادة

  .وأخيرا المستهلك
  

II –2 –2-المستوى الداخلي:  
تعتمد عملية تسويق التمور على المستوى الداخلي 
بعد الاكتفاء الذاتي للمنتج حيث يكون حجم المبيعات غير 
محدد الكمية، مما يصعب التعرف  على الكمية الإجمالية 

البيع متعددة وحرة وفي أغلب الأحيان تتم وعملية . للمبيعات
داخل مكان الإنتاج وبهذا لا يتم التصريح بالكميات المنتجة 

  .والمباعة
  

                                                 
   التخريص عملية شراء التمور عند النضج وقبل الجني3
  

المنتج

المستهلك  التاجر الوكيل بالعمولة

  التاجر

  المستهلك

  المفاوض

 الوكيل بالعمولة

  لالمشتري في الحق

  المفاوض

  تاجر الجملة

  تاجر نصف الجملة

  تاجر التجزئة

  المستهلك
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II –2-3-على المستوى الخارجي:  
تعتبر حلقة التسويق ضيقة وتحتاج إلى عدة تعديلات 

  :نظرا للعديد من الأسباب منها
  .توفير العملة وذلك بتسويق الفائض -
  .شجيع الاستثمار الفلاحي الخاص بالنخيلتوسيع وت -

يتسنى هذا إلى فتح عملية التعامل بواسطة التسويق الخارجي 
والجزائر كباقي الدول المنتجة للتمور تخضع لنفس شروط 

  :الأسواق الخارجية منها
  
هي أسلوب علمي الذي  :المواصفات القياسية للتمور -1

ا في المنتوج  من يحدد به المتطلبات والخصائص الواجب توفره
جودة وإنخفاض التكاليف مما يحقق الفائدة لدى المنتج 
والمستهلك على السواء وتشمل المواصفة طرق الفحص 
والإختيار والتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة، 
لذا فهي تلعب دورا مهما في التجارة الخارجية بما توفره من 

التمور متميزة بدرجات عوامل الثقة والإطمئنان للجودة ف
دقلة نور تحضى بإقبال عادي للسوق العالمية : جودة عالية مثلا

ولها من مردود إقتصادي عالي إضافة إلى أنها تساير التبادل 
التجاري لذا تحاول الجزائر من زيادة الثقة في جودة تمورها 

  :حسب المواصفات القياسية التالية
 حسب النوع إن فرز المنتجات : ضوابط التصنيف-أ

والصنف وترتيبها حسب كل درجة من درجات الجودة 
ووضعها في عبوات بوحدات متجانسة من حيث الوزن 
والشكل ذلك هو موضوع ضوابط التصنيف، إن هذه 

  :الضوابط تساعد على تسهيل أداء العمليات التالية
  .توحيد العبوات -
  .النقل،الحفظ والتوزيع -
  
 بمعالجة المنتجات، كل منها هو عملية تتعلق : التكييف-ب

حسب خصائصه الطبيعية، بطرق وأساليب علمية، من شأنها 
أن تسمح بتهيئة المنتوج والمحافظة على سلامته إلى غاية 
وصوله إلى المشتري، وحسب الحالة، فإن هذه العملية قد تتم 
إما على مستوى الإنتاج، عند ما يكون المنتوج يمتاز بدرجة 

لى مستوى التجزئة بإستغلال أوقات حفظ جيدة، وإما ع
فراغه بتكييف المنتجات، وإما على مستوى الجملة، عن 
طريق مصانع التكييف المجهزة خصيصا لكل نوع من 

وتقوم عملية . المنتجات والموجودة بمنطقة الإنتاج ببسكرة
  :التكييف بعدة وظائف منها

  .كروباتحماية المنتجات من الآثار الميكانيكية والإصابة بالم -
  .تبسيط الخدمات المقدمة لموزعي التجزئة أو الجملة -

جذب المستهلكين مما يعطي للمشتري نظرة صحيحة حول  -
المنتوج وهي من أهم الأهداف الأساسية التي تؤديها وظيفة 

  .التكييف وذلك بالسماح له برؤية المنتوج المحتوى في العلبة
امة للإعلان وسيلة للإعلان فالتكييف قبل كل شيء دع -

يسمح بالتعريف بالمنتوج بصورة صحيحة كما أنه يشير إلى 
  .كل المعلومات المطلوبة من قبل السوق

  
فالعبوة أو التعبئة هي الحاوية التي تضم بداخلها  : التعبئة-ج

مجموعة من بعض العناصر المكيفة قصد تسهيل عملية النقل، 
حدهما للأخر فإن عبارتي التكييف والتعبئة غالبا ما يعني أ

فالعبوة تتمثل في الصندوق الخشبي أما التكييف فيتمثل بكل 
ما يحميه من ورق خاص أو أحزمة التزيين أو أشرطة إعلانية 

  :وتقوم عملية التعبئة بعدة وظائف منها .ملونة
اية المنتوج من الآثار الميكانيكية، علاوة عن تلك التي  حم-

  .توفرها عملية التكييف، فهي إذن حماية إضافية
تسمح بتسهيل عملية النقل من المنتج إلى الموزع بواسطة  -

  .تجميع الوحدات المكيفة
تعتبر أداة مدعمة لوظيفة الإعلان، لما تحمله العبوة من  -

  . الإشهارعلامات وإشارات تزيد من قوة
  
تعتبر عملية التخزين وظيفة تسويقية هامة تهدف  : التخزين-د

إلى الإحتفاظ بالمنتجات المشتراة في ظل شروط التخزين 
المناسبة تمهيدا لعرضها ومن ثم بيعها فهي إذن تضفي على 

إن هذه المنتجات ليست كلها دائمة . المنتوج منفعة زمنية
ها بل يخزن الفائض منها موجهة لمراكز الإستهلاك بمجرد جمع

لمدة قد تقصر أو تطول ذلك ما يؤدي إلى إنتظام ولا موسمية 
  :توزيعها، إن الحاجة إلى التخزين تعود إلى مايلي

كون الإنتاج من التمور إنتاج موسمي وإستهلاكها المنتظم  -
  .الذي يوزع على مدار السنة

و في الحالة الظرفية لفيض الإنتاج لا يمكنه إمتصاص أ -
  .إستهلاك كل ذلك الفائض خلال تلك الفترة

يضيف للمنتوج قيمة إضافية بعرضه على المستهلك خلال  -
  .الأوقات الأخرى

عقلنة السوق بتجنب العرض الكبير للمنتوج خلال فترة  -
وتتحقق هذه الوظيفة عن طريق إنشاء غرف  .تدني الأثمان

ضها عن تبريد مجهزة وإن نفقات إنشاء هذه الغرف يجب تعوي
  .8طريق رفع من أثمان بيع التمور في الأوقات الأخرى

  
تحتل عملية النقل مكانة إقتصادية هامة في وظيفة  : النقل-و

التسويق من خلال قيامها بنقل منتجات من مواقع إنتاجها أو 
تخزينها إلى مواقع تسويقها أو توزيعها وتؤثر تكاليف النقل في 
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لمنتجات بإستعمال وسيلتين توسيع رقعة التسويق ويتم نقل ا
  .وهما النقل الجوي والنقل البحري

  
إن إستراتيجية التسويق  :صادرات التمور الجزائرية -2

الخارجي تعتمد على كل المواصفات القياسية للتمور 
المذكورة آنفا لأن الأسواق الخارجية يكثر فيها عدد المتعاملين 

سة ما لا يرحم من داخل البلد أومن خارجها وفيها من المناف
وهذا بمزاحمة بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية 
لصادرات التمور الجزائرية ولاسيما دقلة نور لما تكتسبه من 
مكانة مرموقة في السوق الدولية وبالتالي فنجد أن التمور 
الجزائرية قد دخلت إلى كل الأسواق الدولية منها كندا 

يا مع التوجيهات الحالية وتماش... وألمانيا ودول الخليج 
لدخول في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل فإن الدولة 
الجزائرية تحاول تنمية القطاعات الإقتصادية التي تتوفر على 
ميزة نسبية ومن هذه القطاعات قطاع تصدير التمور الذي 
يساهم في زيادة صادرات الوطنية ويمكن توضيح ذلك من 

نسبة صادرات التمور إلى خلال الجدول الذي يبين 
  ).2000 إلى 1991من (الصادرات الغير نفطية 

  
نلاحظ أن نسبة صادرات التمور مقارنة بالصادرات 
غير النفطية هي في إرتفاع مستمر في السنوات الأولى حيث 

في % 12.72ثم % 4.92 نسبة 1991سجلت في سنة 
، فقد استطاعت صادرات التمور لوحدها 1992سنة 

كانة السادسة حيث حققت إيرادات بالعملة الصعبة إحتلال الم
 قد 1993 مليون دولار، أما في سنة 58.72:قدرت بـ

 1994ثم عادت هذه النسبة في سنة % 11.5انخفضت إلى 
ويعود % 4.05 أي بنسبة 1991إلى ما كانت عليه في سنة 

ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية أي إلغاء سياسة الحماية التي 
نحها الدولة لبعض المنتجات لكن سرعان ما ارتفعت كانت تم

 بحيث في هذه 1995في سنة % 15.4نسبة الصادرات إلى 
السنة حققت ايرادات كبيرة بالعملة الصعبة قدرت بحوالي 

 مليون دولار حيث احتلت المرتبة الرابعة من 78.51
  .الصادرات الإجمالية

  
سنة  إلى غاية 1996تشير الدراسة إلى أنه من سنة 

 حققت فيها صادرات التمور إنخفاضات متتالية لتصل 2000
أي ما % 2.36 إلى 2000نسبة هذا الانخفاض في سنة 

 مليون دولار ويمكن إرجاع ذلك حسب 30يعادل 
تصريحات العديد من مصدري التمور إلى إنشاء شهادة المصدر 
من قبل وزارة التجارة حيث تقلص عدد المصدرين إلى حوالي 

وعلى الرغم من  . بالإضافة إلى نوعية المنتوج مصدر60

الجزائر تملك المقومات الطبيعية في إنتاج التمور بالمقارنة مع 
بلدان أخرى مصدرة للتمور مثل العراق، إيران، العربية 
السعودية، تونس، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 

بير في أن التمور الجزائرية تتمتع بسمعة عالمية وطلب ك
الأسواق الأجنبية وقد تحقق إيرادات معتبرة بالعملة الصعبة غير 
أنها لا تحتل مرتبة حسنة في قائمة ترتيب الصادرات الوطنية 
ولم تنطلق في الشكل المرغوب فيه والسبب في ذلك إلى وجود 
صعوبات عديدة تمس جوهر عملية التسويق أو صعوبات 

  .تتعلق بزراعة النخيل وإنتاج التمور
  

تخفيض  : مقومات نجاح السياسة التصديرية للتمور-3
التكاليف الإنتاجية من خلال التوسع في إنتاج الفسائل المحسنة 
وهذا بإستعمال طريقة زراعة الأنسجة التي إعتمدتها أغلبية 
الدول المنتجة للتمور وخاصة المملكة العربية السعودية 

دام آليات حديثة والمملكة العربية المتحدة والعمل على إستخ
في عمليات خدمة النخيل والرفع من الكفاءة الإنتاجية للتمور 
مع التركيز على التمور ذات الجودة العالية لما لها من طلب في 

  :الأسواق العالمية مثل دقلة نور
توسيع في تصنيع وتعبئة التمور لما له من أهمية في تقليص  •

لى قيمة مضافة الفائض السنوي للإنتاج وبالتالي الحصول ع
ترفع المردود الإقتصادي للتمور من خلال تحسين وسائل 

  ؛10التصنيع
أوربا ودول (زيادة الطاقة التصديرية للأسواق التقليدية  •

  ؛بإضافة إلى غزو أسواق تصديرية جديدة)الساحل 
  ؛تحسين وسائل الدعاية ولإعلان للتمور في الأسواق العالمية •
والتصديرية من ناحية وتحسين التكامل بين الخطة الإنتاجية  •

الكفاءة التخزينية وتحقيق التكامل بين قطاعات التجارة 
  ؛الخارجية والنقل البحري من ناحية أخرى

القيام بدراسات إقتصادية دقيقة لمعرفة المستهلك والمصنع  •
والمخزن من التمور وهذا بهدف معرفة الفائض منه لإتخاذ 

  .الية في المستقبلالسياسة التصديرية ذات الكفاءة الع
  
واجه تسويق التمور عدة معوقات  : المعوقات التسويقية-4

أدت إلى إنخفاض الحصة التسويقية وهذا ما إنجر عنه نقص في 
دخل المزارع وترتكز هذه المعوقات على مبدأ التعامل 

  :التجاري، وأهمها
التغير السريع الذي حدث على مستوى المعيشة لإرتفاع  •

  .د غذائية مكملة ومنافسة للتمورالدخل وتوفر موا
  .عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور •
قلة المخازن المناسبة لعملية تخزين التمور إلى حين  •

  .تسويقها
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  .قلة مصانع تعبئة وتصنيع التمور •
إنعدام أسواق خاصة لبيع مخلفات النخيل من السعف،  •

  .الجريد
ديئة في كل منطقة مما وجود عدد كبير من الأصناف الر •

  .يؤدي إستخدامها كأعلاف للحيوانات
إرتفاع تكاليف النقل المترتبة عن عملية التسويق مما يزيد  •

  .في إرتفاع سعر المنتوج
نقص الدراسات الخاصة بمعرفة وتطوير مسالك تسويق  •

  .التمور
  .كثرة المتدخلين والوسطاء •
ية منافسة الفواكه الأخرى والتي تمتاز بشروط تسويق •

  .جيدة منها البرتقال
  .إرتفاع التكاليف الإنتاجية •
  .جودة المنتوج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية •
  
  : اتمةالخ

إن المناخ في معظم مناطق زراعة النخيل ملائم لذلك 
تنشر هذه الزراعة بشكل واسع وإن الإنتاج العالمي قد 
تضاعف وهذا ما يدل على وجود إهتمام متزايد بالعناية 

إنتاج التمور وقد اصبح إستهلاك التمور متزايدا نظراً لقيمتها ب
الغذائية فتعتبر من السلع الإستهلاكية الأساسية لكثير من 
الدول وخاصة المنتجة لها وقد تستهلك طازجة أو رطبة أو 
جافة وأصبحت كذلك  سلعة تصديرية ذات مستقبل كبير في 

   .معظم الدول المنتجة
  

ر تحتل مكانا بارزاً في فالصادرات من التمو
فالجزائر من دول شمال إفريقيا التي تسوق .الصادرات الزراعية

 منتوجها من التمور نحو أوربا إعتماداً على وضعيتها الجغرافية
لملائمة ولكن إن لم تحسن من طرق الإنتاج والتكاليف خاصة 
التمور ذات الجودة العالية فسوف تجد نفسها أمام منافسة 

 لتطور الإنتاج في كل من تونس والولايات شديدة نظراً
المتحدة الأمريكية لأن لهما صنف من أصناف التمور الذي 

  يعتبر منتوج أساسي في الجزائر ألا وهو صنف  دقلة نور
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  :الجداول
  

  )01(الجدول رقم 
  نسبة صادرات التمور إلى الصادرات غير النفطية

  .9)2000 إلى 1991( الأخيرة في العشرية
                          

  ألف دينار : الوحدة    
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  1110.3  1026.7  1128.5 1155.154  3623.1  3742.3  422.5  1289.9  1282.2 334.432  صادرات التمور
صادرات غير 

 46897 29241 22910  28567 48275 24298 10427 11207 10078  6789  نفطية
  2.36  3.51  4.92  4.04  7.5  15.4  4.05  11.5  12.72  4.92  %النسبة 

  
  
  
  : صادر والإحالاتالم

 
  
  .28:، ص1996، رسالة ماجستير، الجزائر "أساليب تحسين المردود الاقتصادي لزراعة النخيل بالجـزائر"شير، ببن عيشى . 1

2. STATISTIQUES AGRICOLES SERIE A P. 2 et 5 . 
3. achi Slimane de la communication inventaire variétale de la palmerais algérienne Symposium de 

la datte Biskra le 24/11/1992 page 10. 
4.  Source : DUBOST, Ecologie, aménagement et développement des oasis algériennes, th, doct., 

Tours, 1991. 
  . 17:،ص1998وي أعمر، زراعة نخيل التمور وأفاق تطويرها، رسالة ماجستير، الجزائرعزا. 5
  .60:،ص1992رسالة ماجستير، الجزائر " دراسة نظم توزيع الخضر والفواكه في الجزائر"بن الذيب : الأستاذ .6
  .61: نفس المرجع السابق، ص.7
  .37: نفس المرجع السابق ص.8

9. douane Algérienne, résultats des statistiques  extérieur de l’Algérie, 2000.     
 .530:، ص1986، جامعة الملك فيصل، الأحساء"ندوة النخيل الثانية" رفيق نسيم محمد، أحمد حلمي،. 10
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    "  "  
Problimatique de la normalisation comptable 

" l'experience algeriènne " 
 

  ورقلةجامعة  -مداني بن بلغيث 
benbelghit@hotmail.com 
 

  

  
 

اسبة بشكلها اليوم المح) L’Origine(صول إن أ : تمهيد
ر المحاسبة بالقيد المزدوج ظهو بر،شع يرجع إلى القرن الخامس

 ذلك الحين والمحاسبة في ذومن) PACIOLI(مع الإيطالي 
تطور ليس على مستوى تقنيات المعالجة فحسب، بل كذلك 

الذي تمثل  ،)La normalisation(حيد والت على مستوى
ايير التي تضمن المعالجة المحاسبية للأحداث المعفي إصدار 

من هذا التطور، إلا أن النظرية غم لرابو. الاقتصادية الجديدة
 لوقت الراهن من تعدد البدائل وتنوعها واالمحاسبية تعاني في 

ف نتائجها، فمن حيث المبدأ نجد العديد من المبادئ اختلا
 دالمتضاربة، من حيث القاعدة نجد العديد من القواع

 نجد العديد من الوسائل سيلةتعارضة، من حيث الوالم
لنتيجة نجد العديد من النتائج عديمة ث احين مو المختلفة،

لجدل محاسبي أعطيت فيه مشكلة اختلاف  ما أدى. المعنى
  .الأنظمة حقها

ضاربة نجد مثلا مبدأ الموضوعية ومبدأ تالم  ئالمبادمن ف
 التكلفة التاريخية في مبدأوكذلك . والحذر يطةالتحفظ أو الح

 عن القواعد ماأ. عارسلأظل التقلب المستمر في المستوى العام ا
، )FIFO(در أولا االمتعارضة، فنجد قاعدة الوارد أولا الص

ك قاعدة لوكذ). LIFO(ذلك الوارد أخيرا الصادر أولا كو
أو القسط  ابتثالإهلاك طبقا للقسط المتزايد أو القسط ال

نتيجة فإن اختلاف المبدأ أو الطريقة أو القاعدة  بال.المتناقص
ا في حالة أخرى، يؤدي حتما إلى عنهة عينم ةالتي تطبق في حال

وهو ما . لو كانت الحالتان متطابقتين اختلاف النتائج، حتى
يؤدي إلى عدم إمكانية إيجاد دلالة موحدة للمعلومات 
المحاسبية ومن ثم عدم إمكانية الاعتماد عليها في التسيير واتخاذ 

  . القرارات
  
ا صـله ف للتوحيد المحاسبي وظيفة ليس من السه     ن ا إ

طبيعة النظام الاقتصادي، من حيث أنها تقـوم أساسـا          عن  
لومات عللم) La mise en ordre(فاء الصبغة النظامية ضبإ

يه فالتوحيد المحاسبي   وعل  2.التي يكون هذا النظام بحاجة إليها     
)La normalisation comptable (بح مطلبا أساسيا صأ

لمتلاحقـة،  واة  ديدعلالمواءمة المحاسبة مع التغيرات الاقتصادية      
. والتي لها تأثير كبير على حياة المؤسسة، التي تعنى بها المحاسبة          

وعليه سوف نتناول بالتعريف مفهوم التوحيد المحاسبي، فوائده        
وأشكاله ثم أهم معوقاته وفي الأخير نتناول التجربة الجزائريـة          

لرجوع إلى أعمال التوحيد الرائـدة علـى   افي مجال التوحيد ب 
  .يالمستوى العالم

  
  
  هوم التوحيد المحاسبيفم: أولا

  
مل  يشالتوحيد المحاسبي فإن AFNOR(3(حسب 

سن جملة من القواعد التي تسمح بتنظيم أدوات ونواتج 

 البحث موضوع الدراسةيهدف   : لخص مم
راء الحوار العلمي حول موضوع الإصلاحوإث لبعث

ائر، ببعد تصوري يأخذ بالاعتبار أعمالالجزالمحاسبي في 
 ,FASB)التوحيد المحاسبي العالمي المنجزة من طرف 

IASC, SNC.fr, ICCA(1 ا من خلالذهو
-2 طبيعة مسار التوحيد المحاسبي؛ -1: البحث في 

أهداف هيئة التوحيد المحاسبي، وموقفها من العولمة وبروز
في) الغائب(ح المحاسبي لا مكانة الإص-3؛ يلمعاالتوحيد ال

 إستراتيجية التوحيد-4إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي؛ 
ج التوحيد الملائم لسياسة نموذ-5؛ ) تبني-تكييف(

الانفتاح الاقتصادي التي شرعت فيها الجزائر مع بداية
اء بورصة القيم إنش التسعينيات والمتمثلة أساسا في

ت، التبادل الحر معقالمفاوضات لإتمام اتفاوا ة،المنقول
تجارة فيلالاتحاد الأوروبي  والانضمام للمنظمة العالمية ل

 .2003أفق 
 

ادئ المحاسبية، التوحيدالمب اسبة،المح : فتاحالكلمات الم
المحاسبي، هيئات التوحيد، التوافق المحاسبي، المعايير المحاسبية،

 .الإطار التصوري للمحاسبة
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خطط المحاسبي المراجع    الما  أم4.العمل، بتوحيدها وتبسيطها
)PCR (فإنه يتناول تعريف التوحيد المحاسبي 1982 ةلسن ،

  5:ن التوحيد المحاسبي يهدف إلىأه يفمن خلال أهدافه إذ جاء 
  ة؛اسبالمح) L’Amélioration(ين س تح-
   المحاسبات وإجراء الرقابة عليها؛م فه-
  ؛)في الوقت والمكان(رنة المعلومات المحاسبية ا مق-
ار الموسع للمجموعات، قطاع ط المحاسبات في الإج دم-

  النشاط والأمة؛
  .ار الإحصائياتد إص-

  
ف التوحيد المحاسبي يتعر ROUSSE(6(تناول  كما

  :يبما يل
د للتنظيم         موحماحيد المحاسبي عبارة عن نظوالت

)Système uniforme d’organisation (لمجموع هموج 
أو مجموعة من الأمة  مة،محاسبات المؤسسات المنتجة في الأ
  :مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه

د أو يلصاواشي، اع الأساسي للفلاحة، تربية المقط ال-
  الاستغلال المنجمي؛

  طاع الثاني للصناعات التحويلية؛ق ال-
  .طاع الثالث للتجارة الخارجيةق ال-

  
  :بين ما يميز التوحيد المحاسبيمن و
  ة بالحسابات؛ص خاتوعة من الاصطلاحام مج-
  يف دقيقة لمحتوى كل حساب على حدا؛ار تع-
  .يةردولذج من قوائم المعلومات المحاسبية اا نم-

  
أن التوحيد المحاسبي موجه استجابة لما يميز اقتصاد العالم  كما
  :قدم منالمت
  للمعلومات و الاتصال؛) الحيوية(اجة الأساسية  الح-
  تدفقات الاقتصادية؛لتصنيف ا) Universalité(ية لم عا-
  .م المعالجة الإلكترونية للبياناتمي تع-

  
بة ابمث) Norme comptable( المعايير المحاسبية برتعت

دد،  تحالتي) Directives officielles(التوجيهيات الرسمية 
كيفية تسجيل بعض أنواع العمليات أو الأحداث و المعلومات 

 الهذ. 7ة للقوائم الماليةقرافالتي ينبغي إعطاؤها في الملاحق الم
  :فإن التوحيد المحاسبي يجري على المستويات الثلاثة التالية

  
إذ يقتصر التوحيد في هذا : المبادئ وىت مسىعل. 1

ية والمعايير الأساسية التي اسبالمستوى على الأسس و المبادئ المح

يمكن الاهتداء بها عند تطبيق الأسس و المبادئ التي يتم 
  ؛اتوحيده

  
ويشمل في هذا المستوى، : مستوى القواعدى عل. 2

 بوتتطل. توحيد القواعد و الإجراءات والوسائل المحاسبية
  :ه العملية ما يليذه

تخدمة المسالقواعد والإجراءات والأساليب المحاسبية  حصر -
  فعلا، والتي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف المحاسبة؛

اءات والأساليب، رلإجاختيار من بين هذه القواعد و الا-
  فضل منها تماشيا مع مقتضيات المبادئ الموضوعية؛الأ
  .جراءات البديلةلإا ور عند استخدام القواعد ذالح -

  
 ويشتمل التوحيد: ستوى الثالث توحيد النظمالم. 3

هذا المستوى، توحيد النظام المحاسبي ككل بما يقوم عليه في 
ويمتد إلى . اتءجراإمن أسس و مبادئ وقواعد ووسائل و

تنميط النتائج المحاسبية والقوائم المالية، بالإضافة إلى نظم 
  .تي تقوم عليهالا ئالتكاليف والأسس و المباد

  
 La créations des(لية استحداث المعايير عمن إ

normes (المرحلة الثانية في سياق عملية التوحيد التي لتمث 
رحلة الأولى من  المليث تتمث، بحاتعتبر عملية طويلة نوعا م

ياق في التعرف إلى الاحتياجات التي تساهم في تطور سهذا ال
  :8ينثن اعملية التوحيد وهذا وفق شكلين

  
 وهو أن هيئات التوحيد هي التي تأخذ زمام :كل الأولشال
رة في استحداث اقتراحات جديدة في ميدان المحاسبة، إذ بادالم

ديدة قد جيع ضمن الممكن أن تتعلق هذه الاقتراحات بموا
أو قد . تظهر، كموضوع المعلوماتية الانترنيت والمحاسبة مثلا

ضوع وم  ويكون،الطرحد تتعلق بمشكل قديم لكنه متجد
  .للتساؤل من طرف المؤسسات وأصحاب المهنة

  
 هو أن عملية التوحيد يمكن أن تعتمد بشكل         :الثانيكل  الش

تم أحيانـا   تح) الهبالمعنى الأوسع   (ثاني، فالتغيرات الاقتصادية    
حـتى لا تقـوم     . تفاسير محاسبية جديدة لهـذه الـتغيرات      

صة بها  الخسبية ا ا المح ولالمؤسسات  كل على حدة بتصور الحل      
داث اسـتح وفيما يلي بيان توضيحي لكيفية      . لهذه المشاكل 

. المعايير المحاسبية، واختبارها من حيث مدى القبول والمواءمة       
  )01(أنظر الشكل البياني رقم 
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  لمحاسبييد اف التوحداهأ:  ثانيا
  

طور العلاقات الاقتصادية بين أعوان لا تجمعهم تإن 
 أصل ولا ثقافة ولا لغة، كان دائما مرفقا ببعضهم البعض، لا

ن بين أهم مبر تبتبادل للمعلومات المحاسبية والمالية، التي يع
الطالبة لها، هذه  أهدافها الإجابة على احتياجات الأطراف

ومات التوسيع في إطار لمعلضت على ارف حتياجات التيالا
وهو ما يفترض ضمان وجود مجموعة متجانسة من . توزيعها

قواعد المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المحاسبية والمالية ليتسنى ال
من خلالها التوصل إلى تحليل ملائم ومفهوم، يستطيع أن 

 Une compréhension(يكتسي الصبغة العالمية 
universelle .( ه سؤالان اثنان يطرحان في هذا ليعو

  :9السياق
جانسة أيا  متة أي مدى يمكن اعتبار الحسابات المنشور إلى-

  كانت المؤسسة المعنية؟
أي مدى يمكن للأعوان الاقتصاديين، الحصول على   إلى-

  فهومة وقابلة للمقارنة؟مات ممعلو
  
) Simplifier(تبسيط ل، ا)Unifier( التوحيد بريعت

لأهداف المنوطة بعملية التوحيد، امن ) Spécifier (زييتملو ا
اسبية للوصول إلى المح قرالط) Unification(إذ يمثل توحيد 

توافق في القوائم المالية، الوظيفة الأساسية للتوحيد، والتي 
  10:ترتكز حول

  
) Le processus comptabl(يد السياق المحاسبي توح. 1
وثائق ات وأ من مستنددبتالإنتاج التي ة  يمثل سلسليالذ

الإثبات وتنتهي إلى القوائم الختامية، يهدف التوحيد في هذه 
إلى الرفع من إنتاجية المصالح المحاسبية، من خلال المرحلة، 

  إتباع معايير تتحرى الدقة؛
  
يد المنتج المحاسبي الذي يمثل أساسا القوائم المالية حتو. 2

ف طرات مختلف الأاجاجابة عن احتيالإالختامية التي تحمل 
سبية، إن عدم تجانس هذه الفئة االطالبة للمعلومات المح
ها هو الداعي لتوحيد هذه القوائم، وإمكانية تضارب مصالح

لهذا ينبغي . حتى تتم الإجابة على أكبر قدر من احتياجاتهم
  تحكم توحيد هذا الجانب أن لا تكون صلبةتيلا على المعايير

  .لتفسير من عدة جوانبلة لابقو  أن تكون مرنةغينببل ي
  

أن يتم الحديث عن التوحيد المحاسبي،  الصعوبةمن انه 
ض إلى الخلفية الأساسية لعملية التوحيد ذاتها، دون التعر

فالإطار التصوري . حاسبةم لليوالمتمثلة في الإطار التصور

نظام متماسك من أهداف و " ة عن رعبا) FASB(حسب 
ؤدي إلى معايير صلبة، وتبين ت ،ابعضهمرتبطة بة مبادئ أساسي
 تمثل ث بحي11.حدود المحاسبة والقوائم الماليةوطبيعة، دور 

وتعمل . ليها المحاسبةإالأهداف، الغرض أو النهاية التي تصبوا 
ة على توضيح المفاهيم، أو التعاقدات المحاسبية يساسالمبادئ الأ

 تيل الك الوسائذلالتي تملي اختيار الأحداث لعرضها، وك
حاسبة مولل .سمح بتلخيصها وإيصالها للأطراف المعنية بهات

يازات كثيرة عند وجود إطار الحظ الوافر في الاستفادة من امت
  12:بة، مهيكل بطريقة جيدة بحيثستصوري للمحا

  
 الإطار التصوري دليلا مهما للمهنة المحاسبية في وظيفة يمثل -

  التوحيد؛
 المحاسبية، التي لا لكل المشاا لحجعمر الإطار التصوري ل يمث-
  د أية معايير لحلها؛جوت

وذلك بالتقليل من ن من الرفع من إمكانية المقارنة، يمك -
  عدد الطرق المحاسبية البديلة؛

لمهني عند إعداد القوائم اأي رح بتحديد حدود اليسم -
  المالية؛

سين تحفي ) Catalyseur(طار التصوري وسيط لإ ال يمث-
ح المحاسب الممارس قادرا على بصياسبية، حتى المح التكوين في

  اسبة؛الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمح
يرا فإن الإطار التصوري يسمح لمهنة المحاسبة  بالحماية وأخ -

ال الضغط السياسي، والهجمات، لأنه يمدها ك أشلمن ك
لق إذا تعتبريرات منطقية تمكنها من تبيان عقلانية اختياراتها ب

  . جديدةيريالأمر بمعا
  

خاصة ما تعلق بتطوير المبادئ (داية التوحيد المحاسبي بإن 
انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة ) يةالمحاسب

ة لجملة الاحتجاجات التي يجتن، )AICPA( مع 1887
 عن عدم ملاءمة المعلومات المحاسبية كحملتها بورصة نيويور

 من الأحيان لتضليل يرثلتي كانت في كواة، نشوروالمالية الم
المستثمرين وأصحاب الأموال خاصة في ظل ظروف الركود 

تم اعتماد ). 1929الأزمة الاقتصادية العالمية (قتصادي الا
 ينلححيد المحاسبي ومنذ ذلك اوللت) Processus(سياق 

المحاسبية نفسها أمام الكثير من المشاكل الجديدة  وجدت المهنة
عهودة، طرحت ير مفي معظم الأحيان مشاكل غي والتي ه

لمالي للاضطرابات غير العادية للمحيط الاقتصادي وا ةجنتي
  .الذي أصبح يتطور و يتحول بشكل كبير متسارع ومذهل

  
 الرغم من أن المهنة المحاسبية أثبتت قدرتها على ىوعل
ا كانت عاجزة  أنههذه التغيرات والتأقلم معها، إلا مواجهة
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 تىحد حلولا نهائية ودائمة للمشاكل الجديدة أو  تجعلى أن
بيه دور المهنة  البعض إلى تش قادالمشاكل المطروحة، وهو ما

المحاسبية بدور رجل المطافئ الذي يخمد النار في المكان الذي 
إلا أن السؤال الذي طرح ويطرح بإلحاح، هو . تشتعل فيه

بيعي، دون لطكيف يمكن للمهنة المحاسبية أن تضطلع بدورها ا
 لها حيسم) Un ligne de conduite(وجود خط قيادة 

تطرح عليها، عدا خبرة  للمشاكل التي ليمةبالمعالجة الس
بحيث تتغير فلسفة . وأحكام الأعضاء المشكلين لهيئات التوحيد

 تتشكل منهم، وتصبح نالتوحيد ذاتها مع تغير الأفراد الذي
د الهجمات من  ض ذلك عاجزة عن الدفاعد بعتهذه الهيئا

ا يتماشى مع مصالحه م أي طرف كان، لم يجد في المعايير
  ).Conflits des intérêts -تضارب المصالح(

  
وضع مخالفة تماما، لو استندت هيئات التوحيد ن الوويك

إلى معايير تقييم تسمح لها بتبيان سداد قراراتها، بمعنى أخر 
بول وثقة  قالاستناد على إطار تصوري محكم البنية ويلقى

إلى الإطار التصوري  ادإذا من هذا المنطلق واستنا. ميعالج
)FASB" (لأساسي خدمة عملية اتخاذ ذي كان هدفه الا

القرار، وكانت خاصيته الأساسية الملاءمة، والتجديد الكبير 
لتقديرية عن المعلومات االذي جاء به وهو تفضيل المعلومات 

قة التي ترمي إلى إرساء حاولات اللالمحل اكجاءت " التاريخية
عديلات وفق متطلبات كل جهة، ت لأطر تصورية، مع إدخا

واء المصلحة الوطنية أو مصلحة الأعضاء يه سحسب ما تقتض
 1989 تمكنت سنة التي) IASC(في هيئات التوحيد خاصة 

مام كثير من المهتمين بهذا تمن إرساء إطار تصوري لقي اه
  13.الموضوع

  
  وحيدلتوقات عملية اعم: ثالثا

  
إرساء توافق  ة فيماملية التوحيد باعتبارها الخطوة الهعإن 

)Harmonisation (لمحاسبية، بغية إيجاد لغة مة اظنالأ
موحدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتجهة نحو 

تصطدم . الانفتاح، وتحرير حركة رؤوس الأموال والاستثمار
ي قد هر هو جواا مهبعدة عوائق منها ما هو شكلي، ومن

، )Conflits des intérêts(يهدد في ظل تضارب المصالح 
ذّكر أن مقومات التوحيد ون. اهلية التوحيد المحاسبي برمتمع

الأساسية، من تشابه النشاط وإمكانية تنميط المعاملات 
وكذلك . الاقتصادية لا يمكن توافرها في الوحدات الاقتصادية

تم تطبيقها في ظل توافر  يبد وأنة لايفالقواعد والمبادئ المحاسب
 مؤسسة إلى أخرى أو من محيط نم ظروف معينة قد تختلف

د البدائل المحاسبية ما هو في الواقع إلا محاولة  تعدنإلى آخر، لأ
  .للوفاء باحتياجات كل مؤسسة في ظل الظروف التي تحيط بها

  
أن غياب خاصية التجديد للمعايير المحاسبية من  كما
تصال بين هيئات التوحيد والأطراف الاظيفة واب يخلال غ
ايير للمع ، للوقوف عند درجة القبول والتبنييرمعايلل المستقبلة

من طرف هؤلاء، وكذلك الوقوف عند احتياجات هذه 
الأطراف من الحلول للمشاكل التي تواجهها، زاد من حدة 
هذا المشكل لأننا أصبحنا في وضعية شبه قطيعة بين الهيئات 

  ).المؤسسات(حيد والأطراف المعنية بها توالمكلفة بال
  
يـة  عاقدلتاسبة تسعى إلى تسيير العلاقات ا     لمحنت ا اكا  ولم

بين مختلف الأعوان اللذين يستثمرون داخل المؤسسة، بهدف        
 هـذه المعـايير     ة أن فإنه لا محال  . تعظيم مردودية استثماراتهم  

ن ، لأ فسوف يكون لها نتائج اقتصادية على مختلف الأطـرا        
 د مـن  يحوتيارات المحاسبية المفروضة من قبل هيئات الت      خالا

فتسيير النتائج  . ؤسسة للم ليةالممكن أن تؤثر على القرارات الما     
عبر الاختيارات المحاسبية يجد حاليا حدودا خاصة مع عـدم          

تقييم المخـزون،   (السماح في بعض الحالات بخيارات بديلة       
  )02( أنظر الشكل البياني رقم .)الإهلاك

  
  

  زائرية في ميدان التوحيد المحاسبيلجا جربةالت: رابعا
  
 أو على الأقل -ولي  جهود التوحيد على المستوى الدنإ

 ترمي إلى مواءمة النظم المحاسبية مع -تقدمة  الملفي الدو
المستجدات التي تحدث في عالم الاقتصاد، أي مسايرة 

ة هذه التغيرات محاسبيا، إجابة رجمقتصادية، وتت الاالتغيرا
لمهنة حيال هذه التغيرات التي قد احاب ت أصاؤلاست على

، أو تطبيقات قديمة ولكن تقضي بتطبيقات محاسبية جديدة
بغية ضمان احتواء القوائم المالية لكل العمليات . بطرح جديد

التي من الممكن أن تحدث في مجال ملاحظة المحاسبة، وبالتالي 
مات التي ولعداقية والملاءمة لهذه القوائم  والمصضمان الم

  .نها، خدمة لمختلف الأطراف التي تهمها هذه المعلوماتمتتض
  
 بالرجوع إلى ةائدرتمت عمليات التوحيد المحاسبي ال لقد

الأطر التصورية، كقاعدة نظرية ينطلق منها الموحدون في 
عملهم، ومرجع عند ظهور اختلافات بين مختلف أطراف 

ر وة بمثابة دستيرولهذا اعتبرت الأطر التص(ية التوحيد ملع
ؤال الذي نطرحه هنا هو هل قامت الجزائر سوال 14).محاسبي

تطلبات ت المهنة؟ أم لماطلبتستجابة لم ا التوحيد المحاسبيب
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أخرى عدا تلك التي سبقت؟ إن موضوع التوحيد لم يتم 
بط مع إنشاء لضلسبعينيات، وباية اتناوله في الجزائر إلا مع بدا

ليمة الصادرة بتاريخ عتلا(المجلس الأعلى للمحاسبة 
  :، بحيث أسندت له مهمة)29/12/1971

  ة المحاسب والخبير المحاسب؛ح وظيفلاإص -
ل المخطط المحاسبي العام الفرنسي بمخطط محاسبي لاإح -

  .وطني جديد
  
  
  
لاقا من الأفكار الأولى لعملية التوحيد في الجزائر طان

 تعرفها الممارسة المحاسبية إلا بدخول المخطط المحاسبي لمالتي 
 35/75 بالأمر 1976يز التطبيق سنة ح) PCN(الوطني 
، الذي يقضي بالتطبيق 29/04/1975ر بتاريخ الصاد

الإجباري لهذا المخطط على المؤسسات العمومية الاقتصادية، 
الشركات المختلطة والمؤسسات الخاضعة حسب النظام 

  الذي يعتبر مشتقا من المخطط المحاسبي العام و.الحقيقي
لذي كان ساريا العمل به بعد  ا-) PCG(لفرنسي ا

حى من الانشغالات الاقتصادية الكلية التي  والمستو-الاستقلال
ع التوجهات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر بعد بكانت تط
في ظل هذه المعطيات كان مؤكدا بأنه على . الاستقلال

بة على أهداف، تخص الأطراف العاملة في الحياة الإجا بةالمحاس
  :وتم التركيز على فئتين اثنتين. الاقتصادية

  
ممثلة في المؤسسة أي الاحتياجات الداخلية : خلية الداةفئ ال-
، من خلال تمكين المسيرين من الحصول على أدوات يريتسلل

  مكيفة للإجابة على احتياجاتهم وكذلك؛
وهم الأطراف الخارجيين اللذين تربطهم : ةيجارلخئة اف ال-

علاقات مختلفة مع المؤسسة، تعطيهم الحق في الإطلاع على 
، وبالتالي الحق في تلقي الإجابة على مختلف لماليةئم االقوا
  .من طلب للمعلومات ماتهجاحتيا

  
ي الذي طبع الحياة اكترشأن طبيعة التوجه الا إلا

وحيد المحاسبي أداة للإجابة لتا  منلية في الجزائر، جعادتصقالا
على الانشغالات الاقتصادية الكلية، واحتياجات المحاسبة 

ل المخطط المحاسبي الوطني الذي ن خلام. ينوالتخطيط الوطني
ساس طبيعتها، على أ ىف الحسابات عليتم فيه  تفضيل تصن

حساب تصنيف وظيفي لهذه الحسابات يساهم في إنجاح 
ؤسسة الذي يمكن من اعتماد محاسبة لممسار التسيير الداخلي ل

وتركت في هذا الباب الحرية لمسيري المؤسسات، . التسيير
تسيير تستجيب لطبيعة كل مؤسسة على تنظيم أنظمة محاسبة ال

ة هو الطبيعة الاستقرائية   لكشاد من حدة المز ما لولع. حدا
)Inductive (ية التوحيد التي كانت تتبع في حل للعم

 تواجه النموذج المحاسبي، منهج طلقة التي بيةاسالمشاكل المح
تم معالجة كل مشكلة تظهر يأي ) Coup par coup(بطلقة 

أي مرجع تستند إليه، أو حتى إطارا يتم ياب  غمع. على حدا
داف ومفاهيم المحاسبة، والقوائم التي هأ له التفكير فيمن خلا
إذ على العكس من ذلك كان يتم اللجؤ في حل . تنتجها

الذي أصبح  15، إلى نموذج التوحيد الفرنسيلشاك المعضب
يين في خصائيتلقى انتقادات مستمرة من بعض الباحثين والأ

الميدان  فياسبة، ويحملونه الدور المعرقل لتطوير المحاسبة المح
  16.العملي والنظري

ا ميز عملية التوحيد في الجزائر كذلك، الصبغة م إن
 نلمعايير كانت ولا تزال م اظيفة إصدارو نالسياسية، ذلك أ

التي أخذت على ) وزارة المالية(صاص الإدارة الوصيةتاخ
  :اتقها هذه المهمة لاعتبارينع

  
تسمح لأصحاب المهنة من تبني هذا بية غياب ثقافة محاس. 1

ن جهة حفاظا على عدم هيمنة م ،الاتجاه والدفاع عليه
ومن . بائىلجالتشريع في مختلف المجالات وخاصة في المجال ا

إنشاء إطارا مستقلا للمحاسبة،   مننجهة أخرى التمك
لمهنة ستقلاليتها واستقلالية أصحاب اايضمن لهذه الأخيرة 

  .اهمة بكل ما يخدم هذه المهنةالمسحتى يتمكنوا من 
  
داة لتحديد الوعاء الضريبي للمؤسسات أ ةاعتبار المحاسب. 2

 تسمح للدولة بالوقوف بةالخاضعة للضريبة، وبالتالي أداة رقا
 نحتى وإ. رادات الجبائية المتأتية من هذه المؤسساتيالإ على

ا  أنهلمهمة للمحاسبة إلاكانت الدول المتقدمة تعترف بهذه ا
اتخاذ و كانت تولي للمحاسبة اهتماما باعتبارها أداة للتسيير

  .القرار
  
سبق نستنتج أن وظيفة التوحيد في الجزائر ذات خلفية  مما

 التأكد من التزام المؤسسات بالمعايير التي تصدرها و ئية،باج
معدلات الإهلاك، طرق (ارة الضرائب دالإدارة كان يتم عبر إ
، حتى عملية إعادة ) تقييم المخزونات طرقحساب الإهلاك،
وزارة ( ضبطها من طرف الإدارة تم تتقييم الاستثمارا

الالتزام بها إلى  و، وأوكلت مهمة متابعتها والتأكد منها)المالية
إدارة الضرائب، التي لعبت دورا مهما في التوحيد المحاسبي، 

  .قديم المعلومات ضبط كيفية عرض القوائم المالية وتفبهد
  
ن استراتيجية التوحيد المحاسبي المعتمدة في ضبط الممارسة إ

المحاسبية على المخطط المحاسبي الذي كان يستجيب 
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غير ملائمين و ن لا يسايراحالاحتياجات فترة سابقة، أصب
اصة خ. للشروط الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة في الجزائر

ة التي ترمي للتحول نحو بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادي
بكل ما يحمله هذا النمط من انفتاح وحرية . اقتصاد السوق

لانتقال الأموال وتنميط للمعاملات الاقتصادية الدولية، والتي 
 السوق المالية وبظهور بورصة القيم المنقولة، ثم يلتوجت بتفع

الاتحاد الأوروبي والمفاوضات  مؤخرا بإبرام اتفاق الشراكة مع
  .ية لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارةالرام

  
لعله من أهم الأسباب التي تدعونا لتناول موضوع و

لم عاالتوحيد المحاسبي في ظل هذه الظروف الجديدة التي تميز 
الاقتصاد والمالية اليوم هو الاتجاه العالمي نحو التوحيد المحاسبي 

 La Normalisation comptable(العالمي 
international (الهادف إلى توحيد الممارسة المحاسبية من و

خلال إصدار معايير محاسبية موحدة لضمان توافق وانسجام 
 Harmonisation comptable(محاسبي 

international(.سهر على ضمان تطبيقها هيئة المعايير  ت
ن خلال إطارها التصوري م) IASC(المحاسبية العالمية     

 والذي أصبح يشكل الخلفية 1989الذي تم إرسائه سنة 
 نجاح عملية نإ. والمرجع في عملية التوحيد وإصدار المعايير
لها فائدة من لتي التوحيد بما يخدم المحاسبة، ومختلف الأطراف ا

يمر حتما عبر . اسبةلمحا طلاع على القوائم المالية التي تنتجهالإا
يئات وحيد تأخذ بعين الاعتبار أعمال هتتبني استراتيجية 
 التي تترجم معاييرها في واقع الأمر قوة -التوحيد العالمية 

اقتصاديات الدول المتقدمة والاحتياجات الفعلية للشركات 
 الاقتصاد الجزائري ية مع مراعاة خصوص-متعددة الجنسيات

ن  م% 95الذي يتشكل نسيجه الصناعي من حوالي 
 المحاسبية وعليه فتبني المعايير.  والمتوسطةةالمؤسسات الصغير

ملية التوحيد مثلما لو تم تبني ع مالدولية كليا قد لا يخد
  .استراتيجية تكييف هذه المعايير

  
  :اتمةالخ
سبي في الجزائر يتوقف على إصلاح ان نجاح مسار التوحيد المحإ

جذري وعميق للنظام المحاسبي، الذي بدأ العمل فيه فعليا 
 سبتمبر  25يخ  بتار96/318بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة باعتباره 1996
جهازا استشاريا ذو طابع وزاري ومهني مشترك يقوم بمهمة 
التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية 

 محاولة تصور الاستفادة فيو .والتطبيقات المرتبطة بها
تجارب السابقة في هذا إستراتيجية لإصدار المعايير من ال

ك التي تتقارب اقتصادياتها ص تلالميدان لدول أخرى وبالأخ
مع اقتصاد الجزائر، خاصة تونس التي انتهت من إصلاح 

لذي  ا17اسبي بإصدارها للإطار التصوري للمحاسبةلمحنظامها ا
تبنت في تصميمه إستراتيجية تكييف تجمع بين المعايير العالمية 

فادة منها، مع عدم إهمال تسبغرض الا. كيةو المعايير الأمري
  :لنقاط التاليةا

سة وحصر احتياجات مختلف الأطراف التي لها علاقة ارد. 1
  ة عن المحاسبة؛لدعلومات المتو المباستعمال

لة إرساء إطار نظري يعتمد كمرجع لكل الأعمال اومح. 2
فتراضات والمبادئ المعتمدة على  الاالمحاسبية، ينطلق من

          م نظام محاسبي منسجميمد الدولي، لغرض تصالصعي
)Harmonique ( لأنظمة المحاسبية في الدول الأخرى امع

  كمرحلة أولى؛
يع النقاش والاستشارة وسطار النظري وت الإااء هذرإث. 3

بشأنه مع مختلف الأطراف التي يهمها هذا الأمر، والوقوف 
  حه؛على الاقتراحات والتوصيات  الضرورية لإنجا

 اعتماد ما تم التوصل إليه كإطار ثم ،ل ما يجب تعديلهديتع. 4
نظري للوظيفة المحاسبية، يستطيع أن يكتسي صفة الإطار 

  ؛)Le cadre conceptuel(التصوري 
نطلاق في إصدار المعايير وفاء لمتطلبات المهنة، وخدمة لاا. 5

علومات الملائمة وذات ب الملمختلف الأطراف التي تطل
بما لا  نات وأدلة توضيحيةايبوإرفاق هذه العملية ب. اقيةالمصد

تقوية وظيفة (يدع مجالا للتضارب في فهم وتطبيق هذه المعايير
  ؛)النشر والاتصال

العلاقة بين هيئة التوحيد والمؤسسات المعنية،      ة  وتقوي ثبع. 6
 ـ         ف سيم وظيفة الاتصال التي تسمح بنقل إنشـغالات مختل

كذلك وقوف هذه الأخير علـى مـا   طراف لهذه الهيئة، و الأ
أي إنشاء شبكة   .  بهذه المعايير وتطبيقها   تم المؤسسا ازى الت مد

للمعلومات بالاعتمـاد علـى نظـام مفتـوح ومتفاعـل                       
)Interactif (للمحاسبين بالتعبير عـن تسـاؤلاتهم       حيسم 

  .ولهيئات التوحيد بفهمها للعمل على حلها ،موانشغالا ته
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  :ل البيانيةالأشكا

  
  

  )01( رقم للشكا
  ايير المحاسبيةعالم) Création(داث حاست

  
  شغال بالتجديدنلا                                                                       ا

                 
  « from top »توحيد لا              ت التوحيد                           ائهي               

  
                       

                         
  ديح تجديد التولمجا                                              اسبةلمح               ا  
  
  
  
  

   التطبيقات المحاسبيةيرتغي   تعملين                                          سالم                 
 « From bottom »  تياج للتجديدحالا         اسبين                                  لمح        و ا         

  
  .BAC-CHARRY B.: op. cit. page 55: رصدالم

  
  )02( رقم للشكا
  يير المحاسبيةعا تجديد الملمجا

  
  

   التوحيدتايئه
  
  
  
  
  

  نتج المحاسبيالم                اءات المحاسبيةجرلإ              ا
  
  
  

  عملينتسلما
  سبينو المحا

  

  
  

  دنشغال بتجديد التوحي  الا
  
  
  
  يدلتوح تجديد اال  مج

  
   
  ير التطبيقات المحاسبيةغيت 
  
   
  
  حتياج لتجديد التوحيدلاا

  
  .BAC-CHARRY B.: op. cit. page 56: رصدالم
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  : صادر والإحالاتالم

 
1. Pour plus d’information vous pouvez consulter : 

- http://www.fasb.org  /financial accounting standards board; 
- http://www.iasc.org.uk  /international accounting standards comity; 
- http://www.cica.ca  / institut canadien des comptables agrées. 
- http://www.finances.gouv.fr   /chercher le Conseil  national de comptabilité. 

2.  SACI Djelloul :«Comptabilité de l’entreprise et système économique » OPU, Alger 1991, p169. 
3.  AFNOR : Association française de normalisation. 
4.  DEPALLENS G. & autre: « Gestion financière de l’entreprise »; Sirey 10° ed, Paris 1990, p 35. 
5. COLASSE B. [sep 87]: « La notion de normalisation comptable » in Revue française de 

comptabilité;  n°182; Paris sept 1987; page 42. 
6.  Rousse Francis : « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. Méthodologie, Paris 

1990, pp 24-25 
7.  LA BANQUE MONDIALE: « Manuel de comptabilité générale, d’information financière et 

d’audit »; banque mondiale 1ere ed; jan1995; page 8.  
8.  BAC-CHARRY Bernadette: « La normalisation comptable française, une communication dans 

l’impasse? » in Revue française de comptabilité;  n°289; Paris mai 1997; page 54.  
9.  MIKOL Alain: « es normes comptable et leur utilisation en France » in Revue française de 

comptabilité;  n°278; Paris mai 1996; page 15. 
10. COLASSE B. [sept 87]: op. cit. page 44. 
11. COLASSE  B.[oct. 96]: « Commentaire analytique et critique du projet de cadre conceptuel du 

CPDC » in Revue française de comptabilité;  n°282; Paris oct. 1996; page 29.  
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17.  Journal officiel  de la république tunisienne : Le système comptable des entreprise 1997 ; J.O. 
n° 105 du 31/12/1996, imprimerie officielle de la république tunisienne. 
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  Audit      
    

  ورقلةجامعة  -مسعود صديقي 
seddiki@ouargla-univ.dz  
 

  

  
 

  :تمهيد
عرفت المؤسسة الاقتصادية  الجزائرية ظروفا عسيرة، 
تميزت بضعف مردوديتها و قلة إنتاجها و تراكم ديونها و في 

الات عجزها على تأدية دورها الطبيعي المتمثل في كثير من الح
خلق الثروة و تحقيق الربح تماشيا مع ما هو متعارف عليه في 

و على الرغم من أن اعتماد النهج . كل الاقتصاديات
الاشتراكي بعد الاستقلال مباشرة قد وجد تبريره، من خلال 
العمل على تحقيق عدالة اجتماعية و رقي و رخاء اجتماعي 

ائمين، إلا أن الاستمرار في تبني هذا النهج نتج عنه صعوبات د
اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، أثرت بشكل كبير على نجاح 

  .عملية التنمية
ع ظهور علامات أصبحت توحي إحلال الاقتصاد مو

الحر مكان الاقتصاد الموجه، بدأ التفكير و بجدية من أجل 
 لجعلها تستجيب تأهيل المؤسسة الاقتصـادية الجزائرية

لمتطلبات المحيط الجديد الذي تنشط فيه، و الذي يتسـم 
و لعل . بالمنافسة و المخاطرة و الانفتاح و يقر آليات السوق

جهود الدولة في تطهير الوضعية المالية للمؤسسات من خلال 

رصد مبالغ مالية هامة، لم تكن كافية نظرا لأن تأهيل المؤسسة 
التطهير المالي الذي سوف يمكنها من كان ينظر له من زاوية 

بعث نشاطها، و هو ما لم يتم في الواقع نتيجة إهمال جانب 
مهم، و هو اعتماد آليات تسييـر جديدة و فاعلة تمكن 
المؤسسة فعلا من اختيار أدوات التسيير الملائمة، بغية الوقوف 
على نظام إداري فعال يستجيب لكل التغيرات التي تحدث في 

ؤسسة الداخلي و الخارجي، و يمكن المسيرين من اتخاذ محيط الم
  .  القرارات الصائبة في الوقت المناسب

  
بناءا على ما سبق، وجب على المؤسسة الاقتصادية 
الجزائرية تبنى استراتيجية للتأهيل الإداري وفق مسار واضح، 
وباستعمال أبعاد الأنظمة الرقابية المقومة لتشغيل الأنظمة 

الذي على رأسها النظام الإداري الهادف إلى توليد المختلفة، 
معلومات تفي باحتياجات مختلف الأطراف الطالبة لها سواء 

المساهمون، إدارة (أو خارجية ) الإدارة، النقابة(كانت داخلية 
الضرائب، المحللون الماليون، المستثمرون، البنوك، المحاسبة 

من هذا . رارات، بغية اعتمادها كأساس لاتخاذ الق)الوطنية
المنطلق يعتبر النظام الإداري وسيلة للإثبات تجاه الغير بما يقدمه 
من حقائق عن واقع للمؤسسة بالإضافة إلى كونه أداة تسيير، 
و عليه ينبغي أن يتوفر في مخرجاته الصحة و المصداقية و 

  .الملاءمة
  

توقف قياس درجة صدق، تعبير وملاءمة مخرجات النظام 
 على درجة تبني هذا النظام -كل أساسيبش-الإداري 

للمراجعة، و على حصافة المراجعين القائمين بها وفقا لمعايير 
لذلك تعتبر المراجعة أسلوبا فعالا لكشف و . الممارسة المهنية

ضبط انحرافات النظام الإداري بغية تقويمه و المحافظة على 
داء استمرار يته، و من ثمة إرساء مسار للتعديل المحسن لأ

النظام الإداري يدخل ضمن الاستراتيجية العامة لتأهيل 
و على هذا الأساس فإن السؤال  .المؤسسة لاقتصادية الجزائرية

الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الورقة، 
  :يمكن صياغته على النحو التالي

اءت هذه الورقة لتجيب على اشكال مهمج: ملخص
وعميق، يتلخص في عجز النظام الإداري في المؤسسة

 توليدالاقتصادية الجزائرية على تأدية دوره المتمثل في
معلومات ذات مصداقية؛ معبرة عن الواقع  الفعلي
وصالحة لاتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان
المناسبين، كما تحاول هذه الورقة البحث عن تأهيل هذا
النظام من خلال اعتماد نظام للرقابة الداخلية يسمح
بضبط السلوك الإجرائي وتبني مراجعة تسهم في تحسين

لتشغيل النظام الإداري في المؤسسة الاقتصاديةمستديم 
 .الجزائرية
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إلى أي مدى يمكن أن تساهم المراجعة في استراتيجية 
  . ي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية؟التأهيل الإدار

هذا التساؤل بدوره يقودنا إلى طرح عدة أسئلة فرعية من 
  :أهمها

هل النظام الإداري المعتمد في المؤسسة الاقتصادية . 1
  الجزائرية يستجيب لمتطلبات الإطار الجديد للتسيير؟؛

إلى أي مدى يمكن ضبط تشغيل النظام الإداري بالرقابة . 2
  ؛ الداخلية؟

  .  ما هو دور المراجعة في استراتيجية التأهيل الإداري؟. 3
  
I . تقديم واقع النظام الإداري في المؤسسة الاقتصادية

  الجزائرية
I.1 .  تشخيص سياسة التطهير المالي  
  

جاء التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة 
القطبية آنذاك، ليستجيب لفكر أيدلوجي معين في ظل الثنائية 

مما دعى إلى ضرورة إنشاء مؤسسات اقـتصادية تنشط في 
) صناعية، زراعية ، خدمية، تجارية(القطاعات المتنوعة 

وتستجيب لما تصبو إليه الدولة في توجهها الاقتصادي المعتمد 
على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، ففي ظل الظروف التي 

ئرية أصبحت هذه المؤسسة شهدتها الساحة الاقتصادية الجزا
  :تؤدي دورا اجتماعيا أكثر منه  اقتصاديا من خلال الآتي

  
  التوظيف إلى حد البطالة المقنعة؛: سياسة التشغيل -
تحديد الأسعار وفق الطرق الإدارية، : السياسة السعرية -

  بإهمال الأدوات التسييرية الكفيلة بتحديده؛
ق الربح، إذ أن عدم البحث عن تحقي:  الوظيفة الاقتصادية-

الخسائر المحققة من طرف هذه المؤسسات تغطى من خزينة  
  الدولة؛

تخضع القرارات المتخذة للتقدير الشخصي : سن القرارات -
  .من طرف متخذيها

  
إن التوجه الاقتصادي الجديد للدولة حتم على هذه 
المؤسسة أن تلعب دورا اقتصاديا من خلال بحثها على خلق 

لربح، ومن ثمة ضمان استمرارية نشاطها، الثروة وتحقيق ا
وذلك باعتماد آليات تسيير جديدة وفاعلة تمكن المؤسسة من 
التموقع داخل السوق الحرة و منافسة المؤسسات الأجنبية 
المتحكمة من التكنولوجيا المستعملة و مسار الإنتاج ومن 

إن . الأنظمة التشغيلية،  المعلوماتية والتقريرية على حد سواء
ذا الوضع الجديد للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية أجبر الدولة ه

على التفكير في تأهيل هذه المؤسسة ماليا من خلال سياسة 
  :التطهير المالي المعتمدة، والموضحة في الجدول التالي
  مليار دينار: الوحدة

  المبالــغ  السنــة
1990  16.91  
1991  68.10  
1992  68.10  
1993  83.41  
1994  122.10  
1995  148.00  
1996  128.00  
1997  78.00  

  712.62  المجمــــوع
 
 

 مبلغ 1997إن التطهير المالي والذي بلغ إلى غاية سنة 
 مليار دينار، لم يكن كافيا في نظرنا لتأهيل 712.62

المؤسسة العمومية الاقتصادية، لأنه لم يقرن باستراتيجية 
  :واضحة للتأهيل الشامل للمؤسسة من خلال

  التأهيل الإداري والتنظيمي؛ -
  التأهيل الإنتاجي والتسويقي؛ -
  التأهيل التمويلي؛ -
  التأهيل التشغيلي؛ -
  .التأهيل التقريري -

فباعتبار  المؤسسة الاقتصادية منظمة متعددة الأبعاد تستثمر، 
تشتري، تحول، تنتج، تشغل وتبيع، لذا وجب تصميم أنظمة 

وظائف داخلها و تحول للمعلومات تستجيب لطبيعة ال
البيانات التشغيلية إلى معلومات صالحة لاتخاذ القرارات 

اعتمادا على حساسية النظام . الصائبة  في الوقت المناسب
الإداري باعتباره حلقة وصل بين الأنظمة التشغيلية و أنظمة 
اتخاذ القرار من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره المحدد 

المتخذة في المؤسسات الحديثة، لذا الأساسي لطبيعة القرارات 
سنعرض حال النظام الإداري في  المؤسسة الاقتصادية 

  .الجزائرية
  
I. 2 .النظام الإداري في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية  
  

تعتبر الأهداف المتوخاة من تصميم الأنظمة داخل 
المؤسسة محددا أساسيا لشكل النظام و لطبيعة الأدوات الكفيلة 

وتصحيحه، ومن ثمة خلق مرونة تساير احتياجات بضبطه 
اعتمادا على ما تم تناوله في . التسيير المختلفة و المتزايدة
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وظيفة المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تعتبر مرآة عاكسة 
لشكل النظام الإداري داخلها، يمكن أن نصور الهيكل العام 

  :لهذا النظام من خلال العناصر الآتية
  الفرعية؛الأنظمة  -
  المعالجة؛ -
  .التقرير -
  
 يحتوي النظام الإداري في المؤسسة : الأنظمة الفرعية-أ

الاقتصادية الجزائرية على عدة أنظمة فرعية من الناحية 
النظرية، تعمل بشكل تكاملي من أجل توليد معلومات تفي 

  :باحتياجات التسيير المختلفة و المتمثلة في
  الإعلام؛  -
  فهم؛  التوضيح وال -
   التقرير؛ -
  .   الرقابة -

بيد أن هذه الأنظمة لا توجد كليا على ارض الواقع، و إن 
وجدت فهي لا تعمل وفق مناهج ومعايير الممارسة المهنية، و 

يمكن أن . ذلك ما يفسر الوضعية التي آلت إليها هذه المؤسسة
  :نلخص هذه الأنظمة و عملها الميداني في

صر عمل هذا النظام علي التسجيلات يقت:  النظام المحاسبي-
المحاسبية للأحداث الاقتصادية التي قامت بها المؤسسة و 
المستقاة من الأنظمة الأخرى، بغية الخلوص إلى قوائم مالية 
. ختامية يفترض أن تعبر عناصرها عن الواقع الفعلي للمؤسسة

تجدر الإشارة إلى غياب نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة 
زائرية باعتباره المسؤول على تحديد مواطن الأعباء، تكلفة الج

  . الوحدة المنتجة و ربحية كل وحدة مباعة
يكمن تشغيله في بعض المعاملات المالية مثل : النظام المالي -

إصدار الشيكات؛ متابعة الخزينة، بتلافي المهام الحديثة لهذا 
ت المالية النظام كالمشاركة بمد جدول القيادة ببعض المؤشرا

الأساسية، استخراج بعض النسب وبعض المخططات المتعلقة 
  .بالتدفقات المالية للمؤسسة

يعمل هذا النظام علي التسيير الإداري :  نظام الأفراد-
للموارد البشرية من خلال معالجة الأجور؛ متابعة الحضور، 
دون أن يراعي سياسات التحفيز المختلفة والمتمثلة أساسا في 

 الجهد العضلي أو الفكري المبذول بانتاجيته، فأصبح مقابلة
الأجر في هذه المؤسسة على أنه راتب شهريا يتساوى فيه 

  . العامل الكفء بغيره
يقتصر على بعض المتابعات الإدارية كالبحث :  نظام الإنتاج-

عن الوحدات المنتجة، بمعزل عن تطبيق الطرق والأنماط 
  . الحديثة في الإنتاج

في ظل الاحتكار و أحادية المنِتج، نجد أن :  التسويقيالنظام -
  .     هذا النظام مغيب بشكل كبير

  
 تعمل الأنظمة المعلوماتية المختلفة في المؤسسة :المعالجة- بـ

الاقتصادية الجزائرية وفق مسار للتجهيز لا يتكيف مع ما يمليه 
ن الإطار الجديد للتسيير، و لا مع ما يتطلبه اقتصاد السوق م

السرعة في المعالجة، إلا أنهم استجابوا لظرف اقتصادي معين 
  :من خلال

  إعلام الإدارة الجبائية بالأوعية الضريبية المختلفة؛ -
  .   إعلام الجهة الوصية بالوضعية العامة للمؤسسة -

تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة تكييف أساليب المعالجة وفق ما 
تبعا لسياسة التسيير يتطلبه الوضع الراهن والمحتمل و 

  . بالأهداف ووفق الأهداف المتوخاة من هذه الأنظمة
  

 تخضع القرارات المتخذة في المؤسسات : التقرير-جـ
استراتيجية، تكتيكية، (الاقتصادية الجزائرية مهما كان نوعها 

للتقدير الشخصي من قبل أصحابها ولبعض الظروف ) فنية
 على دراسة عميقة لنتائج المحيطة بالقرار، بدلا عن ارتكازها

القرار وانعكاساته على المؤسسة، وذلك باستعمال أنواع 
المعلومات المستقاة من الأنظمة المختلفة المكونة للجهاز 
الإداري في المؤسسة و المعلومات الخارجية المعبرة عن المحيط 

  . المرتبط بطبيعة القرار المراد اتخاذه
 الإداري للمؤسسة في آخر هذا التشخيص لواقع النظام

الاقتصادية الجزائرية، سوف نقوم في النقاط الموالية بدراسة 
الأدوات الكفيلة بتأهيل هذا النظام لجعله يستجيب لمتطلبات 
التسيير الحديث، وليمكن المسيرين من الاطلاع على الواقع 
  . الفعلي للمؤسسة بغية اتخاذ قرارات فعالة في الوقت المناسب

  
II . ام الرقابة الداخلية في استراتيجية التأهيل أهمية نظ

  للنظام الإداري
II. 1 . تعريف نظام الرقابة الداخلية  

   
التي وضعت ) IFAC( عرفت الهيئة الدولية لتطبيق المراجعة 

نظام الرقابة الداخلية على ) IAG(المعايير الدولية للمراجعة 
جراءات يحتوي على الخطة التنظيمية، ومجموع الطرق والإ(أنه 

المطبقة من طرف المديرية، بغية دعم الأهداف المرسومة 
لضمان إمكانية السير المنظم و الفعال للأعمال، هذه الأهداف 
تشتمل على احترام السياسة الإداريـة، حمايـة الأصـول، 
الوقاية و اكتشاف الغش و الأخطاء، تحديد مدى كمال 

في إعداد الدفاتر المحاسبية، و كذلك الوقت المستغرق 
  .1)المعلومات المحاسبية ذات المصداقية
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لقد تعددت التعاريف التي تناولت نظام الرقابة الداخلية، إلا 
أنها أجمعت على ضرورة تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة 

  :منه والتي نوجزها في النقاط التالية
   التحكم في المؤسسة؛ -
   حماية الأصول؛ -
   ضمان نوعية المعلومات؛ -
   تشجيع العمل بالكفاءة؛ -
  .  تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية-
  

إن تشغيل الأنظمة المختلفة داخل المؤسسة يمكن من 
الخلوص إلى مجموعة من النتائج الكمية والنوعية، وفق طرق 
وإجراءات معينة، لهذا فالخلل أو عدم احترام أي من الاثنين 

يدعو المؤسسة إلى تبني يؤثر على مصداقية هذه النتائج، مما 
أشكال عدة من الرقابة، منها ما يتعلق بالرقابة على النتائج 

مراقبة التسيير، المحاسبة التحليلية، الميزانيات (الكمية 
، ومنها ما يتعلق بالرقابة على الإجراءات والممثلة في )التقديرية

نظام الرقابة الداخلية الذي هو في رأينا يمثل قمة الصعوبة في 
لهذا .  الأفراد داخل المؤسسةتبسلوكيانظمة الرقابة لارتباطه أ

وبغية رسم استراتيجية للتأهيل الإداري لابد أن يدرج في أهم 
بنودها أبعاد نظام الرقابة الداخلية، الذي تبرز أهميته في هذه 
الاستراتيجية من خلال التصميم الجيد لمقوماته والاحترام 

ن جهة أخرى التكييف الصارم لإجراءاته من جهة، وم
المستديم لهذه العناصر وفق ما يقتضيه الظرف الجديد 

  . للمؤسسة
  
II. 2 . مقومات نظام الرقابة الداخلية كدعائم أساسية

  للتأهيل الإداري 
  

تعتبر مقومات نظام الرقابة الداخلية كالأعمدة داخل 
المبنى، فقوة هذه الأعمدة تعكس قوة و فعالية هذا المبنى و 

س صحيح، لذلك سنتطرق إلى مقومات هذا النظام العك
باعتبارها ركائز أساسية في التأهيل الإداري للمؤسسة 

  : الاقتصادية الجزائرية من خلال العناصر التالية
   الهيكل التنظيمي؛-
   الإجراءات التفصيلية؛-
   اختيار الموظفين الأكفاء؛-
   رقابة الأداء؛-
  
ة الاقتصادية الحديثة إلى  تصبو المؤسس: الهيكل التنظيمي-أ

خلق مرونة دائمة في هيكلها التنظيمي من خلال التعديل 
المستمر، الذي يجسد وظائف المديريات المختلفة ويحدد 

سلطات كل منها بوضوح و دقة تامة مع إبراز العلاقات فيما 
بينها، و عليه تظهر حساسية و دور الهيكل التنظيمي كركيزة 

ل التحكم والتعبير عما هو موجود و أساسية للتأهيل من خلا
تصور التعديل وفق ما تقتضيه الحاجة المستقبلية المنبثقة من 
الظرف الاقتصادي الجديد، بشكل عام ينبغي أن يراعى في 

  :تصميم هذا الهيكل العناصر الآتية
   حجم المؤسسة؛ -
   طبيعة النشاط؛ -
   تسلسل الاختصاصات؛-
   تحديد المديريات؛ -
  لمسؤوليات و تقسيم العمل؛ تحديد ا-
  البساطة و المرونة؛-
التي تقوم بالعمل ليست ( مراعاة الاستقلالية بين المديريات -

هي التي تحتفظ بالأصول، و ليست هي التي تقوم بمحاسبة 
  ).الأصول

  
إن العمل التسلسلي للوظائف :  الإجراءات التفصيلية-ب

ليمة، واضحة المختلفة في المؤسسة لابد أن ينفد وفق طرق س
لا  أن ذلك قد إلا المرتبطة بالوظيفة، الأهدافمن أجل تحقيق 

، مما يدعو إدارة هذه المؤسسة إلى طرح بأبعادها للإيفاء ييكف
 الأداءإجراءات تفصيلية لتنفيذ الواجبات على مستويات 

المختلفة، ففي هذا الإطار ينبغي على الإدارة تحديد نوع و 
اخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل كيفية القيام بالعملية د

المهام و خلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ العملية بواسطة 
إن هذا المقوم . ما يحققه موظف من رقابة على موظف آخر

يسمح من تقليل  فرص التلاعب و الغش و الخطأ و يمكن من 
إعطاء البعد الاستراتيجي، الذي يبرز في التحكم في تنفيذ 

 واكتشاف مواطن الضعف ومن ثمة تدارك هدا جراءاتالإ
  . جديدة محسنة للوضعإجراءاتالضعف من خلال سن 

  
مما لا شك فيه أن العامل :  اختيار الموظفين الأكفاء-جـ

الكفء يلعب دورا مهما في إنجاح و تحقيق مبتغيات المؤسسة، 
لذلك يعتبر هذا العامل أحد المقومات الأساسية التي يرتكز 

يهـا نظـام الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافه، فبدون عل
العاملين المدربين و الحريصين على أداء أعمالهم وفق ما رسمته 
الخطة العامة للمؤسسة، لا يمكن أن نحصل على النتائج 
المتوخاة من أي إستراتيجية للتأهيل، لدا يجب أن يراعى في 

 أساسا بإنتاجية اختيار الموظفين جملة من المعايير المرتبطة
  .العمل
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تنفيذ الاستراتيجية المرسومة من  ينتج عن:  رقابة الأداء-د
 المتوخاة، مما الأهدافقبل المؤسسة بعض الانحرافات عن 

يستوجب تبني أنظمة مقومة تضمن التصحيح و الالتزام 
بمستويات الأداء المختلفة من جهة، و من جهة أخري تكفل 

تبرز رقابة .  الخطة العامة للمؤسسة المرسومة فيالأهدافبلوغ 
  :  في الآتيالأداء

 تكون بالتدخل المباشر من المسؤول على : الطريقة المباشرة-
  العمل الذي ينفذه أعوانه؛ 

 تكون باستعمال الأدوات المختلفة : الطريقة غير المباشرة-
  ).ميزانيات تقديرية، تكاليف معيارية(للرقابة 

  
II.3 .قابة الداخليةإجراءات نظام الر  
  

 المادية و البشرية للمؤسسة مؤشرا إيجابيا الإمكاناتتعتبر 
 يجب الإطارلتنفيذ الخطة العامة لها بشكل سليم، ففي هذا 

 المرسومة و مد الأداء الحفاظ على مستويات الأخيرةعلى هذه 
 لجعله ةالتشغيلي بالبيانات المختلفة عن العمليات الإداريالنظام 

ف المستعملة للمعلومات من خلال توفير يستجيب للأطرا
معلومات ذات مصداقية، معبرة عن الوضعية الحقيقية 
للمؤسسة و ملائمة لاتخاذ القرارات الفعالة في الوقت 
المناسب، لدا وبغية ضمان الذي سبق وجب سن إجراءات 
متنوعة لدعم المقومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية، ومن 

.  للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةالإداريهيل ثمة دعم مسار التأ
  :الأتي في الإجراءاتنوجز هذه 

   إجراءات تنظيمية و إدارية؛-
   إجراءات تخص العمل المحاسبي؛-
  . إجراءات عامة-
  
   إجراءات تنظيمية و إدارية-أ 

تخص هذه الإجراءات أوجه النشاط داخل المؤسسة، فمنها ما 
ل تحديد الاختصاصات، تقسيم يتعلق بالأداء الإداري من خلا

واجبات العمل داخل كل مديرية بما يضمن فرض الرقابة على 
كل شخص داخلها وتحديد دائرة القصور في تنفيذ المهام 

، توزيع و تحديد المسؤوليات بما يتيح معرفة حدود إليهالمنوطة 
النشاط لكل مسؤول و مـدى التزامه بالمسؤوليات الموكلة 

أخرى تخص الجانب التطبيقي كعملية التوقيع  إجراءات وإليه، 
على المستندات من طـرف الموظف الذي قام بإعدادها، 
استخراج المستندات من أصل و عدة صور، إجراء حركة 
التنقلات بين الموظفين بما لا يتعارض مع حسن سير العمل، 
فرض إجراءات معينة لانتقاء العاملين، ضبط الخطوات 

اد عملية معينة، بحيث لا يترك إلى أي الواجب إتباعها لإعد

موظف التصرف الشخصي إلا بموافقة الشخص المسؤول 
  : نلخص هذه الإجراءات في الآتي. عليه

   تحديد الاختصاصات؛-
   تقسيم العمل؛-
   توزيع المسؤوليات؛-
   إعطاء تعليمات صريحة؛-
  . إجراء حركة التنقلات بين العاملين-
  
  اسبي إجراءات تخص العمل المح-ب

، الإدارييعتبر نظام المعلومات المحاسبية  النواة الأساسية للنظام 
لدا بات من الضروري سن إجراءات معينة تمكن من إحكام 
رقابة دائمة على المعالجة المحاسبية من خلال التسجيل الفوري 
للعمليات، التأكد من صحة المستندات، إجراء المطابقات 

و عدم إشراك موظف في مراقبة الدورية، القيام بجرد مفاجئ 
إن هذه الإجراءات السابقة تمكن من دعم . عمل قام به

المقومات التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية الفعال من 
جهة، و من جهة أخري تمكن نظام المعلومات المحاسبية من 
توليد معلومات ذات مصداقية و معبرة عن الواقع الفعلي 

سيرين من اتخاذ قرارات فعالة تعالج للمؤسسة، مما يمكن الم
ظرف معين أو تجنب الوقوع في مشاكل محتملة و مرتبطة 

  : تكمن هذه الإجراءات في النقاط التالية. بنشاط المؤسسة
   التسجيل الفوري للعمليــات؛-
   التأكد من صحة المستنــدات؛-
   إجراء المطابقات الدوريـــة؛-
  .ه عدم إشراك موظف في مراقبة عمل-
  

   إجراءات عامة-جـ
بعد التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالجانب التنظيمي و 
الإداري و الإجراءات التي تخص العمل المحاسبي، سنتناول في 

 العامة التي تمكن المؤسسة من تفادي الإجراءاتهذا البند 
)  الثابتة، النقديةالأصول( المرتبطة بالموجودات الأخطاربعض 

 خارجة عنها ممثلة في مؤسسات التامين باستعمال أطراف
 أن تفاعل جميع هذه الإجراءات إلى الإشارةتجدر . المختلفة

  تمكن نظام الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه المرسومة، 
سنميز .  للمؤسسةالإداريليكون الدعم قوي لسياسة التأهيل 

  :الأتيبين هذه الإجراءات عبر 
  ة؛ التأمين على ممتلكات المؤسس-
   التأمين ضد خيانة الأمانة؛-
   اعتماد رقابة مزدوجة؛-
  . إدخال الإعلام الآلي-
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III .دور المراجعة في استراتيجية التأهيل الإداري:  
  

تعتبر المراجعة عملية منتظمة من خلال حصولها على 
القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة عن الأحداث الاقتصاديـة 

يها، فهي بذلك عملية تحليلية لنتائج وتقييمهـا بغية التقرير عل
النظام الإداري من خلال السجلات والوثائق و المستندات و 
كافة الأدلة و البراهين من جهة، و من جهة أخري تعبر عن 
قياس مدي مطابقة هذه النتائج لواقع تشغيل الأنظمة الفرعية 

 إلى نشير هنا. لهذا النظام وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها
أن المؤسسة الحديثة تستعمل عدة أنواع من المراجعة تبعا لنوع 
وطبيعة الوظيفة المستهدفة أو النظام، و ذلك بغية تأهيل هذه 
الأجزاء تأهيل متوازيا يمكن هذه المؤسسة من التنفيذ السليم 
. للاستراتيجية المرسومة و من ثمة تحقيق الأهداف المتوخاة

  :عبر الآتييمكن سرد أنواع المراجعة 
  Audit des opérations مراجعة العمليات     -
  Audit des fonctions مراجعة الوظائف       - 
  Audit des systèmes   مراجعة الأنظمة        - 
  Audit de qualité   مراجعة النوعية              - 
  Audit informatique مراجعة الإعلام الآلي   - 

 
III.1 .راجعةتعريف الم  

  
 عرفت منظمة العمل للمحاسبة و المراجعة الفرنسية، المراجعة 

مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من «على أنها 
طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات و التقييم 
بغية إصدار حكم معلل و مستقل، استنادا على معايير التقييم، 

و الإجراءات المتعلقة و تقدير مصداقية و فعالية النظام 
لم تكتف المنظمة بالتعريف السابق و أضافت  .2»مبالتنظي

توضيح ينظر من خلاله للمراجعة من منظورين تبعا للأهداف 
  :المتوخاة منها

أي تشكيل رأي حول المعلومات :  تقدير نوعية المعلومات-
  المنتجة داخل المؤسسة؛

  . و التنظيم تقدير النجاعة و فعالية النظام المعلوماتي-
  

  : الأتييمكن أن نصف مسار المراجعة من خلال 
   الفحص؛-
   التحقيق؛ -
  .  التقرير-
يقصد به فحص البيانات و السجلات للتأكد من : الفحص. أ

صحة و سلامـة العمليـات التي تم تسجيلهـا، تحليلها و 

تبويبها، أي فحص القياس الكمي و النقدي للأحداث 
  .نشاط المؤسسةالاقتصادية الخاصة ب

  
يقصد به الحكم على مدي صلاحية نتائج :  التحقيق-ب

الانظمة الفرعية للنظام الاداري، كأداة للتعبير السليم لواقع 
المؤسسة، و على مدى تمثيل المركز المالي للوضعية الحقيقية 

نشير إلى أن الفحص و . للمؤسسة في فترة زمنية معينة
ر من خلالهما تمكين المراجع التحقيق عمليتان مترابطتان ينتظ

من إبداء رأي فني محايد، فيما إذا كانت عملية القياس 
للأحداث الاقتصادية أدت إلى انعكاس صورة صحيحة و 

  .سليمة لنتيجة و مركز المؤسسة الحقيقي
 
يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق في :  التقرير- ج

نت داخل شكل تقرير يقدم إلى الأطراف المعنية سواء كا
المؤسسة أو خارجها، نستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية 

  . الأخيرة من المراجعة و ثمرتها
  

III.2 .معايير المراجعة  
نص المجمع الأمريكي للمحاسبيين القانونين على معايير 

  :3المراجعة المتعارف عليها في المجموعات الثلاثة الآتية
  

  مةالمعايير العا: المجموعة الأولى
 يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات الإجرائية  الأخرى -

شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي و 
  المهني في مجال خدمات المراجعة؛

 يجب على المراجع أن يكون مستقلا في شخصيته وتفكيره -
  و في كل ما يتعلق بإجراءات العمل؛

لمهنية المعقولة عند  يجـب على المراجـع أن يبذل العناية ا-
القيام بالفحص و باقي الخطوات الأخرى و كذلك عند إعداد 

  . تقرير إبداء الرأي
  

  معايير العمل الميداني: المجموعة الثانية
 يجب أن تخطط خطوات العمل الميداني تخطيطا مناسبا و -

إن -كافيا و يجب أن يتم الإشراف على أعمال المساعدين 
   و فعالة؛ بطريقة مناسبة-وجدوا

 يجـب دراسـة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل -
مفصل و واف حتى يمكن تقرير الاعتماد عليه و تحديد نوعية 

  الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات المراجعة؛ 
 يجـب الحصـول علـى أدلـة و براهين كافيـة ومقنعة -

 عن طريق الفحص و الملاحظة الشخصية و الاستفسارات
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والمصادقات بغرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي على 
  .القوائم المالية الخاضعة لعملية المراجعة

  
  معايير إبداء الرأي: المجموعة الثالثة

 يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم -
المالية قد تم إعدادها و تصويرها طبقا للمبادئ المحاسبية 

  المتعارف عليها؛ 
يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت المبادئ  -

الحاسبية المتعارف عليها و التي تم استخدامها في إعداد و 
تصوير القوائم المالية الخاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس 
المبادئ التي استخدمت عند إعداد و تصوير القوائم المالية 

  الخاصة بالفترة السابقة؛
المالية تحتوي على كافة المعلومات و  يفترض أن القوائم -

الإيضاحات التي يجب إعلام القارئ بها ما لم يرد في تقرير 
  إبداء الرأي ما يخالف ذلك؛

 يجب أن يحتوي التقرير على رأي المراجع في القوائم المالية -
باعتبارها وحدة واحدة، و في الأحوال التي لا يمكن إبداء 

حدة واحدة، يجب الإشارة إلى الرأي على القوائم المالية كو
الأسباب التي أدت إلى ذلك، و يجب أن يوضح التقرير في 
جميع الأحوال، خصائص و طبيعة الخدمة التي يقوم بها المراجع 
مع الإشارة إلى مدى المسؤولية التي تقع على عاتقه نتيجة أداء 

  .هذه الخدمة
  

III.3 .البعد الاستراتيجي للمراجعة:  
لاقتصادية عدة أشكال، تبعا لمتطلبات أخذت المؤسسة ا

الظرف الاقتصادي المعاش في الحقب الزمنية المتتالية و وفق ما 
تقتضيه الأهداف المتوخاة منها، ففي خضم هذا التطور 

 التي -ذات البعد الرابع–أصبحنا نعرف المؤسسة الافتراضية 
تقوم بدور اقتصادي تحت شكل آخر غير الذي هي عليه 

 إن هذا التطور على الساحة الاقتصادية  .لاسيكيةالمؤسسة الك
الدولية صاحبه تعديل في تركيبة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية 
من خلال خوصصة التسيير و إعادة هيكلة بعض المؤسسات 
وظهور مؤسسات خاصة تبحث عن تحقيق الكفاءة في الإنتاج 
 وتحقيق الربح ومن ثمة ضمان استمراريتها في ظل متطلبات

اقتصاد السوق، باعتماد أدوات تسيير جديدة وفاعلة تمكن 
هذه الأخيرة من سن القرارات المتنوعة وفق ما يقتضيه الوضع 

فباعتبار المعلومات الناتجة عن النظام . الراهن والمحتمل لها
الإداري الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات، لذا فإن أي خلل 

لتماطل في تقديم مخرجات هذه في معالجة البيانات المختلفة أو ا
الأنظمة يعود بالسلب على طبيعة القرار المتخذ و على فعاليته، 
لذلك جاءت بعض الأدوات المقومة والمراقبة لهذه الأنظمة و 

على رأسها المراجعة لأجل ضمان التشغيل السليم للأنظمة 
الفرعية للنظام الإداري من أجل توليد معلومات ذات 

عن الوضعية الحقيقية وملائمة لاتخاذ مصداقية ومعبرة 
 الأطرافالقرارات الفعالة سواء من قبل الإدارة أو من قبل 

انطلاقا مما ). المساهمين، المستثمرين(الخارجة عن المؤسسة 
سبق يمكن أن نستشف الأبعاد الاستراتيجية للمراجعة من 

  : خلال العناصر التالية
  
تم تناوله من قبل المجمع  يعتبر التقييم أهم عنصر :التقييم. أ

الأمريكي للمحاسبين القانونين في معايير العمل الميداني، من 
خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة، أي 
تقييم جميع المقاييس والإجراءات والطرق المطبقة بغية 
اكتشاف مواطن الضعف فيها ومن ثمة محاولة تحسين وتأهيل 

  .  يضمن الإيفاء بالحاجيات المتوخاة منهاهذه العناصر بما
  
 تستعمل المراجعة الداخلية كأداة رقابية من قبل :الرقابة. ب

الجهة المديرة للمؤسسة، من خلال فحص جميع البيانات 
وأدلتها والتحقق من سلامة مسار المعالجة، مما يتوج بإبداء 
رأي فني حول مدى صحة ومصداقية مخرجات الأنظمة 

إن هذا الرأي يبين مواطن . لمختلفة للنظام الإداريالفرعية ا
الخلل في المعالجة و مدى تعبير عناصر القوائم المالية الختامية 
عن الواقع الفعلي لها، مما يسمح لهذه المؤسسة من تأهيل 

  .  أساليب المعالجة لهذه الأنظمة الفرعية
  
  تعمل المراجعة بشكل عام و الداخلية على وجه:التقويم. ج

الخصوص على تقويم الأنظمة، الوظائف، العمليات و كذا 
النوعية من خلال ملازمتها المستديمة لهذه العناصر، مما يمكنها 
من ضبط الانحرافات الناتجة عن التشغيل ومن ثمة تصحيح هذه 

  . الانحرافات وفق ما تتطلبه المعالجة السليمة لهذه العناصر
  
اد مراجعتها يستطيع  بعد فحص العناصر المر:النتائج. د

المراجع من أن يبدي رأيا فنيا محايدا حول مدى دلالة هذه 
العناصر على عملية المعالجة الفعلية، وعليه قد يؤثر هذا الرأي 
على طبيعة القرارات المراد اتخاذها سواء من قبل الأطراف 
الداخلية أو الخارجية بسن قرارات حول الاستثمار بشراء 

في السوق المالية أو بمنحها قرضا، وإلى أسهم هذه المؤسسة 
غير ذلك من القرارات التي تمس بالمؤسسة بصفة مباشرة أو 

  .غير مباشرة
  
 تعمل المراجعة على الحث :الالتزام بالسياسات الإدارية. هـ

على الالتزام الصارم بالسياسات الإدارية المرسومة من خلال 
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ا تم فعلا من جهة تقسيم العمل وتحديد المهام ومقارنة ذلك بم
ومن جهة أخرى مقارنة ما تم فعلا بما تم رسمه في الميزانيات 

  . التقديرية، وذلك باستعمال المحاسبة التحليلية
  

  :الخاتمة
بعدما عالجنا موضوع دور المراجعة في استراتيجية التأهيل 
الإداري للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، حاولنا أن نبين إلى 

تساهم المراجعة في استراتيجية التأهيل أي مدى يمكن أن 
وعليه فلقد توصلنا . الإداري للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية

  .إلى عدة نتائج حول هذا الموضوع ضمناها بعض التوصيات
  :يمكن أن نصوغ النتائج التي توصلنا إليها في الآتي

  
إن التطهير المالي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية لم يكن . 1

 لتأهيلها، لأنه لم يقرن باستراتيجية شاملة لتأهيل الأنظمة كافيا
التشغيلية، المعلوماتية و التقريرية، التي تمكن المؤسسة فعلا من 
اختيار أدوات تسيير ملائمة تتماشى مع الظرف الاقتصادي 

  ؛الجديد و تسمح لها بسن قرارات تجسد روح استراتيجيتها
  
المؤسسة الاقتصادية الجزائرية إن النظام الإداري المعتمد في . 2

لا يوائم طبيعة الأهداف المتوخاة منه، ولا يتكيف مع ما تقره 
متطلبات اقتصاد السوق و لا الإطار الجديد للتسيير، من 
خلال عدم المقدرة على توليد معلومات ذات مصداقية، معبرة 
عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة وملائمة لاتخاذ القرارات 

  .الوقت المناسبالفعالة في 
  
إن اعتماد نظام متكامل وفعال للرقابة الداخلية في . 3

المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من شأنه أن يحمي هذه الأخيرة 
من الوقوع في أشكال الغش، التلاعب و الإسراف ويدعم 
الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة، بغية الوصول إلى 

مة للمؤسسة، وفي هذا الإطار الأهداف المسطرة في الخطة العا
ينبغي التقيد الصارم بإجراءات هذا النظام المدعمة لمقوماته، 

ليسمح له من تحقيق الأهداف المتوخاة منه باكتشاف مواطن 
الضعف في الطرق والإجراءات المطبقة ومحاولة تعديلها وفق ما 

  ؛يقتضيه الواقع الجديد لهذه المؤسسة
  
ى جملة من المعايير المتعارف عليها إن تبني مراجعة تقوم عل. 4

وبمختلف أنواعها يعتبر أسلوب فعالا لكشف وضبط انحرافات 
الأنظمة الفرعية المكونة للنظام الإداري، ومن ثمة تقويم وتأهيل 
هذه الأنظمة بما يخدم مبتغيات استراتيجية التأهيل الاداري 

  .للمؤسسة الاقتصادية
لنا إليه، يمكن صياغة بعض و بناءا على هذه النتائج التي توص

  .التوصيات
  
رسم استراتيجية للتأهيل الإداري تنطلق من تشخيص واقع .1

الأنظمة الفرعية المختلفة ومن الإمكانيات المادية والبشرية 
المتاحة، ليسمح للنظام الإداري للمؤسسة الاقتصادية من توليد 
مة معلومات ذات مصداقية، معبرة عن الوضعية الحقيقية وملائ

  ؛لاتخاذ القرارات وفق ما يتطلبه الإطار الجديد للتسيير
  
العمل على تفعيل نظام الرقابة الداخلية المعتمد من طرف . 2

المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، من خلال التعديل المستمر في 
مقوماته و الالتزام الصارم بالاجراءات المتخذة و المعدلة وفق 

  ؛اما يقتضيه الواقع الجديد له
  
اعتماد مراجعة داخلية تقوم على جملة من المعايير المتعارف . 3

عليها، من اجل ضبط الانحرافات الناتجة عن تشغيل النظام 
الاداري، مما يمكن المؤسسة من رسم استراتيجية لتأهيل هذا 
النظام تأخذ بعين الاعتبار النقائص المسجلة للقضاء عليها في 

 .ستجيب للاهداف المتوخاة منهالمستقبل، و ذلك بغية جعله ي
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  تحليل النفقات قي الميزانية العامة للدولة باستخدام أسلوب التحليل إلى المركبات الأساسية
  2000-1970حالة الجزائر في الفترة الممتدة بين 

   جامعة ورقلة–كماسي محمد الأمين 
   جامعة ورقلة –                                         دادن عـبد الغـني 

  

  
  :عام للدراسة و أهدفهاالإطار ال: أولا 

  الإشكال المطروح-1
          انتهجت الجزائر كغيرها من البلدان السائرة في طريق        
النمو خلال عقد السبعينات سياسة تصنيعية ثقيلة قصد توفير         
وسائل الإنتاج والمواد الأولية الضـرورية لتنميـة الاقتصـاد          

. ديالوطني، وتدعيم الاستقلال السياسي باسـتقلال اقتصـا       
فتميزت السياسات الاقتصادية بانطلاق خطط التنمية وتكثيف       
الاستثمار في قطاع الصناعة واعتباره القطاع القـادر علـى          

إلا أن هذه السياسة    . تحريك عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة    
باءت بالفشل، وأصبح الاقتصاد الوطني يعاني من اخـتلالات         

 والخارجي مردهـا إلى     هيكلية كبيرة على المستويين الداخلي    
من . انخفاض أسعار البترول في السوق العالمي بشكل أساسي       

هنا ظهرت ضرورة إجراء  تصحيحات في السياسة الاقتصادية         
  .والتحول إلى اقتصاد السوق

  
        وخلال كل مراحل التنمية الاقتصادية في الجزائر، كان        

التنمويـة،  للإنفاق الحكومي الدور البارز في تحقيق الأهداف        

الذي يمثل صورة من صـور تـدخل الدولـة في النشـاط             
  .الاقتصادي، ووسيلة من وسائل تنفيذ البرامج الحكومية

  :على ضؤ ما تقدم تتبلور معالم  الإشكالية التالية
  

إلى أي مدى يمكن تحليل ودراسة تطور الإنفـاق العـام في            
 باسـتخدام طريقـة     2000و70الجزائر في الفترة الممتـدة      

  تحليل إلى المركبات الأساسية ؟ال
  

  :انطلاقا من هذا التساؤل  يمكن طرح تساؤلات فرعية منها 
 ما المقصود بطريقة التحليل إلى المركبات الأساسية؟ ومـا          -

  مبدأ عملها ؟
 ما هي طبيعة العلاقات الموجودة بين مختلـف المـتغيرات           -
  خلال سنوات الدراسة ؟) القطاعات الاقتصادية(

في ) سـنوات الدراسـة     (تصنيف أفراد العينة    هل يمكن    -
مجموعات متجانسة تعكس سياسات محددة لحكومات متعاقبة       

  ؟
  
 للإجابة على الأسئلة المطروحة يمكن      : فرضيات الدراسة    -2

وضع جملة من الفرضيات تكون منطلقا للدراسة وهي كمـا          
  :يلي 

مقاييس الإحصاء  (إن اللجوء إلى طرق الإحصاء الوصفي       - 1
في تحليل تطور النفقات العامة لا يعتبر كافيا لتحليل         ) صفيالو

سياسات الحكومات المتعاقبة، نظرا لوجود علاقات متشابكة       
  بين قطاعات الاقتصاد الوطني؛

تختلف سياسات الإنفاق العام على قطاعات الاقتصـاد        – 2
الوطني باختلاف مراحل التنمية الاقتصادية والأهداف المتبنـاة        

  ؛في كل مرحلة
على اختلاف أهداف السياسـات الاقتصـادية خـلال         – 3

مراحل التنمية بالجزائر، فإن سنوات الدراسـة سـتتوزع في          
مجموعات متجانسة تعكس سياسات الحكومات التي تعاقبت       

  .خلال تلك المراحل
  
تهدف الدراسة إلى محاولة معرفة شكل      :  أهداف الدراسة    -3

ومـتغيرات العينـة    ) السـنوات (انتشار أفراد عينة الدراسة     
في مجموعات جزئية تعكـس مـدى تجـانس         ) القطاعات(

كما يهدف إلى معرفة    . السياسات المتبعة خلال فترة الدراسة    

تهدف هده الدراسة إلى معرفة  مدى تجانس: ملخص 
رية خلال العقود  الثلاثة الماضية،البرامج الحكومية  الجزائ

.وذلك بتحليل تطور نسب الإنفاق المخصصة لكل قطاع
وتم الاعتماد على طريقة التحليل إلى المركبات الأساسية
كإحدى طرق التحليل العاملي المستخدم في كشف
-العلاقات الضمنية بين المتغيرات، واشتملت الدراسة على 

 على محوريين أساسيين-كلةعلاوة على الإطار العام للمش
الأول يتمثل في الإطار النظري للنفقات العامة والبناء: 

الرياضي لطريقة التحليل إلى المركبات الأساسية أما الثاني
فهو دراسة  تحليلية لتطور النفقات العامة، وأخيرا ختمنا

  .الموضوع بنتائج هامة متضمنة لتوصيات نراها مفيدة
  

التحليل، المركبات الأساسية، النفقات :الكلمات المفاتيح 
العامة، المحاور العاملية، التشتت المفسر، الشـتت الكلـي،

المالية السياسة
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السياسة الإنفاقية العامة في الجزائر عبر مراحل مختلفـة، هـذا           
الاتجاه يترجم في صورة مبالغ تعكس الوزن النسبي لكل قطاع          

  .من خلال قوانين المالية
  
تتجلى أهمية الدراسة من خـلال عـدة        :همية الدراسة    أ -4

  :اعتبارات 
أهمية النفقات العامـة مـن الناحيـة الاقتصـادية           

والاجتماعية التي ترجع إلى اتساع نطاق حـدود الدولـة في           
  مجالات التدخل؛

المكانة التي تشـغلها النفقـات العامـة في الهيكـل       
  الاقتصادي الجزائري مقارنة بالاقتصاد الخاص؛

 أخيرا، فإن دراسة وتحليل سياسات الإنفاق العـام         و 
باستخدام أساليب التحليل الكمي متعدد الأبعاد تعتبر محاولـة         

  .جديدة في معالجة مواضيع المالية العامة
  
 يتمثل مجال الدراسة في تحليل البيانـات        : مجال الدراسة    -5

  .2000 إلى 1970المتعلقة بالإنفاق العام خلال الفترة 
  

 تتكون الدراسة من جزأين، تناولنا في :جية الدراسة  منه-6
ة التي ـالأول منه الإطار النظري الذي يمهد للدراسة التحليلي

جاءت في الجزء الثاني، والتي تم فيها تجميع البيانات عبر سلسلة 
 إلى غاية 1970زمنية مدتها ثلاثون عاما امتدت من سنة 

2000.  
   

 تم خـلال الدراسـة     :سة   الأدوات المستخدمة في الدرا    -7
التحليـل إلى   (استخدام أسلوب من أساليب تحليل المعطيات       

لأن البيانات التي تمت عليها المعالجة هـي       ) المركبات الأساسية 
بيانات كمية، هذه العمليـة تمـت بالاسـتعانة بـالبرمجي           

)logiciel ( Statitcf   5.0النسخة رقم  
  

  الإطار النظري للدراسة: ثانيا 
  :وم الإنفاق العام وتقسيماته مفه2-1
مبلغ : "تعرف النفقة العامة بأنها: مفهوم النفقة العامة -أ

نقدي يخرج من الذمة  المالية للدولة أو إحدى هيئاتها، بقصد 
"إشباع حاجة عامة 

1  
 موسوعة المصطلحات الاقتصادية و الإحصـائية     أما  
 المحليـة   ما تنفقه الحكومة المركزية والسلطات    : "فتعرفها بأنها   

متضمنة الإنفـاق   (والمشروعات العامة على السلع والخدمات      
والإعانات والمنح والمدفوعات المحولة مثـل فوائـد        ) الرأسمالي

  2"الدين العام ومعاشات التقاعد
نخلص من هذه  التعاريف أن النفقـة العامـة ذات           
طبيعة نقدية، فلا تدخل في عداد النفقات العامة تلك التي تتم           

كما أنها تصدر من الجهاز المركزي للدولـة أو         .عينيةبصورة  
  .الهيئات التنظيمية التابعة له بهدف إشباع حاجة عامة

  
تتعدد تقسيمات النفقة العامـة     : تقسيمات النفقة العامة    -ب

  3باتساع نشاط الدولة وازدياد تدخلها في الحياة الاقتصـادية        
 ـ         يمات وليس من مهمة هذه الدراسة الخوض في مختلف التقس

وأسسها، وإنما نكتفي بما ذهب إليه المشرع الجزائري بما يخدم          
  .أغراض الدراسة

استنادا إلى القانون التنظيمي للقوانين الماليـة فـإن         
الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الماليـة تشـمل نفقـات        

  )الجارية(لنفقات التسيير   فبالنسبة  . التسيير ونفقات الاستثمار  
أعباء الدين العمومي والنفقات    : أبواب وهي   تتفرع إلى أربعة    

المحسومة من الإيرادات، تخصيصات السلطات العامـة وهـي         
النفقات اللازمة لسير مؤسسات الدولة السياسية، بالإضافة إلى        

النفقات الضرورية لسير مختلف الإدارات العموميـة وأخـيرا         
  .تدخلات الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية

 التي يقع عبء تغطيتها على عاتق الدولة        نفقات الاستثمار أما  
  :وفقا للمخطط الإنمائي السنوي فتنقسم إلى ثلاثة أبواب وهي

الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة، إعانات الاسـتثمارات        
  .الممنوحة من طرف الدولة، ونفقات رأسمالية أخرى

  
 Analyse: طريقة التحليل إلى المركبات الأساسية 2-2

en composantes principales  
      تعتبر طريقة التحليل إلى المركبات الأساسية إحدى طرق        
التحليل العاملي التي تستخدم لمعالجة البيانات الكميـة وهـي         
تهدف إلى تحليل البيانات الموجودة في فضاء متعدد الأبعـاد في           

ء أقل في البعد من الفضـا     (فضاء جزئي مولد بمحاور عاملية      
بعبارة أخرى فإن هدف هذه الطريقـة هـو إيجـاد           ). الأول

هي توليفات  -غير مرتبطة خطيا  فيما بينها       -متغيرات جديدة   
هـذه  . 4خطية من المتغيرات الأصلية المترابطة خطيا فيما بينها       

العملية تتطلب جعل المحاور العاملية متعامدة فيما بينها والتباين         
  .كنالمفسر بهذه المحاور أكبر ما يم

  :5يتوخى من هذه الطريقة الأهداف التالية
، في  )المشـاهدات (للأفـراد   ) الأمثل(التمثيل البياني    

  ؛)أقل من البعد الأصلي  (q ذو بعد Eفضاء شعاعي جزئي 
 Eqالتمثيل البياني للمتغيرات في الفضاء الشـعاعي         

  الذي يعطي أحسن تفسير للعلاقات الكائنة بين المتغيرات؛
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  . جدول المعطيات الأوليتقليص بيانات 
  

  :إيجاد وتفسير المحاور العاملية 
  : حيثRqنقطتين من الفضاءej  و eiلتكن 

ei=(xi1, x i2  ......x ig  ) 
ej=(x j1, x  j2  ......x jg  ) 

. U1 المحور العاملي المولد بشـعاع الوحـدة         FU1ليكن  
 على الترتيب علـى  ej و  eiمسقطي النقطتين  fjو   fiولتكن  

  . كما هو موضح في الشكل أدناه  FU1لمحور ا
  

  01شكل 
  

 و   eiالهدف هو جعل الخطأ المرتكب نتيجة إسقاط النقاط 
ej    على المحورFU1 يتحقق هذا الهدف .  أقل ما يمكن  

عندما يكون مجموع مربعات مساقط النقاط على المحور 
 fi  2 ∑d) وfj: (أكبر ما يمكن أي   FU1العاملي 
  .أعظمي

  : ينا لد

  
 هي مصفوفة التشتت و تمام التشتت لسحابة  Vحيـث 
  . عدد المتغيرات الأصلية Pو . النقاط 

يعود إلى تعظيم d 2 ( f i  , f j ) ∑  إذن فتعظيم المقدار  
U1 VU1المقدار 

   U1. U1 = 1تحت شرط  
  : فالمطلوب هو حل البرنامج الرياضي التالي 

  
  

  
 على  Lالة لاغرانج نستخدم د) أ ( لحل البرنامج 

  :  النحو التالي 
MAX   L( U1) = U`1V  U1 λ1 ( U`1 U1  - 

1 )  
   هو معامل لاغرانج λ 1حيث 

الشرط الضروري لبلوغ دالة لاغرانج النهاية العظمى هي 
  : أي أن L ( U1)انعدام المشتقة الأولى للدالة 

  

 ما هو إلا  U1يتبين أن شعاع الوحدة  ) 1( من العلاقة 
  λ1 مرافق للقيمة الذاتية  Vشعاع ذاتي للمصفوفة 

يعني إيجاد أكـبر قيمـة ذاتيـة        ) أ  ( وعليه فإن حل البرنامج     
 المولـد   U1 ومنه يتحدد تماما شعاع الوحـدة        Vللمصفوفة  

فإذا أردنا أن توفيق سحابة النقاط بمسـتوي         . Fu1للمحور  
 مولد بشعاع الوحـدة     Fu2فما علينا سوى إيجاد محور ثان       

U2 وعمودي على ، U1.  
 المولد  U2 نحاول إيجاد    U1بإتباع نفس خطوات إيجاد المحور      

فالمسألة تؤول إلى حل البرنامج الرياضي التالي       . FU2للمحور  
 :  
  
  
  
  

 V ما هو إلا شعاع ذاتي للمصـفوفة         U2إذن شعاع الوحدة    
 Fu2 و Fu1ويصـبح المحـورين     . λ2مرافق القيمة الذاتية    

 علـى التـوالي     λ2 و λ1فقين للقيمـتين    شعاعين ذاتيين مرا  
 أساس متعامـد    Fu2 و   Fu1يشكل المحوران   . Vللمصفوفة  

  .للمستوي الذي يعطي أحسن توفيق لسحابة النقاط
في الحالة العامة، عندما نريد توفيق سحابة النقـاط         

، فإن الإشكالية   K>q حيث   Kبفضاء شعاعي جزئي ذا بعد      
، حيث نرفق   V 6للمصفوفةتؤول إلى إيجاد جميع القيم الذاتية       

  . Fui شعاع ذاتي λiبكل قيمة ذاتية 
هذه الأشعة المتعامدة فيما بينـها تشـكل أسـاس          
للفضاء الشعاعي الذي يمثل بشكل جيد سحابة النقاط بمفهوم         

  .المربعات الصغرى العادية
  

  
  
  

  الدراسة الميدانية: ثالثا 
  
  : مصدر البيانات 3-1

 ـ      ن القـوانين الماليـة   تم تجميع البيانات انطلاقـا م
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمختلـف السـنوات        

تم تصنيف المتغيرات المعتمدة    . 20007 و   1970الممتدة بين   
في الدراسة إلى تسع متغيرات تشـكل قطاعـات الاقتصـاد           

  :الوطني، وهي على النحو التالي 
  
) المـتغيرة (ويتشكل هذا القطاع    : IND قطاع الصناعة    -أ

من الاستثمارات النهائية الموجهة للصناعة ومؤسسات الإنجاز       

( )

)1.....(..........
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في ميزانية التجهيز والمساهمات المؤقتة للمؤسسات الاقتصادية       
  .العمومية

 ويتشكل من النفقات  :AGR قطاع الفلاحة والري -ب 
ذات الطابع النهائي في ميزانية التجهيز، بالإضافة إلى النفقات 

صة في إطار التسيير الذاتي ذات الطابع المؤقت المخص
الفلاحة، الصيد : للمؤسسات العمومية، وتشمل هذه النفقات 

  . البحري، الري والغابات
يتكون هذا القطاع مـن      : (SER) قطاع الخدمات    -ج  

  نفقات النقل، الخزن والتوزيع وشبكات المواصلات
تنقسم النفقات القطـاع  ) : ADM( القطاع الإدراي   -د  

ئين، جزء يدخل ضمن نفقات التجهيز ويمثل       الإداري إلى جز  
نفقات موجهة لبناء المنشآت الإدارية وجزء يـدخل ضـمن          
نفقات التسيير ويشمل نفقات أجور عمال ومـوظفي إدارات      
الدولة ونفقات سيرها بالإضافة إلى نفقات المتعلقة بالهيئـات         

  ) .بند السلطات العمومية(السياسية والبرلمانية 
يشمل تلك النفقات المتخصصـة     ) : DEF( الدفاع   -هـ  

لإشباع حاجات مختلف فقات السكان في مجالات التربيـة و          
التعليم، الرعاية الصحية و مجالات الإسكان، المجال الثقـافي،         
بالإضافة إلى الاستثمارات المتخصصة للبنية التحتية الاجتماعية       

  .والثقافية
ت يتضـمن النفقـا   ) : CAP( قطاع العمليات المالية     –ز  

المتخصصة لخدمة الدين العمومي من ميزانية التسيير وعمليات        
مبالغ إعادة هيكلـة المؤسسـات      (برأسمال في ميزانية التجهيز     
  ).إلخ... العمومية، تخفيض الفوائد 

) : INF( قطاع المنشـآت الأساسـية الاقتصـادية         –ح  
ويشمل النفقات المتخصصة لبناء السدود والطرق والموصلات       

لاسلكية وكل المرافق الضرورية لسير المؤسسـات       السلكية وال 
  .الاقتصادية

وتشمل كل النفقات غـير     ) : DIV( نفقات مختلفة    –ط  
المتخصصة في ميزانية الدولة أو تلك التي لا تنتمي لأي قطاع           

  .من القطاعات السابقة
  

يتم استخلاص بيانات جدول المعطيات بقسيمة اعتمادات كل        
 وهذا لاستبعاد أثر التضخم فتحصل      قطاع على المبلغ الإجمالي   

  ) :Xالذي يمثل المصفوفة (على الجدول الآتي 
  

  )01(جدول رقم 
  
  :  تفسير النتائج 3-2

  : ثم الحصول على النتائج التالية  Statitcfباستخدام برنامج 

مصـفوفة  (موضحة في الجدول أدناه     : مصفوف الارتباطات   
   XtX نحصل على هذه المصفوفة من جذاء) متماثلة

  
  02الجدول رقم 

  
  : تفسير المركبات الأساسية 3-2-1
لتفسير معنى المركبات الأساسـية تقـوم بتحليـل            

إحداثيات علـى المحـور     (المتغيرات التي لها معاملات ارتباط      
قوية مع المركبة الأساسية، ثم تقوم بدراسة تحليليـة         ) العاملي

ت المرتبطة  التي تشكل مجموعة المتغيرا   ) السنوات(للمشاهدات  
وفيما يلـي جـدول بـين       .  مع المحور العاملي   8بشكل قوي 

) المركبات الأساسية (إحداثيات المتغيرات على المحاور العاملية      
  .جودة التمثيل على المستوى العاملي  ودرجة

  
  03جدول رقم 

  
 03من الجدول رقـم     :  تفسير المركبة الأساسية الأولى      –أ  

ا ارتباط موجب مع المركبة     أعلاه نلاحظ أن هناك متغيرات له     
فبالنسبة لتلك المرتبطـة    . الأساسية وأخرى لها ارتباط سالب    

وتمثل نسبة الإنفـاق     INDسلبا مع المركبة الأساسية وهي      
وتمثل نسـبة الإنفـاق علـى        SERعلى قطاع الصناعة و     

علـى   0.892 و   0.946الخدمات، فكانت نسبة ارتباطها     
متغيرات أخـرى مرتبطـة     التوالي وهو ارتباط قوي، وهناك      

 نجد أن السنوات الممتدة بين      9بدرجة أقل مع سنوات الدراسة    
ساهمت بشكل كـبير في تكـوين هـذا       1984 و   1973

 88،  87،  86،  85،  72،  71،  70الإرتباط إلى السنوات    
وهو ما يعكس   . التي ساهمت بدرجة أقل من السنوات السابقة      

بقطـاع الصـناعة   الاهتمام البالغ للدولة خلال تلك الفتـرة       
باعتباره القطاع الرائد لعملية التنمية، والخدمات التي بدورها        

  . ما كان يمكن تصريف الإنتاج الصناعي المتراكم 
  

أما بالنسبة للمتغيرات المرتبطـة إيجابيـا بالمركبـة         
 وتمثل نسبة الإنفـاق علـى       ADMالأساسية الأولى وهي    
سبة الإنفاق  تمثل ن  ( DEF و   0.75القطاع الإداري بنسبة    
نسـبة    ( CAP و   0.85بنسـبة   ) على القطاع العسكري  

نسبة الإنفاق غـير   ( DIVو ) الإنفاق على العمليات المالية     
نسبة الإنفـاق    ( INFفارتباطها كان قويا بينما     ) المخصصة  

  .فكان بدرجة أقل) على الهياكل الاقتصادية 
    

إن السنوات التي ساهمت في هذا الارتباط هي تلك         
مما يعكـس اهتمـام     . 2000 إلى غاية    89لممتدة من سنة    ا
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الدولة خلال هذه الفترة بهذه القطاعات ويتـرجم ذلـك في           
 أيـن كـان     –سياسة الدولة في التحول من الاقتصاد الموجه        

 إلى  –تدخلها في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية        
اقتصاد السوق حيث أصبح دورها يقتصـر علـى التنظـيم           

لضبط للنشاط الاقتصادي، والتخلي عن وظائف الإنتـاج        وا
إذن هذه المركبة تعكس لنا فترتين مختلفتين في نمـط          . خاصة

  .2000 -  89 والفترة 88 – 70تسيير الاقتصاد، الفترة 
  
تـرتبط   :C2 بالنسبة للمركبة الأساسـية الثانيـة          -ب

 بشكل إيجابي مع هذه المركبـة،  INF  وAGR المتغيرات
، على التوالي وعند فحصنا للسـنوات الـتي         0.72،  0.70

 1970ساهمت في الارتباط  وجدناها تلك التي تمتد بين سنة           
 بالإضـافة إلى    1991 إلى   1986 وبين سـنتي     1973إلى  

، 1970 فالسـنوات    2000، و   1999،  1998سنوات  
 كانت مساهمتها في هذا الارتباط قويـة        1989، و   1972
وإذا فحصـنا   .  بدراجات أقـل   أما السنوات الباقية في   . جدا

النسب المتعلقة بهذه السنوات أي المشاهدات، نلاحـظ أنـه          
بالنسبة لهذه القطاعات تتمتع بأكبر النسب مقارنـة ببـاقي          

، المنشآت القاعديـة     %12و   % 9الفلاحة بين (السنوات  
 % 23، والقطاع الإداري بين      %7و   % 6الاقتصادية بين   

مـا   %) ). 23(توسـط   وهي نسب أكبر من الم     % 30و  
نلاحظه أيضا أن هذه السنوات تمثل فترة الانطلاق في تطبيـق           

كما أن هذه المركبة ليس لهـا      ). 1971سنة  (الثورة الزراعية   
  .ارتباط سلبي مع المتغيرات

  
المـتغيرة   : C3 بالنسبة للمركبة الأساسـية الثالثـة        - ج

 الإنفاق  الوحيدة التي لها ارتباط جيد مع هذه المركبة هي نسبة         
على القطاع الاجتماعي حيث قدرت نسبة الارتباط بينـهما         

 وهو ارتباط قوي وموجب، وإذا رجعنا إلى السنوات         0.73
التي ساهمت في هذا الارتباط نجد أن السنوات الممتـدة بـين            

 %) 22و   % 19تراوح الارتباط بين     (1989 و   1980
 ـ  ( 2000 و   1998والسنوات الممتدة بين     اط تراوح الارتب

وهو ما يعكس ربما سياسة الدولـة        %) 25و   % 19بين  
الموجهة إلى الاهتمام بالجانب الاجتمـاعي خـلال هـاتين          

من أجـل حيـاة   " ففي بداية الثمانينات رفع شعار     . الفترتين
 وبالرغم من الأزمة الخانقة الـتي       1986بعد سنة   . "أفضل  

جتماعي أصابت موارد الدولة، إلا أن سياستها اتجاه الجانب الا        
 وهي بداية دخول الجزائر     1989لم تتغير إلى أن كانت سنة       

عهد الانفتاح الاقتصادي بشكل رسمي، الأمر الـذي أدى إلى          
أمـا  . انخفاض نسبي لأهمية هذا القطاع ضمن أولويات الدولة       

 فيمكن أنهـا تكـون راجعـة إلى         2000 – 1998الفترة  

تقديرات الحكومة لارتفاع أسعار البترول، وبالتالي أعطـت        
  .نوعا من الاهتمام لهذا القطاع

  
 تحليل إسقاط المتغيرات على المستويات العامليـة        3-2-2

القطاعـات  ( سنقوم في هذه الفقرة  بتحليل إسقاط المتغيرات         
ة المولدة بالمحاور العامليـة     على المستويات العاملي  ) الاقتصادية  

ويتم ذلك من خلال تحليل دائرة الارتباطات       . 10الأول والثاني 
وجودة تمثيل المتغيرات عليها، فكلما كانت المتغيرة قريبة مـن          

.محيط الدائرة كانت جودة تمثيلها كبيرة على المستوي العاملي        
تبلغ نسبة التشتت المفسر بهـذا المسـتوي حـوالي            

لى نسبة، أي أن هذا المسـتوي العـاملي         وهي أع  % 76.4
  .يعطي أحسن تمثيل للمتغيرات

  
  02لشكل رقم ا

  
  :بالنظر إلى الشكل البياني أعلاه نلاحظ الملاحظات التالية 

 ,IND  ،SER ،DIV, CAPأن المـتغيرات   
DEF, ADM قريبة من محيط الدائرة مما يعني جودة تمثيلها 

 ,AGR, INFغيرات على هذا المستوي العاملي، بينما المت
SOCفهي بعيدة نوعا ما عن محيط الدائرة؛   

 في نفس الجهـة، وإذا      SER و   INDأن المتغيرات    
) ارتباط قـوي     ( 0.79فحصنا معامل الارتباط بينهما نجده      

 2θ=0.90تجب( كما أن المتغيرتان تتمتعان بجودة تمثيل عالية        
يمكن هاتين المتغيرتين   )  بالنسبة   0.88 و   INDبالنسبة لـ   

  اعتبارهما أنهما تشكلان مجموعة متجانسة؛
ــتغيرات    تشــكل DIV، وDEF ،CAPأن الم

بدورها مجموعة متجانسة نظرا لقربها من بعضها البعض مـن          
إذا نظرنـا إلى    . جهة وجودة تمثيلها جيدة من جهة أخـرى       

معاملات الارتباط فيما بينها نجد أن معاملات الارتباط جيدة         
  ؛ )0.76 و 0.65تتراوح بين ( 

 تشكل هـي بـدورها      ADM و   INFالمتغيرات   
( كذلك مجموعة متجانسـة إذ أن جـودة تمثيلـها عاليـة             

ومعامل الارتبـاط   )  على الترتيب    0.77 و   2θ=0.79تجب
  ؛0.60بينهما هو 
 تشكل مجموعة منفـردة، جـودة       AGRالمتغيرات   

 وما يؤكد أنها تشكل مجموعة لوحدها هو        0.76تمثيلها جيدة   
  ارتباط موجب وقوي مع متغيرة أخرى؛عدم وجود 

  . ليست ممثلة جيدا في المستوي العامليSocالمتغيرة  
  

  : مجموعات 4مما سبق نستخلص أن هناك 
  . تتكون من قطاع الصناعة والخدمات:المجموعة الأولى 
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تتكون من القطـاع العسـكري والمـالي        : المجموعة الثانية   
  .ونفقات مختلفة

ون من البنية الأساسية الاقتصادية وقطاع       تتك :المجموعة الثالثة   
  .الإدارة

  . تتكون من قطاع الفلاحة والري:المجموعة الرابعة 
  

) سـنوات الدراسـة   ( تحليل إسقاطات المشاهدات     3-2-3
  :على المستويات العاملية 

بعد تحليل سحابة المتغيرات من المفيد تحليل سحابة          
المولد ( عاملي الأول   في المستوي ال  ) سنوات الدراسة   ( الأفراد  

، نظرا لأن جل المشاهدات مفسـرة       )بالمحورين الأول والثاني    
.بهذا المستوي  

 
  04جدول رقم 

 
، 70يتبين من خلال الجدول أعلاه أن السـنوات         

 ليست ممثلة بشكل جيد على المستوي       99 و   88،  86،  85
أما باقي النقاط يمكن اعتبارها ممثلة جيـدا في         . العاملي الأول 

   المستوي العاملي هذا
  

ولغرض تفادي العشـوائية في تصـنيف سـنوات         
الدراسة في مجموعات، تم اعتمـاد طـرق التصـنيف الآلي           

المركبات الأساسية على المستوي العاملي     (للمتغيرات الجديدة   
قمنا بتصنيف السنوات في أربع مجموعات باستخدام       ). الأول

لي الصـاعد   ، واختيار طريقة التصنيف الآ    Statitcfبرنامج  
 للمركبتين الأساسيتين الأولى والثانية، فحصلنا على       11المتدرج

  النتائج الموضحة في الجدول أدناه
  

  05جدول رقم  
  :تحليل المجموعات 

، 1971،  1970المجموعة الأولى تضـم سـنوات        
 و 1970 وبمــا أن الســنوات 1988 و 1987، 1972
فـإن   غير ممثلة جيدا على هذا المسـتوي العـاملي،           1988

 و  1971المجموعة يمكن اعتبارها أنها تحتوي على السـنوات         
وإذا بحثنا عن القاسم المشترك بين هـذه        . 1987 و   1972

السنوات وجدنا أنها شهدت إصلاح زراعي يتمثل في الثـورة          
و إعادة هيكلـة القطـاع      ) 1971ابتداء من سنة    ( الزراعية  

  .1987الزراعي سنة 
 إلى  1973ات الممتدة من    المجموعة الثانية تضم السنو    
 مما يدل على التواصل في تنفيذ السياسات الاقتصادية         1986

بالرغم من التغير الذي أعلن عنه ابتداء من المخطط الخماسي          
  .1980الأول سنة 
 ،  1989المجموعة الثالثة وتتألف مـن السـنوات         
 مع ملاحظة أن سنة     2000 و   1999 ،   1998 ،   1990
  .د على هذا المستوي العاملي غير ممثلة بشكل جي1999

 1990المجموعة الرابعة وتضم السنوات الممتدة من        
 مما يعني تواصل السياسات الاقتصـادية المنفـذة         1997إلى  

  .خلال هذه الفترة
  

  :استنتاجات و توصيات : رابعا 
على ضؤ الأسئلة المطروحة والإشكالية المطروحـة         

  : النتائج التالية سابقا والفرضيات المتبناة أمكن الوصول إلى
تم تصنيف سنوات الدراسة وقطاعات الاقتصاد الوطني في أربع         
مجموعات تعكس تجانس نسب الإنفاق المخصصة لكل قطاع        

  :وهي كالأتي 
 إلى غايـة    1973تضم الفتـرة     : المجموعة الأولى  
، تميزت بارتفاع نسي الإنفاق المخصصـة لقطـاع         1986
  الصناعة؛
 و 1972و 1971م سنوات وتض : المجموعة الثانية 
 التي تميزت بارتفاع نسب الإنفاق المخصصة لقطـاع         1987

  الفلاحة والري؛
، 1989تضم أربع سنوات هي      :  المجموعة الثالثة  
أهم ما ميـز هـذه      . 2000، و 1999،  1998،  1990

السنوات هو تقارب نسب الإنفاق الموجهـة إلى كـل مـن            
ية بالإضافة إلى الجانب    القطاع الإداري والبنية التحتية الاقتصاد    

 إلى تشـابه    – حسب اعتقادنـا     –الاجتماعي، وهو راجع    
 1989سياسات الحكومات خلال تلك الفترة، إذ تعتبر سنة         

سنة الانفتاح الاقتصادي وتخلي الدولة عن جوانب مهمـة في          
، 1998، كما أن سنوات     )مثل الإنتاج والتوزيع  ( الاقتصاد  
ة في العمل بنظـام      شهدت مباشرة الدول   2000 و   1999

رخص البرامج وكانت مركزة في جوانـب البنيـة التحتيـة           
  الاقتصادية والإدارية؛

 إلى غايـة    1991تضم الفتـرة     : المجموعة الرابعة  
 وهي فترة تميزت بتواصل جهود الحكومات المتعاقبـة         1997

تحـت رقابـة    ( على تطبيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد       
بغية تقويمه وبعث الإنعاش مـن      ) المؤسسات النقدية الدولية    

 .جديد
  

وعلى ضؤ هذا نلاحـظ أن اخـتلاف سياسـات          
الإنفاق العام على قطاعات الاقتصاد الوطني غير مبنية علـى          
تعاقب الحكومات، يل هي مربوطة لمدى وفرة موارد تمويلها،         
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التي تقتصـر   ( لأن الجزائر بلد يتميز بمحدودية موارد التمويل        
ن السياسة الإنفاقيـة أصـبحت مربوطـة        فإ) على المحرقات   

، خاصة في   )تقلبات أسعار النفط    ( بظروف الاقتصاد العالمي    
  .ظل تفجر أزمة المديونية العالمية

  
  :بناء على النتائج المحصل عليها يمكن اقتراح التوصيات التالية 

( البحث عن السبل الكفيلة بتنويع موارد تمويل الإنفـاق           -1
  ؛)ميزانية الدولة 

رة الاسترشاد بطرق التحليل الإحصائي والنمـاذج       ضرو -2
  الاقتصادية القياسية في بناء السياسات المالية والاقتصادية؛

ضرورة السعي الجاد إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهـه          -3
  بكيفية تضمن تحقيق الأهداف العامة بأكبر قدر ممكن؛

إعادة تنظيم دور الهيئات الرقابية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ            -4
  :ازنات العامة وهذا من خلال المو

إعداد الحسابات الختامية والمصادقة عليها مـن        -
  طرف الهيئات التشريعية؛

احترام الآجال المحددة فيما يتعلـق بعمليـات         -
  .التنفيذ

  
  
  

  يمثل جدول بيانات الدراسة : 01الجدول رقم 
DIV INF CAP SOC DEF ADM SER AGR IND السنة 

0,050 0,024 0,029 0,213 0,050 0,296 0,032 0,079 0,227 1970 
0,014 0,064 0,024 0,186 0,041 0,301 0,022 0,089 0,258 1971 
0,006 0,075 0,017 0,167 0,033 0,275 0,014 0,119 0,294 1972 
0,021 0,019 0,022 0,177 0,030 0,232 0,059 0,121 0,320 1973 
0,043 0,012 0,040 0,179 0,026 0,171 0,078 0,114 0,337 1974 
0,132 0,011 0,022 0,148 0,026 0,151 0,076 0,090 0,343 1975 
0,073 0,007 0,033 0,157 0,032 0,218 0,069 0,081 0,329 1976 
0,054 0,041 0,026 0,180 0,030 0,190 0,084 0,070 0,324 1977 
0,032 0,030 0,024 0,167 0,025 0,163 0,054 0,066 0,438 1978 
0,032 0,034 0,027 0,169 0,027 0,156 0,048 0,061 0,447 1979 
0,046 0,031 0,034 0,190 0,026 0,169 0,062 0,062 0,380 1980 
0,051 0,022 0,044 0,208 0,028 0,170 0,065 0,074 0,337 1981 
0,080 0,025 0,042 0,219 0,027 0,154 0,075 0,074 0,303 1982 
0,118 0,026 0,048 0,224 0,028 0,145 0,076 0,080 0,256 1983 
0,158 0,027 0,074 0,193 0,029 0,158 0,067 0,064 0,231 1984 
0,162 0,041 0,079 0,189 0,029 0,170 0,070 0,075 0,184 1985 
0,114 0,041 0,089 0,205 0,030 0,184 0,064 0,088 0,185 1986 
0,067 0,044 0,068 0,223 0,038 0,267 0,037 0,086 0,171 1987 
0,063 0,036 0,104 0,210 0,038 0,241 0,049 0,084 0,174 1988 
0,144 0,057 0,112 0,199 0,054 0,325 0,008 0,089 0,012 1989 
0,155 0,061 0,107 0,113 0,058 0,394 0,008 0,090 0,014 1990 
0,181 0,052 0,190 0,101 0,053 0,338 0,006 0,069 0,009 1991 
0,216 0,042 0,217 0,108 0,060 0,290 0,006 0,053 0,008 1992 
0,237 0,040 0,234 0,111 0,059 0,260 0,005 0,048 0,005 1993 
0,156 0,044 0,230 0,140 0,074 0,288 0,006 0,057 0,005 1994 
0,133 0,029 0,296 0,155 0,080 0,257 0,005 0,042 0,003 1995 
0,168 0,031 0,256 0,125 0,094 0,276 0,006 0,043 0,002 1996 
0,212 0,033 0,214 0,121 0,111 0,261 0,005 0,041 0,002 1997 
0,203 0,056 0,113 0,186 0,096 0,252 0,011 0,079 0,004 1998 
0,148 0,057 0,115 0,254 0,091 0,245 0,009 0,078 0,003 1999 
0,141 0,054 0,108 0,220 0,096 0,296 0,007 0,072 0,005 2000 

   والديوان الوطني للإحصائيات منسوبة إلى المبالغ الإجمالية2000 و 1970 مستخرج من جداول قوانين المالية الممتدة بين :المصدر 
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   يمثل مصفوفة الإرتباطات02الجدول رقم 
DIV INF CAP SOC DEF ADM SER AGR IND - 
        1- IND 
       1 -0.367 AGR
      1 0.295 -0.796 SER
     1 0.821- 0.012 0.710- ADM
    1 0.539 0.769- 0.449- 0.825- DEF
   1 0.229 0.399 0.415 0.380 -0.331 SOC
  1 0.572 0.707 0.479 0.702- 0.661- 0.834- CAP
 1 0.193 0.013 0.352 0.601 0.633- 0.138 0.516- INF 
1 0.228 0.756 0.471- 0.647 0.324 0.503 0.549- 0.812- DIV 

  01 محسوب إنطلاقا من الجدول رقم :المصدر 
  

  
   يمثل المركبات الأساسية03الجدول رقم 

 المتغيرة المركبة الأولى المركبة الثانية المركبة الثالثة المركبة الرابعة

الإحــدا الجودة
الإحــدا الجودة ثية

لإحــداا الجودة ثية
الإحــدا الجودة ثية

  ثية

0.03- 0.16- 0.03- 0.18- 0.01- 0.10- 0.89- 0.94- IND 
0.06  0.25- 0.03  0.18- 0.50  0.71  0.26  0.51- AGR
0.06  0.24- 0.01  0.08  0.09  0.30- 0.79  0.89- SER 
0.02  0.13  0.01  0.32- 0.26  0.51  0.53  0.73  ADM
0.04  0.20  0.11  0.33  0.00  0.01  0.71  0.84  DEF-
0.01  0.09  0.55  0.74  0.13  0.35  0.29  0.53- SOC 
0.02  0.15- 0.00  0.01- 0.10  0.32- 0.79  0.89  CAP 
0.02  0.15- 0.01  0.10  0.52  0.72  0.24  0.49  INF 
0.21  0.46- 0.02  0.15  0.11  0.32- 0.63  0.79  DIV 

  Statitcf بإستخدام برنامج 01 محسوب إنطلاقا من الجدول رقم :المصدر 
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  يوضح إحداثيات وجودة تمثيل السنوات على المستوي العاملي الأول : 04الجدول رقم 

 السنوات الإحداثيات  جودة التمثيل

Cos² المحور الأول المحور الثاني  

0,2402 0,6468 -0,8288 1970 
0,7944 2,4000 -0,6251 1971 
0,8023 3,3467 -0,8937 1972 
0,7029 0,9434 -2,5819 1973 
0,7637 -0,3264 -3,0231 1974 
0,7462 -1,4586 -2,3382 1975 
0,7514 -0,9621 -2,0506 1976 
0,7432 -0,2275 -2,0098 1977 
0,7655 -0,5426 -2,4570 1978 
0,6811 -0,8407 -2,1788 1979 
0,8031 -0,7618 -2,0888 1980 
0,9284 -0,7935 -2,4353 1981 
0,8733 -0,9355 -2,3272 1982 
0,7069 -0,6216 -2,1174 1983 
0,6441 -1,3572 -1,0928 1984 
0,3267 -0,6917 -0,8347 1985 
0,4974 0,2664 -1,2383 1986 
0,7337 1,2488 -0,6947 1987 
0,5015 0,6045 -0,7135 1988 
0,8911 2,0939 1,5377 1989 
0,7136 1,7569 2,6281 1990 
0,7147 0,1949 2,8715 1991 
0,9087 -1,1477 3,1522 1992 
0,8995 -1,3524 3,2920 1993 
0,9502 -0,4791 2,7369 1994 
0,815 -1,4791 3,0992 1995 

0,9467 -1,6718 3,4104 1996 
0,9157 -1,7054 3,7095 1997 
0,6535 1,0775 2,3901 1998 
0,4611 1,5862 1,6164 1999 
0,6157 1,1889 2,0857 2000 

  01 محسوب إنطلاقا من معطيات الجدول رقم :المصدر 
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  يوضح تصنيف السنوات باستخدام المركبات الأساسية الأولى والثانية05الجدول رقم 
  حسب طريقة التصنيف الآلي المتدرج الصاعد

  
  رقم المجموعة عدد الأفــراد  تعيين السنوات

1970 ، 1971 ، 1972 ، 1987 ، 1988  05  01  
  02  14  1986 إلى غاية 1973من سنة 

1989 ، 1990 ، 1998 ، 1999 ، 2000  05  03  
  04  07  1997 إلى غاية 1991من سنة 

 
  Statitcf نتائج مستخرجة باستخدام برنامج :المصدر 

  
 
 

  الأشكال 
 
 
 

  يوضح إسقاط النقط على المحور01الشكل رقم 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

    Source : C. Labrousse , "Introduction à l’economitrie", Dunod, Pris, 1985, p102 
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  دائرة الارتباطات في المستوي العاملي الأول : 02الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Statitcfنتائج معالجة البرنامج : المصدر 

IND 
 
     SER 
 
    SER 

AGR 

SOC 

INF

ADM

DIV              CAP 
DEF 
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  :المصادر والإحالات المعتمدة 
  
  42، ص 1997، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، "الية العامةالم" أحمد زهير شامية، وخالد الخطيب، 1
، 1980، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، "موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية" عبد العزيز فهمي هيكل، 2

  .685ص 
  .حيث الأغراض التي ترمي إليها فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها أو من حيث تأثيرها على الثروة القومية، أو من 3
 شعوبي محمود فوزي، النسب المالية من منظور التحليل العاملي نحو بناء نمودج للتصنيف، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 4

  61ص . 1998الجزائر 
5 J.M. Bouroche, G. Saporta, L’analyse des données, PUF, Paris, 1980, P 19  
   قيمة ذاتيةP إذن يكون لها على الأكثر p*p من نوع V   بما أن المصفوفة6
   تم اعتماد هذه السنوات نظرا لتوفر تفصيل الإنفاق حسب القطاعات التي تخدم الدراسة7
 هذا الارتباط قد يكون موجب أو سالب، الإشارة ليس لها مدلول، إنما لتبين التعاكس الموجود بين مجموعتين من المتغيرات المرتبطة 8
  .ور العامليبالمح

  02 أنظر الجدول رقم 9
 من التشتت الكلي مفسر بهذا المستوي العاملي وهي % 76.4 نكتفي في هذه الدراسة بتحليل هذا المستوي فقط لأن حوالي 10

  .نسبة معتبرة للحصول على تفسيرات جيدة للبيانات الممثلة على هذا المستوي
  : إلى  للإطلاع أكثر على طرق التصنيف يمكن الرجوع11

M. Jamba, Classification automatique pour analyse des données, Paris, 
Bordas, 1978  

   2000 و 1970قوانين المالية للسنوات الممتدة بين   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 12
رقم . ر. المتعلق بالقوانين المالية، ج07/07/1984 المؤرخ في 17-84 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 13
  .1984 السنة 28
، دراسة خاصة، صندوق النقد الدولي تحقيق الاستقرار والانتقال نحو اقتصاد السوق: الجزائر  النشاشيبي كريم وآخرون،  14

  .1998وشنطن 
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دراسة لحالة الجزائر 
   جامعة ورقلة -   سليمان ناصر

 

  
 

يعيش العالم تحولات كبرى في جميع المجالات منذ  : تمهيد
 النظام انتهاء الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة

الليبرالي أو الحر، والانتقال بذلك من نظام القطبين إلى نظام 
القطب الواحد، وفرض الهيمنة الغربية والأمريكية على العالم 

 . تحت شعار العولمة
  

ولعل أهم الوسائل التي استعملت في فرض هذه العولمة هي 
تلك المؤسسات النقدية والمالية والتجارية العالمية ، سواء 

يلها كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أو بإنشائها بتفع
وإذا كانت البلدان المتقدمة والغنية  .كالمنظمة العالمية للتجارة

قد دخلت في تحالفات كبرى وأقامت لنفسها تجمعات 
اقتصادية عملاقة بالرغم من انتمائها إلى المنظمة العالمية 

الفقيرة التي للتجارة، فكيف يكون مصير البلدان النامية و
تسعى إلى الإنضمام إلى هذه المنظمة، وهي خارج هذه 
التكتلات الكبرى؟ ولم تقم لنفسها مثل هذه التكتلات ؟ وإذا 
كانت منضمة فعلا إلى تجمعات إقليمية ، فهل تستفيد من 
تعاون اقتصادي حقيقي بعضويتها في هذه التجمعات؟ وهل 

ة للمجموعات هذه التكتلات قادرة على الصمود والمنافس
  الاقتصادية الكبرى في العالم ؟ 

 
وإذا كانت الجزائر كبلد نامي مغاربي وعربي وإسلامي قد 
تقدمت رسميا ومنذ زمن بطلب الانضمام  إلى المنظمة العالمية 
للتجارة، فما هي الإجراءات التي اتخذتها للمواجهة خاصة وأن 

ها هذا الانضمام يعتبر تحديا حقيقيا لها بحكم أوضاع
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية ؟ وهل أخذت بعين 
الاعتبار تلك الانتماءات المذكورة سابقا لتعزيزها في إطار 

  تعاون اقتصادي كاستراتيجية لمواجهة هذا التحدي؟ 
 

تلك هي أهم التساؤلات المطروحة في هذا المجال، والتي 
  . سنحاول الإجابة عن بعضها من خلال هذا البحث

 
  : من الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة - 1
  :   نشأة الغات وأهدافها 1– 1

في أعقاب الحرب العالمية الثانية فكرت البلدان الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في التوسع في التجارة 
العالمية من خلال إقامة نظام للتجارة الحرة بين الدول، 

دف اقترحت الولايات المتحدة بدء ولتحقيق هذا اله
مفاوضات دولية لإقامة نظام تجاري دولي متعدد الأطراف ، 
وبناء على هذا الاقتراح انعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف 

 1947 واستكمل أعماله في جنيف عام 1946في لندن عام 
 بصدور ما يسمى 24/03/1948ثم اختتمها  بـهافانا في 

 ميثاق التجارة الدولية والذي رفضته الولايات بميثاق هافانا أو
  .المتحدة بعد دلك

 
وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات لإنشاء منظمة 
التجارة الدولية كانت الولايات المتحدة تقود مؤتمرا دوليا في 

 دولة للتفاوض على تخفيض 23 بمشاركة 1947جنيف سنة 
ة على الواردات التي الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمي

كانت تعترض التجارة الدولية، وأسفرت المفاوضات على 
  التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركيةوالتجارة 

General Agreement on Tariffs and 
Trade)(G.A.T.T).( 30/10/1947وذلك في 

   .01/01/1948لتصبح سارية المفعول ابتداء من 
 

  1:ه الاتفاقية فيمكن إجمالها فيما يلي أما أهم أهداف هذ
 إقامة نظام لتجارة دولية حرة يفضي إلى رفع مستويات - 1

المعيشة في الدول المتعاقدة، والعمل على تحقيق مستويات 
  .التوظيف الكامل بها

موضوع هذا المقال هو الإنضمام إلى المنظمة :ملخص 
العالمية للتجارة كتحد بالنسبة للبلدان النامية كما بالنسبة
للجزائر ، والإتحادات الإقتصادية الإقليمية كاستراتيجية
مقترحة أمام الجزائر لمواجهة هذا التحدي ، سواء بإقامة

 جديدة مثل التكتل مع البلدان العربية وتكتلات إقتصادية
الإسلامية ، أو بتفعيل إقتصادي لتكتلات سياسية تنتمي

  .إليها الجزائر كاتحاد المغرب العربي 
  

الغات ، المنظمة العالمية للتجارة ، إتحاد :الكلمات المفتاح 
 إقتصادي
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 السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل - 2
  .القومي

قتصادية العالمية والعمل على الاستغلال الكامل للموارد الا- 3
  . تطويرها

 تنمية وتوسيع الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية - 4
  .الدولية والخدمات

 تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها - 5
  .من زيادة الاستثمارات العالمية

  . سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية- 6
التجارة الدولية من خلال إزالة القيود والحواجز  تشجيع - 7

  .التي تعترض طريقها
 انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة - 8

  . بالتجارة الدولية ، وحل التراعات بين الأطراف المتعاقدة
المراحل والجولات التي أدت إلى إنشاء المنظمة  : 2 – 1

  ) :WTO/OMC(العالمية للتجارة 
 
 وإلى غاية 1947 التوقيع على اتفاقية إنشاء الغات سنة منذ

 دخلت الدول الأعضاء في مفاوضات كانت 1993سنة 
  : على مراحل أو جولات هي 

   1947) : سويسرا( جولة جنيف  -
   1949) : فرنسا( جولة أنسي  -
  1951) : بريطانيا(جولة توركاي  -
  1956) : سويسرا( جولة جنيف  -
   ) 1961 - 1960() : سويسرا( جولة ديلون  -
  )1967 - 1964) : ( سويسرا( جولة كينيدي  -
  )1979 - 1973) : (اليابان( جولة طوكيو  -
  )1993 - 1986: ( جولة أوروغواي  -
 

وقد حاولت الدول الأعضاء خلال كل جولة من الجولات 
السابقة العمل على خفض التعريفات الجمركية ومناقشة 

 مساعدة الدول النامية العوائق التجارية الأخرى بما في ذلك
على تنمية تجارتها للتأقلم مع برنامج الاتفاقية، وفي هذا الصدد 

 وعهد 1964سنة ) I.T.C(تم إنشاء مركز التجارة العالمي 
بإدارته إلى كل من الغات ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة 

  .والتنمية 
 

بعد التوقيع على اتفاقية الغات مباشرة انضم عدد من الدول 
 بلغ عدد 1956 دولة ، وقبيل سنة 27ليها ليصبح العدد إ

 إلى 1963 دولة، ثم ارتفع العدد قبيل نهاية 35الدول الموقعة 
 من %80 دولة وهذه الدول تملك في مجموعها نحو 62

 65 وضل العدد إلى 1965تجارة العالم ، ثم في أول ماي 
 دولة ذات أوضاع خاصة ليصل 13دولة إلى جانب انضمام 

) 1993 - 1965( دولة ، وخلال الفترة 78عدد إلى ال
 دولة ، تملك في 117ازداد عدد الدول الموقعة ليصل إلى 

   2. من تجارة العالم% 95مجموعها نحو 
 

 ، اجتمع وزراء مالية 1993بعد انتهاء جولة أورغواي سنة 
في ) المغرب( دولة في مراكش 117واقتصاد وتجارة 

المنظمة العالمية للتجارة والتي  ليعلنوا قيام 15/04/1994
تحل محل اتفاقية الغات ، وليصبح قيامها رسميا ابتداء من أول 

 ، وقد اكتسبت صلاحيات اكبر من الغات 1995يناير 
كالتفتيش على كافة الدول في إطار حرية التجارة ومحاربة 
السياسات الحمائية ، والاهتمام بمسائل الملكية الفكرية وتسوية 

   دولة 134ت ، هذا وقد وصل عدد الأعضاء إلى المنازعا
  دولة بعد انضمام 143،ثم إلى 1999إلى غاية شهر أفريل 
 . 11/12/2001: الصين إلى المنظمة في 

  
  :الفرق بين الغات والمنظمة العالمية للتجارة  : 3 - 1

تتمثل أهم الفروقات بين الغات والمنظمة العالمية للتجارة فيما 
  : يلي 

غات تمثل اتفاقية قانونية متعددة الأطراف ، أما المنظمة  ال- 1
العالمية للتجارة فهي منظمة عالمية وجهاز للإشراف والمراقبة 

  .وحل التراعات بين الأعضاء
 قواعد الغات تطبق بشكل مؤقت أما قواعد المنظمة - 2

العالمية للتجارة فهي شاملة ودائمة وبالتالي فإن قواعد الغات 
 فإنها ملزمة OMCمة غالبا ، أما قواعد لم تكن ملز

  .للأطراف ، لأن لها جهاز دائم لحل التراعات وتسويتها 
 إن قرارات الغات لم تكن تستلزم إقرارا من السلطات - 3

التشريعية للدول الأعضاء، أما قرارات منظمة التجارة العالمية 
 فيتم إقرارها من السلطات التشريعية للدول مما يعطيها أساسا

  .قانونيا راسخا
 إن اتفاقية الغات كانت تنظم التعامل في التجارة بالسلع - 4

، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تغطي اتفاقياتها التعامل 
  .في السلع والخدمات والملكية الفكرية

 
  :  المبادئ التي قامت عليها المنظمة العالمية للتجارة 4 - 1

النظام التجاري العالمي الجديد هي إن المبادئ التي يقوم عليها 
أهم الأسس التي قامت عليها الغات وبعد ذلك المنظمة العالمية 

   :3للتجارة وهي
 استخدام القواعد المتعددة الأطراف عوض استخدام - 1

أي قيام نظام تجاري متعدد الأطراف تشارك : القواعد الفردية
دولة في وضعه وتطبيقه مجموعة من الدول ولا تنفرد كل 

بوضع نظام تجاري خاص بها، بهدف الوصول إلى نظام تجاري 
  .عالمي حر
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أقرت :  اقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية - 2
 -دون سواها -الاتفاقية إمكانية استخدام الضريبة الجمركية 

كأداة لتحقيق الحماية التي قد تحتاج إليها الدولة العضو في 
ا واستبعاد كل وسائل الحظر حالات محددة ومسموح به

والتقييد عن طريق الحصص الكمية والتراخيص والقيود 
الإدارية الأخرى، كما أقر الاتفاق قيام الدول الأعضاء بخفض 
التعريفة الجمركية المطبقة على وارداتها تدريجيا مع ربط 
التعريفة التي يتم الاتفاق عليها بحيث لا يمكن زيادتها مستقبلا 

 عن استخدام أسلوب الدعم والامتناع عن الإغراق ، والعدول
  .وغيره من الممارسات التجارية الضارة

تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية :  مبدأ عدم التمييز - 3
بعدم التمييز بين الشركاء التجاريين وتمنحهم جميعا حقوقا 
متساوية في إطار تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومفاده 

 ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة تمنحها دولة عضو أن أي
لأي طرف آخر أو منتج تابع لهذا الطرف يجب أن تسري 
على الفور وبدون أي شرط على أي منتج مماثل في أي دولة 
من الدول الأعضاء، وبالتالي تلتزم كل دولة بإخضاع 
المنتجات المماثلة الواردة من مختلف الدول لنفس الرسوم 

  . كيةالجمر
تلتزم الأطراف المتعاقدة بمعاملة :  قاعدة المعاملة الوطنية - 4

المنتجات الأجنبية نفس المعاملة التي تمنحها للسلع الوطنية 
  .وذلك فيما يتعلق بالضرائب المحلية

حيث تضمنت : المعاملة الخاصة للدول النامية والأقل نموا - 5
الأقل نموا في معاملة الاتفاقية إقرارا بمبدأ حق الدول النامية و

خاصة و أكثر تميزا سواء من ناحية التعريفة الجمركية التي 
تطبقها أو درجة التزامها بالقواعد أو بتوقيت تنفيذها لإتاحة 
درجة أعلى من المرونة ، ومنح فترات انتقالية تقوم خلالها 
بتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة ، فضلا عن التزام الدول 

إتاحة المساعدات والمعونات الفنية اللازمة لهذه الدول المتقدمة ب
وتوفير الأجهزة الضرورية لتنفيذ هذه القواعد وتدريب 

  .المسؤولين على تنفيذها
وفي إطار هذه المعاملة الخاصة تأتي بعض الاستثناءات الممنوحة 

  . في إطار مبدأ الدولة الأولى بالرعاية كما سنرى لاحقا
 
ة لتحرير التجارة العالمية وإنشاء المنظمة  الآثار المتوقع- 2

  :العالمية للتجارة 
إن النظام التجاري العالمي الجديد والمتمثل في إنشاء المنظمة 
العالمية للتجارة سوف تكون له تأثيراته الهامة بلا شك على 
الاقتصاد العالمي ، سلبية كانت أم إيجابية ، وهو ما سوف 

ل تقسيم العالم إلى كتلتين نحاول دراسته باختصار من خلا
أساسيتين من حيث الأوضاع الاقتصادية ومستوى النمو وهما 

الدول المتقدمة والدول النامية، مع الإشارة إلى كل من : 
مجموعة البلدان العربية ثم الجزائر على أساس أن كليهما 

  . سيكون محورا من محاور الدراسة في الفصل الرابع 
 
  :  المتقدمة   مجموعة البلدان1 - 2

تتميز البلدان المتقدمة بالتطور الاقتصادي وامتلاك التكنولوجيا 
وارتفاع مستويات الدخل وتوفر رؤوس الأموال الضخمة مع 
توفر العوامل الطبيعية واليد العاملة المؤهلة ، هذه العوامل 
سوف تجعل من تحرير التجارة العالمية مغنما مهما لها ، وعلى 

الولايات المتحدة سوف تسعى إلى الهيمنة سبيل المثال فإن 
اقتصاديا على العالم خاصة وأنها البلد الأقوى اقتصاديا سواء 
في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو في إطار معاهدة أمريكا 
الشمالية للتجارة الحرة وذلك بما تملكه من إمكانيات هائلة في 

  .تصدير السلع الزراعية والمواد المصنعة
 

دول الاتحاد الأوربي فإنها سوف تكون المنافس الأقوى أما 
للولايات المتحدة في جني ثمار هذا النظام العالمي الجديد بما 
تملكه من قوة شرائية ضخمة ماليا وبشريا ، خاصة وقد 
توحدت في إطار ما يسمى بالسوق الأوربية المشتركة وذلك 

ولة دخول بمحاولة السيطرة على أسواق البلدان النامية ومحا
السوق الأمريكية نفسها ، غير أنها تخشى في نفس الوقت من 

  .سيطرة إنتاج الولايات المتحدة الزراعي على أسواقها
وعموما فإن الدراسات الاقتصادية الحديثة بشأن النتائج 
المتوقعة لتحرير التجارة العالمية في إطار إنشاء المنظمة العالمية 

 216العالمي سوف يزداد بحوالي للتجارة تشير إلى أن الناتج 
 :4مليار دولار موزعة على مجموعات أربعة كمايلي

  . مليار دولار نصيب الدول المتقدمة 126  
  . مليار دولار نصيب الصين 37  
) سابقا( مليار دولار نصيب دول أوربا الشرقية 37  

.  
  . دولة نامية 100 مليار دولار نصيب 16  

 
لدول المتقدمة سوف تحصل على وطبقا لهذه المعلومات فإن ا

 تحصل عليها % 7,4 من هذه الزيادة ، مقابل % 58,3
، في حين تحصل المجموعتين ) البلدان النامية(المجموعة الأخيرة 

 % 34,2على ) الصين ودول أوربا الشرقية سابقا(الباقيتين 
  . من هذه الزيادة

لغنية كما تشير دراسة أخرى إلى أن الأرباح المتوقعة للدول ا
من وراء تحرير التجارة في حقوق الملكية الفكرية هي كما 

   : 5يلي
   مليار دولار سنويا 61: المجموعة الأوربية  -
   مليار دولار سنويا 36:  الولايات المتحدة الأمريكية  -
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   مليار دولار سنويا 27:  اليابان  -
   مليار دولار سنويا 37:  الصين  -
  :  مجوعة البلدان النامية 2 – 2

إن انضمام البلدان النامية إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يخلو 
من بعض الإيجابيات أهمها التحفيز على العمل والإنتاج 
والاعتماد على النفس وتحسين جودة المنتوج ودخول أسواق 
جديدة والاستفادة من التطور التكنولوجي للدول المتقدمة، إلا 

ف الاقتصادي وتراكم أن ذلك كله يبدو صعبا في ظل التخل
الديون وانتشار الجهل وانخفاض مستوى الديمقراطية والرقابة ، 
إضافة إلى ضعف الهياكل القاعدية وهروب رؤوس الأموال 
والاستثمارات نتيجة عدم الاطمئنان إلى الحماية والقوانين 
المحلية، وعموما فإن مدى الاستفادة من هذه الإيجابيات يعتمد 

  .ولةعلى استعداد كل د
أما السلبيات التي قد تنجم عن تحرير التجارة العالمية وانضمام 

  : البلدان النامية إلى هذا النظام الجديد فيمكن إجمالها فيما يلي 
 إجهاض أي صناعة وليدة محليا لعدم القدرة على  -

المنافسة بسبب عدم امتلاك التكنولوجيا المتقدمة التي تميز 
  .عادة هذا القطاع

عار المواد الغذائية بسبب رفع الدعم عن  ارتفاع أس -
الصادرات وارتفاع حجم الواردات ، خاصة في ظل 

  . التبعية الغذائية الكبيرة للخارج
 ارتفاع نسب البطالة بسبب الكساد والناتج عن تدفق  -

السلع الخارجية وضعف القدرة الشرائية، ومما يزيد في 
ة للتجارة لا تعقيد هذه المشكلة أن قوانين المنظمة العالمي

  .تشمل حرية انتقال الأشخاص للعمل في البلدان المتقدمة
 انخفاض الضرائب الجمركية سوف يؤدي إلى عجز أكبر  -

في ميزان المدفوعات بالنسبة للدول النامية وبالتالي 
الدخول أكثر في دوامة الاقتراض والديون والتبعية 

  . للخارج
ية الفكرية  إن حماية ثم تحرير ما يسمى بحقوق الملك -

سوف يكون بالتأكيد في صالح البلدان المتقدمة لأن ذلك 
يعني حماية حقوق المؤلفين وبراءات الاختراع والنماذج 

الخ ،  خاصة وأن الدول .. التجارية ومكافحة التزوير 
 من براءات الاختراع في العالم في % 90المتقدمة تمتلك 

نما ، بي6 منها % 75حين تملك الولايات المتحدة 
الدول النامية لن تستفيد كثيرا من هذا التنظيم ، بل يمكن 
أن يكون له أثر سلبي بعد رفع القيود حيث يؤدي إلى 
انتشار الفساد الأخلاقي الذي يتعارض مع الدين 
والعادات والتقاليد التي تميز كثيرا من البلدان النامية بما 

  .فيها العربية والإسلامية
 

ت المنظمة العالمية للتجارة تمنح بعض وبالرغم من أن اتفاقيا
الميزات التفضيلية للبلدان النامية في كيفية تطبيق الإجراءات 
الناجمة عن هذه الاتفاقيات، حيث تدعو إلى خفض التعريفة 

 بالنسبة   %37الجمركية على المنتجات الزراعية بمتوسط 
للدول المتقدمة والدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي خلال 

 10 بالنسبة للدول النامية على مدى % 24 سنوات، و 6
  .سنوات ابتداء من تاريخ بدء تنفيذ الاتفاقية

 
أما الدول الأقل نموا والتي يقل متوسط الدخل الفردي فيها 

 دولار سنويا فهي معفاة من هذا التخفيض، كما 1000عن 
وافقت الدول في جولة أورغواي على تخفيض تعريفتها 

 % 40ى السلع الصناعية بنسبة إجمالية قدرها الجمركية عل
أما الدول النامية و الدول التي تمر اقتصادياتها بفترة انتقال 

 ، مع 2000 تطبق تدريجيا إلى غاية سنة % 30فبنسبة 
إدماج منتوجات النسيج مع السلع الصناعية تدريجيا ابتداء من 

  7 .2005 إلى 1995
 

مية مطالبة بالتفكير في بالرغم من كل هذا فإن الدول النا
كيفية المواجهة والاستعداد، خاصة إذا علمنا أن نصيب هذه 

 80 بعدد سكان يمثل  % 17الدول من التجارة العالمية يمثل 
 من سكان العالم، في حين أن نصيب الدول المتقدمة يصل %
 من حجم التجارة الدولية مع أن عدد سكانها % 82إلى 

  8.الم من سكان الع% 20يمثلون 
 
  :  مجوعة البلدان العربية 3 – 2

إن البلدان العربية بكونها جزءا من البلدان النامية لن تكون 
بمنأى عن تأثيرات النظام التجاري العالمي الجديد ، وقد 
اختلفت الآراء حول طبيعة هذه التأثيرات ، إذا يرى البعض 
أنها سوف تؤدي إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول 

عربية مما يمكن أن يترتب عليه المزيد من التبادل التجاري ال
 بينما يحذر البعض الآخر من الأضرار التي يمكن أن 9العربي

تلحق ببعض الدول العربية وخاصة تلك المستوردة للمواد 
  10.الغذائية بحجم كبير

 
وعموما فإننا نرى أن هذه التأثيرات على الدول العربية تتوقف 

قتصادية لكل بلد ومدى استعداداته وبرامجه على الوضعية الا
  .للمواجهة

  : و يمكن إجمال بعض هذه التأثيرات فيما يلي 
  : في مجال صناعة النفط و الغاز * 

يمثل النفط والغاز أكثر من ثلثي حجم الصادرات العربية 
ويزيد عن ذلك في دول الخليج، وإذا كانت هذه الاتفاقيات 

 النفط والغاز من الخضوع الجديدة قد استبعدت كلا من
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لأحكامها ، فإن ذلك لن يمنع الدول المتقدمة من فرض 
ضرائب وقيود على دخول هذه السلع ، وما يؤكد ذلك هو 
فرض ضريبة الوقود من طرف هذه الدول في السنوات 
الأخيرة، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية رغم الطلب 

  .المتزايد على النفط عالميا
  : مجال صناعة النسيج في * 

بالرغم من المعاملة التفضيلية التي تلقاها كثير من البلدان 
العربية في إطار اتفاقات مع الاتحاد الأوربي ، وبالرغم من 

 ، 2005تأخير إزالة القيود على تجارة المنسوجات إلى غاية 
فإنه من المتوقع أن تواجه البلدان العربية منافسة شديدة في 

عالمية من طرف بلدان شرق آسيا المتطورة في هذا الأسواق ال
  .المجال

  :في مجال تجارة السلع الزراعية * 
 

تشير بعض الدراسات إلى أن تطبيق الاتفاقية الجديدة على 
المنتجات الزراعية سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ما بين 

 ، فإذا كانت الواردات الزراعية تشكل % 33 إلى % 24
 الواردات العربية ، وإذا كانت الصادرات  من إجمالي% 19

 ، 11 من إجمالي الصادرات العربية% 3,4الزراعية تمثل نسبة 
فإنه من المتوقع أن تزيد التبعية الغذائية العربية للخارج خاصة 
في مجال الحبوب ، وإذا كانت منتجات الأسماك قد ألحقت 
بالمنتجات الزراعية فسوف تستفيد من تخفيض التعريفة 

مركية ولن تستفيد من رفع القيود الكمية التي قد تفرض لج
 من اتفاقية 11عليها مع السلع الزراعية، وذلك حسب المادة 

  . الغات
  :في مجال تجارة الخدمات * 
 

تعاني معظم الدول العربية من ضعف في مجال الخدمات بسبب 
تخلف المؤسسات العاملة في هذا القطاع، كما أن ميزان 

موع الدول العربية يعاني من عجز مستمر ، الخدمات لمج
وبالرغم من أن بعض البلدان تسجل فائضا في ميزان خدماتها 
كمصر والأردن وتونس ، فإن دول الخليج العربي تبقى 
المستورد الأكبر للخدمات، وفي ظل تحرير تجارتها في إطار 
هذه الاتفاقية فمن المتوقع أن يسجل ميزان الخدمات العربي 

  .من العجزمزيدا 
 
  الآثار المتوقعة على الاقتصاد الجزائري بعد انضمام 4 - 2

  :الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 
إن الجزائر لا تختلف كثيرا من حيث طبيعة التأثيرات المتوقعة 
لتحرير التجارة العالمية على اقتصادها عن تلك المذكورة 

  . إحدى هذه البلدانبالنسبة للبلدان النامية والعربية لكونها
 

من المعلوم أن الاقتصاد الجزائري يعيش فترة انتقال نحو اقتصاد 
السوق، حيث يصاحب هذه العملية تحولات هيكلية وتتمثل 
خاصة في الخوصصة والتي بدأت مرحلتها الأولى خلال سنة 

 من % 20 على أن يتم ذلك جزئيا ولا يتجاوز بيع 1995
لاستراتيجية للقطاع الخاص أسهم المؤسسات العامة غير ا

  .الجزائري والأجنبي
كما تتمثل هذه التحولات أيضا في تحرير التجارية الخارجية 
وفسح المجال لتنشيطها أمام القطاع الخاص، وحسب بعض 
التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة فقد تجاوز عدد 

  .المستوردين الأربعين ألفا حاليا
 

ظمة العالمية للتجارة يعني فتح إن انضمام الجزائر إلى المن
الأسواق الجزائرية بقدر أكبر أمام المنتجات الأجنبية ، وقد بلغ 

 ما قيمته 2000إجمالي الواردات الجزائرية خلال سنة 
 مليون دولار 19575 مليون دولار مقابل ما قيمته 9201

 من هذه % 96,82كصادرات ، مع العلم أن حوالي 
 عبارة % 3,18النفط والغاز، و الأخير عبارة عن صادرات 

  12.عن صادرات أخرى 
وعموما يمكن إجمال بعض التأثيرات المتوقعة من انضمام 

  : الجزائر إلى النظام التجاري العالمي الجديد فيما يلي 
إن ميزان المدفوعات الجزائري وإن سجل فائضا في سنة * 

 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار 7789 بما قيمته 2000
 ، فقد سجلت هذه الأسعار 13فط في الأسواق العالميةالن

 دولار إلى 28 وذلك من حوالي 2001تراجعا خلال سنة 
 دولار للبرميل، فإذا كانت قوانين المنظمة العالمية 18حوالي 

للتجارة تقضي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية والاكتفاء فقط 
افة إلى بالضريبة الجمركية وتخفيضها إلى أقصى حد ممكن ، إض

ربطها في كل مرة يتم فيها التخفيض ، فمن المنتظر أن تسجل 
مداخيل الدولة انخفاضا كبيرا في الجباية الجمركية وبالتالي 
يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على ميزان المدفوعات، خاصة إذا 
علمنا أن الجزائر تفرض عدة رسوم غير الضريبة الجمركية مثل 

تاوة الإجراءات الجمركية  وإDAPالحق النوعي الإضافي : 
RFD والإتاوة الجمركية ، RD إضافة إلى ضريبة العبور ، 

إلى البلدان الأخرى إذا كان برياُ وضريبة على القيمة المضافة 
T.V.A 30 و % 20 ، وتشكل مجموع هذه الرسوم بين 

  . من قيمة السلع%
تعد الجزائر من البلدان التي تعاني تبعية غذائية معتبرة * 
ارج ، وقد رأينا سابقا أن أسعار المنتجات الغذائية يتوقع للخ

أن ترتفع في ظل النظام التجاري العالمي الجديد ، مما قد يزيد 
 من إجمالي % 25من فاتورة الغذاء الجزائري ، علما بأن    
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 مليار 2,3واردات الجزائر عبارة عن مواد غذائية أي ما قيمته 
  . 14دولار

إلى المنظمة العالمية للتجارة يقضي على إن انضمام الجزائر * 
كل قرار سيادي لها فيما يخص التجارة الخارجية ، فمثلا لن 
تستطيع الجزائر مقاطعة السلع الإسرائيلية وذلك في ظل تطبيق 

  . مبدأ عدم التمييز أو ما يسمى بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية
تج عنها إن تطبيق إجراءات إعادة الهيكلة والخوصصة وما ن* 

من غلق للمصانع وتسريح للعمال جعل من القطاع الصناعي 
العام قطاعا هشا إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة 
أحيانا، أو قديم وغير متطور أحيانا أخرى، كل ذلك يجعل من 
المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية، 

 تحصل عليها الجزائر بعد وذلك بالرغم من الامتيازات التي
  .توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

 
مفهومها ، :  التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم - 3

  :مراحل إنشائها ، أهمها 
) UER(  مفهوم الاتحاد الاقتصادي الإقليمي 1 – 3

  :ومراحل إنشائه 
لذي يؤدي الاتحاد الاقتصادي الإقليمي أو الجهوي هو المسار ا

بعدة بلدان لتكوين مجال جمركي أو اقتصادي موحد، وهي 
اتفاقات متغيرة تنتج عدة أشكال من التكامل حسب التركيبة 
السياسية والهيكلية ودرجة التحرير للاقتصاد التي تصل إليها 
الدول الأعضاء، وهو يقدم عدة امتيازات كالاقتصاد الذي 

مل بين الاقتصادات يرقي إلى مستوى المنافسة، تخصص وتكا
والأكيد أن وضعه قيد التنفيذ يطرح مشاكل جدية مصاحبة 
من الصعوبة التغلب عليها من بعض اقتصاديات المنطقة ، لكن 
يبقى الهدف الأساسي هو إزالة القيود الجمركية على مجموع 

   15.أو جزء هام من المبادلات
دة وتوضيحا للتعريف السابق فإن الاتحاد الاقتصادي يمر بع

  : مراحل من التكامل يمكن إجمالها فيما يلي 
ويتم الاتفاق في هذه :  منطقة تجارة حرة أو تبادل حر - 1

المرحلة على إلغاء القيود الجمركية والإدارية على حركة السلع 
والخدمات فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة ، مع احتفاظ 

ول العالم كل دولة عضو بفرض حقوقها الجمركية على بقية د
، وأوضح مثال على هذا النموذج هو معاهدة أمريكا الشمالية 

   .NAFTAللتجارة الحرة 
في هذه الصورة من التكامل تصبح :  اتحاد جمركي - 2

حركة السلع حرة بين الدول الأعضاء من القيود الجمركية، 
لكن هذه الدول تطبق تعريفة جمركية موحدة تجاه بقية دول 

  MERCOSURعلى هذا الاتحاد نجد العالم، وكمثال 
  .أي السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية

بالإضافة إلى حرية حركة السلع بين :  سوق مشتركة - 3
الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، 
يتم إلغاء القيود الجمركية على السلع والخدمات والأشخاص 

عضاء  وكمثال على ذلك فإن ورؤوس الأموال بين الدول الأ
  .1993الاتحاد الأوروبي يشكل سوقا مشتركة منذ 

هذه المرحلة هي أكثر تكاملا من :  اتحاد اقتصادي - 4
النماذج السابقة ، حيث بالإضافة إلى حرية حركة السلع 
والخدمات وحرية انتقال عناصر الإنتاج كالعمل ورأس المال 

مركية الموحدة تجاه العالم بين الدول الأعضاء، والتعريفة الج
الخارجي، فإن هذه المرحلة تشمل أيضا الإجراءات المتعلقة 
بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، هذا إلى 
جانب السياسات الاجتماعية والضريبية الأخرى التي تتجسد 

والاتحاد الأوربي … في تشريعات العمل والضرائب وغيرها 
 و عموما فإن النموذجين 1993تصاديا منذ يعتبر اتحادا اق

الأولين هما يشكلان اتفاقات تجارية فقط ، بينما يشكل 
  .النموذجان الأخران مسارا موحدا في إنجاز برامج التنمية

 
وبالرغم من أن هذه المراحل هي المتعارف عليها بين 
الاقتصاديين والتي أحصتها اتفاقية الغات، إلا أن هناك من 

  : خامسا للتكامل وهو يضيف شكلا
ويعتبر المرحلة الأخيرة التي يصل :  الاندماج الاقتصادي -

 بالإضافة إلى كل ما ذكر سابقا -إليها التكامل ، إذا تتضمن 
 توحيد كافة السياسات الاقتصادية، وإيجاد سلطة إقليمية -

عليا، وعملة موحدة تتداول بين البلدان الأعضاء وجهاز 
هذه السياسات وبالمقابل تتفق كل دولة إداري موحد لتنفيذ 

عضو على تقليص سلطتها التنفيذية الذاتية، وهذا يعني أن 
الاندماج الاقتصادي لا يحتاج إلا لخطوات محدودة للوصول 

 16.إلى وحدة سياسية فعلية
  
  :   أهم التكتلات الاقتصادية في العالم 2 – 3

في العالم هناك العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية 
تتفاوت في درجة تكاملها حسب المراحل السابقة، كما 
تختلف في حجمها ودرجة تأثيرها على التجارة العالمية ، 

  :وسوف نورد فيما يلي أهمها 
بدأت الفكرة الأولى لإنشاء هذا الاتحاد :  الاتحاد الأوربي - 1

 من طرف الدول الأعضاء في اتحاد 1955سنة 
BENELUX) لإقامة ) لندا، لوكسمبورغبلجيكا ، هو

مزيد من التعاون مع الدول الأوربية وتم الاتفاق بين هذه 
طاليا من وفرنسا وإي) سابقا(الدول من جانب وألمانيا الغربية 

جانب آخر على مشروع اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأوربية 
الذي يعني إقامة سوق أوربية مشتركة لتحقيق الوحدة 
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الاقتصادية على المدى الطويل، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 
 لتصبح سارية المفعول بداية 25/03/1957روما بتاريخ 

 .01/01/1958من 
  

عضاء في المجموعة الاقتصادية الأوربية ، وقد تزايد عدد الأ
 بعد انضمام كل من المملكة 1972 أعضاء سنة 9حيث بلغ 

 أعضاء بعض انضمام 10المتحدة وإيرلندا والدانمارك ، ثم 
 ، وبانضمام كل من إسبانيا والبرتغال 1981اليونان سنة 

 دولة ،وبعد انضمام كل 12أصبح عدد الأعضاء 1986سنة 
 ارتفع عدد 1995ندا والسويد إلى الاتحاد سنة من النمسا وفل
 . دولة15الأعضاء إلى 

  
وقعت الدول الأوربية الأعضاء في المجموعة على معاهدة 

 والتي تنص خاصة على تدعيم 1992ماستريخت سنة 
) اليورو(التكامل الاقتصادي وإنشاء العملة الأوربية الموحدة 

الأفراد ابتداء  لتصبح متداولة بين 01/01/1999ابتداء من 
 ، وقد رفض الدخول في نظام العملة 01/01/2002من 

الموحدة كل من المملكة المتحدة والسويد والدانمارك بينما 
رُفضت اليونان لعدم استيفائها للمعايير المتفق عليها للدخول 

: في نظام العملة الموحدة ، ثم قّبلت بعد ذلك رسميا في 
  .  دولة12لي ، و أصبح العدد الحا01/01/2001

 43 مليون نسمة ويستحوذ على 374يضم الاتحاد الأوربي 
 من % 73  من التجارة العالمية، كما تمثل تجارته البينية %

  17.إجمالي تجارته مع العالم
   :  NAFTA إتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة - 2

 وهي اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة تم التوقيع عليها سنة
الولايات المتحدة :  بين ثلاث دول متجاورة هي 1994

  . الأمريكية ، كندا ، المكسيك
 %17 مليون نسمة، وتسيطر على 394تضم هذه الدول 

 من % 39من التجارة العالمية، بينما تمثل التجارة البينية 
  18.إجمالي تجارتها مع العالم

 السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية - 3
MERCOSUR:    

الأرجنتين ، البرازيل ، :  وتضم بلدان 1991أنشأت سنة 
  .الأورغواي ، الباراغواي ، بوليفيا ، الشيلي 

 مليون نسمة ، وتستحوذ على نسبة 227تضم هذه الدول 
 ، بينما تمثل % 3ضعيفة من التجارة العالمية ، إذا تبلغ حوالي 

  . 19 من تجارتها مع العالم% 20التجارة البينية لها 
   :  ASEAN تجمع بلدان جنوب شرق آسيا - 4

 بغرض مواجهة التوسع الشيوعي بين كل 1967أنشئ سنة 
إندونيسيا ، ماليزيا ، الفليبين ، سنغافورة، تايلندا ، لكنه : من 

بروناي ، فيتنام ، ميانمار، : توسع بعد ذلك ليضم كلا من 
 ، وهو يهدف 1997 سنة 9لاوس ، وأصبح عدد الأعضاء 

  .مة منطقة تبادل حر ثم اتحاد جمركيإلى إقا
 %25 مليون نسمة ويسيطر على 1988يضم هذا التجمع 

 من إجمالي %36من التجارة العالمية، وتبلغ تجارته البينية 
  .20تجارته مع العالم

   :  APEC التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك - 5
ن  بمبادرة من أستراليا ويدعم م1989أنشئ هذا الاتفاق سنة 

اليابان والولايات المتحدة ، ويهدف إلى تحرير كامل 
بالنسبة للبلدان  (2010للمبادلات والاستثمارات إلى غاية 

 18، وهو يضم ) بالنسبة للبلدان النامية (2020و ) المتقدمة
إندونيسيا ، :  وهم ASEAN أعضاء من تجمع 6عضوا ، 

، وأعضاء ماليزيا ، الفليبين ، سنغافورة ، تايلاندا، بروناي
NAFTA  أستراليا ، نيوزلندا :  الثلاثة إضافة إلى كل من

، اليابان ، تايوان ، هونغ كونغ ، الصين ، الشيلي ، كوريا 
  .الجنوبية ، بابوازي نوفيل غيني 

 50 من سكان العالم وتمثل تجارته % 40 يضم هذا التجمع 
 من مجموع الناتج % 60 من تجارة العالم وتحقق بلدانه %
  21.داخلي الخام العالميال

وللإشارة فإن أستراليا ونيوزيلندا تشكلان منطقة تجارة حرة 
   .1965بينها منذ 

   :  AFTA منطقة التجارة الحرة لدول الأمريكيتين - 6
 34 وهي تضم 1994تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 

دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية وتهدف إلى إقامة منطقة 
ة الحرة من ألسكا إلى أرض النار وذلك في غضون للتجار

  .2005عشر سنوات أي قبل عام 
إذا –وفي المنطقة العربية فإن النجمع الفاعل والوحيد تقريبا 

  هو -استثنينا منطقة التجارة الحرة العربية الناشئة
 والذي يقيم 1981مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ سنة 

ة حرة،ويهدف إلى إقامة إتحاد حاليا بين أعضائه منطقة تجار
 والوصول إلى الإتحاد النقدي 2003جمركي مع بداية سنة 

   . 2010والعملة الموحدة سنة 
وإذا كانت هذه أهم التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، 
فإن هناك أيضا العديد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي منها 

 :  
 OECD / OCDEدية منظمة التعاون والتنمية الاقتصا* 
 :  

 1961 وبدأ عملها سنة 1960تم التوقيع على إنشائها سنة 
 عضوا وهي تضم معظم بلدان 29ويبلغ عدد أعضائها 

الاتحاد الأوربي وتركيا وسويسرا وبلدان أمريكا الشمالية 
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واستراليا ونيوزيلندا وبلدان كبرى من آسيا كاليابان وكوريا 
  .الجنوبية

   : EAECللتعاون الاقتصادي اتفاقية شرق آسيا * 
 عضوا وهم 13 ويبلغ عدد أعضائها 1992تم تأسيسها سنة 

 إضافة  إلى كل من ASEANالبلدان الأعضاء في تجمع : 
  .اليابان، تايوان ، الصين ، هونغ كونغ: 
 
 التكتلات الإقليمية المتاحة أمام الجزائر لمواجهة تحديات - 4

  :تجارة الانضمام إلى المنظمة العالمية لل
إن الحديث عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية المتاحة أمام 
الجزائر لمواجهة التحديات الناجمة عن انضمامها إلى المنظمة 
العالمية للتجارة يتطلب منا التعرف قبل ذلك عن الوضعية 
الحالية للتجارة الخارجية الجزائرية من حيث حجم المبادلات 

 ، أي أهم الزبائن بالنسبة مع أهم الشركاء الاقتصاديين
  .للصادرات وأهم الموردين بالنسبة للواردات

 
  نظرة حول التجارة الخارجية للجزائر مع أهم 1 – 4

  ::الشركاء حسب التجمعات الإقليمية والاقتصادية 
تنقسم واردات الجزائر من العالم حسب :  الواردات - 1

  :22المجموعات الاقتصادية والإقليمية كما يلي 
وزيع الواردات الجزائرية حسب التجمعات الإقليمية لسنة ت

2000  
  )بالمليون دولار(

  %النسبة  القيمة   المجموعات الإقليمية و الاقتصادية
  U.E   5334 57,97الاتحاد الأوربي 

  UE (  2060 22,38غير  ( OCDEبلدان 
  و   UEغير(بلدان أوربا الأخرى 

OCDE(  503  5,46  
  2,77  255  تينية بلدان أمريكا اللا

  8,08  741  بلدان آسيا 
  1,68  155  )غير المغرب العربي(البلدان العربية 

  0,45  42  بلدان المغرب العربي 
غير العربية والمغرب (بلدان إفريقيا 

  1,20  111  ) العربي
  100 9201  المجموع
  موقع الجمارك الجزائرية على شبكة الانترنت: المصدر 

 
دول السابق أن الاتحاد الأوربي يعتبر أهم يُلاحظ من خلال الج

 مليار 5شريك للجزائر من حيث الواردات والتي تتجاوز 
 ، وتأتي فرنسا على رأس بلدان % 57,97دولار وبنسبة 

 من إجمالي الواردات % 22,40هذا الاتحاد بما نسبته 
  . الجزائرية

 تأتي في المرتبة الثانية في  OCDEوإذا كانت بلدان منظمة
 مليار دولار وبما نسبته 2لترتيب السابق بما قيمته حوالي ا

 ، فإن الولايات المتحدة تأتي في مقدمة هذه 22,38%
  .% 11,46البلدان بما نسبته 

 
وفي نفس الوقت نجد أن الجزائر تسجل تعاملا ضعيفا للغاية 

 155من حيث الواردات مع كل من البلدان العربية بما قيمته 
 وبلدان المغرب العربي بما % 1,68نسبته مليون دولار وما 

  .% 0,45 مليون دولار وما نسبته 42قيمته 
تنقسم صادرات الجزائر إلى العالم الخارجي :  الصادرات - 2

  :23حسب المجموعات الاقتصادية والإقليمية كما يلي
 

توزيع الصادرات الجزائرية حسب التجمعات الإقليمية لسنة 
2000  

  )بالمليون دولار(
  %النسبة   القيمة   موعات الإقليمية و الاقتصاديةالمج

  U.E   12277 62,72الاتحاد الأوربي 
  UE (  4857  24,81غير  ( OCDEبلدان 

  و   UEغير(بلدان أوربا الأخرى 
OCDE(  191  0,98  

  7,59  1485  بلدان أمريكا اللاتينية 
  1,67  326  بلدان آسيا 

  0,71  139  )غير المغرب العربي(البلدان العربية 
  1,33  260  بلدان المغرب العربي 

غير العربية والمغرب (بلدان إفريقيا 
  0,20  40  ) العربي
  100 19575  المجموع
  موقع الجمارك الجزائرية على شبكة الانترنت: المصدر 

 
إن ما يُلاحظ من الجدول السابق لا يختلف كثيرا عن الجدول 

عتبر أهم زبون للجزائر الأول، حيث نجد أن الاتحاد الأوربي ي
 مليار دولار أي ما 12,27حيث تبلغ صادراتها له حوالي 

 من إجمالي هذه الصادرات ، ثم بلدان % 62,72نسبته 
 مليار دولار وما 4,8 بما قيمته حوالي  OCDEمنظمة 
 من إجمالي الصادرات الجزائرية ، أما من % 24,81نسبته 

مريكية تحتل المرتبة حيث البلدان فإن الولايات المتحدة الأ
 % 11,61 ثم فرنسا بنسبة % 13,75الأولى بما نسبته 

  . من إجمالي هذه الصادرات
كما نجد أن الجزائر تصدر إلى بلدان المغرب العربي بنسبة أكبر 
من البلدان العربية الأخرى وإن كانت النسبة ضعيفة مع كل 
مته من المجموعتين ، حيث تصدر الجزائر إلى الأولى ما قي

، وإلى الثانية ما % 1,33 مليون دولار وما نسبته 260
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 من إجمالي % 0,71 مليون دولار وما نسبته 139قيمته 
صادراتها ، وكل هذه الأرقام مبنية على إحصائيات سنة 

2000.  
  :   التكتلات الإقليمية المتاحة أمام الجزائر 2 – 4

رة مبدأ الدولة رأينا أن من مبادئ الغات والمنظمة العالمية للتجا
الأولى بالرعاية أو عدم التمييز بين الشركاء التجاريين أي 
معاملة الدولة العضو لجميع الأعضاء الآخرين معاملة واحدة 

  .دون تفضيل دولة  أو مجموعة دول ببعض الامتيازات
لكن بالرغم من ذلك فقد تضمنت الاتفاقية العامة للغات و 

OMCق للدول الأعضاء  عددا من الاستثناءات التي يح
بموجبها التمتع بإعفاء من الالتزام بالمبدأ السابق بناء على 
اعتبارات موضوعية توافق عليها الأطراف الأخرى وتشمل ما 

   :24يلي
:  الاتفاقيات التجارية الناشئة عن التكتلات الإقليمية -أ 

حيث تسمح الاتفاقية بقيام التكتلات الاقتصادية والتجارية 
قليم الجغرافي الواحد، والتي ينجم عنها تبادل بين دول الإ

المزيد من الإعفاءات والتنازلات الجمركية بين دول التكتل 
بشرط ألا تقل الامتيازات الممنوحة لهذه الدول عن تلك التي 

  .التزمت بها الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاقية
ة تتمتع الدول النامي:  التجارة البينية للدول النامية -ب 

بالإضافة إلى الإعفاء من الالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية 
إعفاء آخر من شرط الجوار الجغرافي الخاص بالتكتلات 
الإقليمية وذلك بهدف تشجيع التجارة البينية وإنشاء مناطق 
تجارة حرة واتحادات جمركية، دون الالتزام بمنح هذه المعاملة 

  . لدول أخرى غير نامية
للدول النامية الحق : ءات الحماية في الدول النامية  إجرا-ج 

في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتها الوليدة، حيث يتم 
إعفاؤها من شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى أن تصل 
  .صناعاتها الوليدة إلى القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية

تتمتع تجارة الدول النامية :  المزايا الممنوحة للدول النامية -د 
بمعاملة تفضيلية من الدول المتقدمة تتمثل في بعض المزايا 
والشروط لتسهيل وصول صادرات الأولى إلى أسواق الثانية ، 
مع حماية هذه الصادرات من مخاطر المنافسة غير المتكافئة، هذا 
بالإضافة إلى المعاملة التفضيلية والإعفاءات الجمركية التي 

ا الاتحاد الأوربي لبلدان في إفريقيا والكاريبـبي يمنحه
  .والباسيفيك بموجب اتفاقية لومي الرابعة

وإذا أضفنا إلى كل هذا أن إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة 
تؤكد أنه لا توجد حاليا أي دولة عضو غير منضمة إلى تجمع 

، كان لزاما على الجزائر وهي 25اقتصادي إقليمي أو جهوي
بواب الانضمام إلى هذه المنظمة أن تفكر جديا في على أ

السعي إلى إقامة تكتلات إقليمية أو تفعيل تكتلات هي 

منضمة إليها فعلا ولكنها ليست في مستوى مواجهة 
التحديات الناجمة عن تحرير التجارة العالمية ، وذلك للإستفادة 

ة والتي من هذه الإستثناءات التي تمنحها الاتفاقية للبلدان النامي
  .تعتبر الجزائر جزءا منها

ولعل أهم هذه التكتلات التي يجب إقامتها أو تفعيلها نذكر ما 
  : يلي 

إن هذا الاتحاد منذ إنشائه سنة :  اتحاد المغرب العربي - 1
 بقي اتحادا ضعيفا من الناحية السياسية بسبب ما 1989

يواجهه من صعوبات لا مجال لذكرها هنا، أما من الناحية 
الاقتصادية فليس له وجود أصلا أو بالأحرى ليست له 
مؤسسات تحمل هذا الطابع ، ولا أدل على ذلك من نسب 
التبادل الضعيفة تجاريا والتي سجلتها الجزائر مع هذا الاتحاد ، 
وهذا بالرغم من أن معظم بلدانه تسعى إلى إقامة تعاون 

لإطار اقتصادي مع بلدان الاتحاد الأوروبي ، إذ وفي هذا ا
وقعت الجزائر بالأحرف الأولى على اتفاق شراكة مع هذا 

 يهدف إلى إقامة منطقة 19/12/2001: الاتحاد بتاريخ 
 سنة ابتداءً من مصادقة 12تجارة حرة بين الطرفين خلال 

  .آخر برلمان لدول الإتحاد الأوروبي 
فإذا وُجدت بلدان متوسطية كأعضاء في الاتحاد الأوربي 

برتغال واليونان تتشابه منتجاتها الزراعية مع تلك كإسبانيا وال
التي تنتجها بلدان المغرب العربي، وإذا وُجد في بنود اتفاقية 

OMC ما يسمح بوضع قيود كمية على المنتجات الزراعية 
 على بلدان الاتحاد - نظرنا -والأسماك، كان من الصعب في

ة بعد المغاربي دخول السوق الأوربية والمنافسة فيها خاص
  .انضمام الجميع إلى المنظمة العالمية للتجارة

لذا كان لزاما على بلدان المغرب العربي إقامة تكتل اقتصادي 
يبدأ بإقامة منظمة تجارة حرة، خاصة وأن مقومات التكامل 

الموارد : بين هذه البلدان متوفرة مع الاختلاف النسبي مثل 
، ) الجزائر وليبيا (، مصادر الطاقة) الجزائر والمغرب(البشرية 

، الثروة السمكية ) الجزائر ، تونس، المغرب(الإنتاج الزراعي 
 75، خاصة و أن هذا الإتحاد يضم أكثر من )موريتانيا (

  .مليون مستهلك
يعتبر التكامل :  التكامل الاقتصادي مع البلدان العربية - 2

الاقتصادي للجزائر مع البلدان العربية أحد أهم عوامل 
جهة للتحديات الناجمة عن انضمامها المرتقب إلى المنظمة الموا

العالمية للتجارة ، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الانتماء الجغرافي 
والحضاري والمصير المشترك ، إضافة إلى توفر مقومات 

  .التكامل مع هذه البلدان
إن فكرة التكامل الاقتصادي العربي تعتبر قديمة نسبيا بالمقارنة 

انات الاقتصادية الكبرى التي ظهرت حديثا، فقد عقد مع الكي
في إطار الجامعة العربية ما يسمى بمعاهدة الدفاع المشترك 
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 والتي انبثق عنها المجلس 1950والتعاون الاقتصادي سنة 
الاقتصادي والاجتماعي العربي ، ولم ينشط هذا التعاون إلا 

 حيث عقدت ثلاث اتفاقيات ولم يتم 1964بعد سنة 
  : بيقها وهي تط
 وتطبيقها 1957 اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية سنة  -

  .بصورة تدريجية
 إنشاء الصندوق العربي للانتماء الاقتصادي والاجتماعي  -

  . بهدف تحقيق التكامل المالي
 إنشاء صندوق النقد العربي بهدف تحقيق التكامل  -

  . النقدي
ة أنشئ مجلس و لتحقيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربي

، وبلغ عدد أعضائه 1964الوحدة الاقتصادية العربية سنة 
 دولة فقط، وفي نفس السنة أصدر قراره بإنشاء 14وقتئذ 

السوق العربية المشتركة، وانضم إليها عند الإنشاء أربع دول 
مصر والعراق وسوريا والأردن، وقد نجحت هذه : فقط هي 

ارة حرة بيتها مع بداية الدول كمرحلة أولى في إنشاء منطقة تج
 على أمل الانتقال بها إلى اتحاد جمركي ثم 1971سنة 

الوصول إلى السوق المشتركة المرجوة، ولكن شيئا من ذلك لم 
  .يتم

 أكد 1996وعند انعقاد مؤتمر القمة العربي بالقاهرة في يونيو 
المؤتمرون على ضرورة الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة 

لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ، مع وضع العربية 
جدول زمني محدد للتنفيذ ، وكلف المجلس الاقتصادي 

  .والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإنشاء والمتابعة
وبالرغم مما يتوفر عليها الوطن العربي من طاقات بشرية 
ومادية هائلة تعتبر مقومات حقيقية للتكامل الاقتصادي، 

 منها مليونين 2 مليون كلم14بع على مساحة حيث يتر
 مليون مستهلك، 250صالحة للزراعة، ويضم أكثر من 

 من % 60 من الإنتاج العالمي للنفط ويختزن % 25ويوفر 
 من الإنتاج العالمي % 11الاحتياطي العالمي له ، كما ينتج 

 من احتياطيه العالمي ، بالرغم من % 22,5للغاز ويمتلك 
امل فإن التعاون الاقتصادي العربي لا يزال كل هذه العو

ضعيفا للغاية، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الصادرات العربية 
 من إجمالي الصادرات العربية إلى الخارج  % 9البينية حوالي  

 ، 1998 سنة % 11 ثم ارتفعت إلى حوالي 1996سنة 
لي  من إجما% 8,7بينما بلغت نسبة الواردات العربية البينية 

 ثم انخفضت هذه 1996الواردات العربية من الخارج سنة 
  1998.26 سنة % 8,5النسبة إلى 

كما أن الاستثمارات العربية البينية ضعيفة جدا مقارنة بإجمالي 
الاستثمارات العربية بالخارج، حيث بلغ مجموع رؤوس 

 26الأموال في المشروعات العربية المشتركة في الوطن العربي 
   ، بينما بلغ 1992ر إلى نهاية سنة مليار دولا

مجموع رؤوس الأموال العربية الموظفة خارج الوطن العربي إلى 
  27. مليار دولار670تلك السنة نحو 

و تجدر الإشارة الى أنه خلال السنتين الأخيرتين انضم العديد 
من البلدان العربية إلى منطقة التجارة العربية الحرة  التي تقرر 

 مع تخفيض التعريفات 2010ها في سنة استكمال إنشائ
  سنويا، للوصول إلى السوق العربية % 10  الجمركية بنسبة

المشتركة، ولم لا الاتحاد الاقتصادي العربي والذي يوفر حرية 
انتقال رؤوس الأموال والعمالة إضافة إلى السلع والخدمات 
بين أرجاء الوطن العربي، كما أن الجزائر قررت أخيرا 

 بعد 2002ام إلى هذه المنطقة الحرة مع بداية سنة الانضم
  .   تحفظ على بعض بنود الاتفاقية لمدة سنتين

وفي حالة تحقيق ذلك فإننا نرى أن انضمام الجزائر لهذا 
  : التكامل سوف يحقق لها ما يلي 

 توفر رؤوس أموال عربية خاصة من الدول الخليجية  -
ي ، وهو النقص لدعم مشاريع التنمية والإنعاش الاقتصاد

الذي تغطيه الجزائر عادة بالاستدانة من المؤسسات المالية 
  .الغربية

 حرية تنقل اليد العاملة سوف يوفر للجزائر مناصب  -
عمل لأبنائها ، خاصة في تلك البلدان العربية التي عادة 
ما تستعين بالعمالة الآسيوية وبأعداد كبيرة ، وهو ما قد 

بطالة في الجزائر، وفي يساهم في تخفيض معدلات ال
تخفيض نسب الهجرة إلى البلدان الغربية وما ينتج عنها 

  .من سلبيات
 إن انتماء البلدان العربية إلى مجموعة البلدان النامية  -

يجعلها لا تختلف عن بعضها كثيرا في مستويات التنمية ، 
وهو ما يحقق للجزائر علاقات تجارية متكافئة مع أي 

   .دولة من هذه الدول
 من اتفاقية الغات تمنح استثناء 12 إذا كانت المادة  -

للدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها بوضع 
قيود كمية مناسبة على وارداتها ، وإذا كانت الجزائر 
كثيرا ما عانت من هذا العجز خاصة في السنوات 

 التي تميزت بارتفاع أسعار 2000الأخيرة باستثناء سنة 
كانت الجزائر تعاني من تبعية غذائية كبيرة النفط، وإذا 

للخارج ، فإن مجموع هذه العوامل تسمح للجزائر بمنح 
أفضلية للمنتجات الغذائية العربية على حساب الأوربية 

  .أو الأمريكية إذا كان هناك فارق كبير في التكلفة
يتميز العالم :  التكامل الاقتصادي مع البلدان الإسلامية - 3

بشساعة أراضيه التي تمتد من المغرب غربا إلى حدود الإسلامي 
الصين شرقا، ومن أواسط آسيا شمالا إلى خط الاستواء 
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جنوبا، والحقيقة أن التكامل مع البلدان العربية يعتبر جزءا من 
التكامل مع البلدان الإسلامية باعتبار الأولى جزءا من الثانية ، 

لى مستويات متقدمة إلا أن هناك بلدان إسلامية غير عربية ع
من النمو الاقتصادي، يجدر بالجزائر أن تقيم معها تعاونا 
اقتصاديا كإندونيسيا وماليزيا اللتان تعتبران من النمور 

  .الآسيوية
إن ما يشجع التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية تلك 
الاستثناءات التي سبق ذكرها والواردة في اتفاقية الغات مثل 

تجارة البينية بين البلدان النامية والإعفاء من شرط تشجيع ال
الجوار الجغرافي عند إنشاء التكتلات الاقتصادية ، إلا أن 
معوقات التكامل هي أكبر بكثير من تلك المذكورة بين 
البلدان العربية ، وبالتالي فإن الزمن والجهد والإرادة ، كل 

  .ذلك سيكون أكبر بلا شك
ذا التكامل يجب أن تكون بتفعيل الدور ونحن نعتبر أن بداية ه

الاقتصادي لمنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى الدور السياسي 
لها، والجزائر عضو في هذه المنظمة، كما أن نواة هذا التكامل 

، الذي أسس ) السعودية/ جدة (هي البنك الإسلامي للتنمية 
، ويؤدي بمساهمة من جميع البلدان الإسلامية بما فيها الجزائر

خدماته لجميع هذه البلدان، حيث ينجز حاليا برامج طموحة 
لتشجيع التجارة البينية بين بلدان العالم الإسلامي ، إلا أنها 

  .تبقى غير كافية للوفاء بمتطلبات التكامل بين هذه البلدان
  :الـخـاتـمـة 

إن التكامل الاقتصادي بين البلدان النامية عموما والعربية 
ة خاصة، لا يعتبر العامل الوحيد في بناء استراتيجية والإسلامي

حقيقية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، 

لكنه بلا شك يعتبر أهم العوامل، والجزائر بكونها إحدى هذه 
البلدان لابد وأن تفكر جديا في إقامة تكتلات اقتصادية أو 

س له أي نشاط في تفعيل ما هو قائم منها فعلا ولكن لي
العلاقات الاقتصادية ، بدءا ببلدان اتحاد المغرب العربي ثم بقية 

  .البلدان العربية، ووصولا إلى بلدان العالم الإسلامي
أما بقية العوامل التي تدخل ضمن استراتيجية المواجهة فيمكن 

  :  فيما يلي - حسب رأينا -تلخيصها 
كة لتصبح نواة  تعزيز إقامة المشاريع العربية المشتر -

التكامل العربي مستقبلا، ونفس الفكرة يمكن طرحها 
  .بالنسبة للبلدان الإسلامية

 تدعيم الجهاز المصرفي والمالي في البلدان العربية  -
والإسلامية، وإقامة البورصات الحديثة والسعي إلى 

  . التعاون بين الأسواق المالية في هذه البلدان وتطويرها
إسلامي دولي لتوفير المعلومات  إقامة مركز عربي و -

الاقتصادية والتجارية والمالية حول البلدان العربية 
والإسلامية ، مع تميزها بالشفافية التامة ، وربط هذا 

  ).الانترنت(المركز بالشبكة العالمية 
 الاهتمام بالعامل البشري من حيث التكوين والتدريب  -

خاصة منها وتعزيز قدرة الإنسان في البلدان النامية ، 
العربية والإسلامية والجزائر جزء منها ، على الإنتاج 
والتفكير والإبداع وتوفير متطلبات الحياة الكريمة التي 
تساعده على ذلك، وفي مقدمة ذلك توفير الحد الأدنى 

  .من الديمقراطية وحقوق الإنسان
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  Ababacar M bengue؛  Danielle  Petit  
revue française de gestion  فبراير- يناير 2001   العدد  132          مجلـة  

 
  

  
شرية تحولات عميقة خلال العقود       عرفت إدارة الموارد الب

الأخيرة وتطور منذ بداية الثمانينات تيار مهم في الأدبيات 
  الأخيرةيدعو إلى إعطاء دور اكثر إستراتيجي لهذه 

.)devanna  tichy  fombrun .1981 . 
Miller 1987 . وArmstrong 1991.(   

  
لموارد         لكن الإرادة لإعادة اختبار العلاقة بين إدارة ا

البشرية واستراتيجية المنظمات أنعشت ونشطت خاصة 
بظهور نظرية الموارد الداخلية في حقل الاستراتيجية والمروجة 

في إطار هذه   النظرية . 1990من طرف   برالد وهامل
يلعب المستخدمون و طريقة إدارتهم دورا رئيسيا في نجاح 

ذات  ويشكلون  مصدرا جوهريا لإستراتيجية ; المنظمات
  .  خصوصية و متميزة عن منافسيها

و كقاعدة عامة  تم اختبار العلاقات بين  الاستراتيجية و إدارة 
 .الموارد البشرية من زاويتين

  
تيار البحث الأول يضم مفكرين حاولوا معرفة متى و كيف 
يجب على إدارة الموارد البشرية أن تتدخل في العملية 

 dyer  . 1992 ديير1983الاستراتيجية  
  . 1997truss et al.تريس و آل .  schulerشولر
مقاربة ..يشتمل التيار المذكور سابقا على مقاربتين       

تقوم الأولى على عدم . يرارتجا عيه ومقاربة سابقة التأث
  إدارة الموارد البشرية في إعداد استراتيجية مسئوليمشاركة 

لموارد المنظمة و إنما يكتفون بتشكيل و وضع سياسات ا
  .البشرية اللازمة لتشغيل الاستراتيجية العامة

 
بالنسبة للمقاربة الثانية ترى بان إسهام إدارة الموارد         

البشرية في العملية الاستراتيجية يجب أن يبدأ منذ أول مرحله 
و حسب الأدبيات . لتشكيل الاستراتيجية العامة للمنظمة

لاستراتيجية و إدارة الموارد  العلاقات بين ارالممثلة لهذا التيا
البشرية تتطور من مفهوم أر تجاعي إلي مفهوم سابق التأثير 

)1999 .aragon-sànchez    ;sanz-valle .
sabater -sànchez .(.   

 
       في حين يركز تيار البحث الثاني على دراسة التناسبات 
أو الجمع بين أنماط الاستراتيجيات وأنماط سياسات الموارد 

والأمر يتعلق هنا بمعرفة الطرق و الإجراءات ضمن .البشرية
إدارة الموارد البشرية المطلوبة و المناسبة لنمط معين من 

الفرضية القاعدة هي أن المواقف والسلوكيات . الاستراتيجية
المطلوبة من طرف الأفراد تختلف باختلاف نمط الاستراتيجية 

غير سياسات وبالتالي تت. المتبناة من طرف المنظمة 
المواردالبشرية التي من المفروض أن تؤدي إلى هذه المواقف و 
السلوكيات الخاصة بنمط استراتيجي معين  حسب هذا التيار 
تتوقف العلاقة بين الاستراتيجية و إدارة الموارد البشرية على 

  .الاستراتيجية خاصة 
  في هذا المجال طور الباحثون نماذج للتنسيق بينو          

 شولر و 1987(تطبيقات الموارد البشرية و نظرية المنظمات
 بسيار دي schuler et Jackson .1987جاكسون
امتحن العديد من )  besseyre des hortsهورت

عتبرت إدارة الموارد البشرية ولزمنلقد ا : ملخص       
الاستراتيجية وذلك على غرار طويل أداة بسيطة لخدمة

غير أنه ولعهد. الوظائف الكلاسيكية الأخرى للمؤسسة
غير بعيد أصبح ينظر إليها من طرف الكثيرين على وجوب
أخذها بعين الاعتبار بصفة اكثر أهمية منذ الشروع في أول

فهل إدارة الموارد البشرية في. تيجيةمرحلة لإعداد الاسترا
وضعية تسمح لها برفع التحديات التي تمثلها المتطلبات
الجديدة لتسيير إستراتيجي يعتمد اكثر على الموارد الداخلية

أعاد الكاتبان اختبار العلاقة بين الاستراتيجية   .والكفاءات
و إدارة الموارد البشرية على ضوء التحولات الحديثة التي
مست الاثنتين و قد استنتجا توقف هذه العلاقة على نمط

  .القرارات المتبنى في المنظمة
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و ركز البعض جهوده ,الكتاب مختلف هذه النماذج تجريبيا
على العلاقة بين تطبيق خاص لإدارة الموارد البشرية و مختلف 

 - بالكين و جوميز1990 (.تيجياتأنماط الاسترا
في حين قام  ) balkin et gomez -mejiaميجيا

آخرون بفحص العلاقات بين نمط معين من الاستراتيجية و 
  1989(مجموعة من التطبيقات لإدارة الموارد البشرية

 jackson ;schuler etجاكسون و شولر و ريفرو     
rivero  .   ( باحثين وأخيرا مجموعة ثالثة من ال)1999   
-sabaterسانشز - سابترsanz-valleفال -سانس

sànchez سانشز–و اراجونAragon-sànchez  (
درست العلاقات بين مختلف أنماط الاستراتيجيات و مختلف 
تطبيقات إدارة الموارد البشرية المستعملة لتشغيل 

  .الاستراتيجيات المناسبة
 

لتجريبية وجود      وبصفة عامة استخلصت معظم الأعمال ا
تلائم و تجمع مستقر نوعا ما بين استراتيجية المنظمات و 

وعلى الرغم من ذلك يؤكد . سياساتها لإدارة الموارد البشرية
بعض الباحثين على ضرورة توخى الحذر فيما يخص النتائج 
التجريبية من هذا النوع حيث تعلقت اعتراضاتهم بالمفاهيم و 

  .المنهجية في آن واحد
 

بعد جعل اصطلاح الاستراتيجية عمليا و تحديد مفاهيمه   و 
يحذر كل .والمنفذ عادة من طرف باحثي إدارة الموارد البشرية 

 1999chadwick etشادويك و كابلي (  من
cappelli   ( الاستعمال الشائع للنماذج الاستراتيجية

حيث يعتبران أن تطبيقا ,) porter بورتر1980(كنموذج 
تطلب من باحثي إدارة الموارد البشرية من هذا النوع ي

الدارسين للعلاقة بينها و بين الاستراتيجية الاعتماد على 
كما ظهرت الكثير من      . مفاهيم اكثر حداثة لهذه الأخيرة 

الأعمال في مجال الاستراتيجية تؤكد على أهمية العمليات 
 lorino et لورنو و تاروندو1988(الاستراتيجية

tarondeau    (   على حساب المضامين و النماذج
  .المشتقة من هذه الأخيرة 

 
      في الواقع و بما أن كل من إدارة الموارد البشرية و 
الاستراتيجية عرفتا  خلال العقود الأخيرة تحولات 

فكل امتحان لعلاقتهما يجب أن يتبنى بالضرورة مقاربة .عميقة
  .تطورية

 
  وجه البشري المسترجعال    :   تحولات الاستراتيجية-1
  

 castro et كاسترو و جران و لوريول    عرف كل من 
Guérin et loriol (و)لورينو و تاروندو1998 

lorino et tarondeau ( من خلال مقالين حديثين
الدلائل المفيدة حول مصطلح الاستراتيجية و تطوره التاريخي 

يجية ويذكر هؤلاء الكتاب بأن التشكيلات الأولى لاسترات
المؤسسة كنموذج فكري و عملي كانت خلال سنوات 

 .الستينيات مجسدة من خلال نموذج هارفرد الذائع الصيت
  

 تعارف عليه إرجاع تطور الفكر         لقد اصبح من
الاستراتيجي ابتداء من سنوات الستينيات من خلال التحليل 

 عرفت سنوات الستينيات ،)1 انظر الجدول( عبر العقود
يلات الأولى لمنهجية الاستراتيجية و التي انبثقت أساسا التشك

من محاضرات السياسة العامة والتي كانت تلقى في مدرسة 
ليرن و (  هارفرد لإدارة الأعمال من طرف الأساتذة 

 learned   كريستنسن و اندروز و جاث
christensen,andrews et   guth L C A G( 

  
 التنسيق و توحيد لعامة في        وتمثل مضمون  السياسة ا

و في تصحيح نقط .مختلف وظائف المؤسسة نحو هدف محدد
الضعف والتركيز على نقاط القوة لدى المؤسسة بالمقارنة مع 

  .منافسيها
  : على تقسيمين جليين) LCAG (  يقوم نموذج 

ذي يقود إلى تشخيص لا يتمثل الأول في الداخلي و الخارجي
 أما الثاني فيتمثل في ,لداخلي و تشخيص خارجي منفص

  .تشكيل و تشغيل الاستراتيجية
و على الرغم من الانتقادات التي مست هذا النموذج خاصة 
بالنسبة للتقسيم و التشكيل و التشغيل يبقى رائجا و واسع 

  .الاستعمال على الأقل في خطو طه العريضة
 

كما  تميزت سنوات السبعينيات  بتسجيل المستشارين       
 bruceبروس اندرسن(هم  حيث يعتبرلحضور

henderson  (  مؤسس  مجموعة بوسطن الاستشارية
)BCG  ( الأول من اقترح تشكيلا دقيقا و اكثر تطورا

من خلال اعتبار ضرورة استناد هذه الأخيرة .  للاستراتيجية
المأخوذ عن " منحنى التجربة"إلى قوانين اقتصادية طبق المفهوم 

  .نة إلى مجموع تكاليف أنشطة المنظماتفكرة الإنتاج بالمقار
 

وكانت النتيجة الخروج بخلا صات حول التأثير للحصة        
حيث ربط الاحتياجات المالية للمؤسسة  . للسوق)النسبية(

بنمو نشاطاتها  و بالتالي الفصل بين المردودية و تدفقات 
   ). ( BCG انظر مصفوفة(رؤوس الأموال 
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 الذي لقيته مصفوفته  طور منافسوه وأمام النجاح          
الرئيسين مصفو فاتهم الخاصة بتحليل محافظ  الأنشطة 
باستعمال طرق اقل بساطة  و في نفس الوقت اقل عملية و 

 و بصفة عامة تميزت هذه الفترة بتسابق مهم نحو هذه ،دقة  
الأدوات  شانها شان التخطيط الاستراتيجي إذن هي فترة 

  . بالنسبة للاستراتيجيةاكثر نشاطا وتألقا
  

 )1أنظر الجدول رقم (
  

    و شهدت سنوات الثمانينيات الحضور المتزامن للجامعيين 
فمن جانب هي العودة لأساتذة هارفرد . و المستشارين 

مايكل بور تر ) .  سنتحدث عن المدرسة الجديدة لهارفرد(
أستاذ شاب من هذه المدرسة خريج الاقتصاد الصناعي  

ذ على عاتقه مهمة إثراء شبكة التحليل المقترحة  اخ1980
و نموذجه للتحليل الهيكلي ,)LCAG( من طرف نموذج

للقطاعات ينظم اكثر مرحلة التشخيص الخارجي و يسمح 
 أتم  1985و في سنة .بتقييم مدى جذب قطاع نشاطي 

porter تحليله من خلال إدماج ثلاث استراتيجيات قاعدة 
والتي يفترض فيها أن ) تمييز و التكثيفال.السيطرة بالتكاليف(

تمنح للمؤسسة خصوصية تنافسية دائمة  مثلما هو الشان 
التي يمكن الاستناد إليها لاختيار " سلسلة القيم"بالنسبة ل

إذن لقد ربط بور تر بين تشكيل و تشغيل . استراتيجية قاعدة 
  ).1980.1985(الاستراتيجية 

 
لك حضور المستشارين          لكن هذه الفترة سجلت كذ

المتمثلين في مجموعة بوسطن الاستشارية حيث كان رد فعلها 
على الانتقادات التي تعرضت لها مصفوفتها السابقة الذكر 
بسبب عدم إمكانية ترويجها وتعميمها من خلال اقتراحها 

تفصل  )B.C.G.2(لنموذج أنظمة أو بيئات تنافسية 
إذن الإسهامات في هذه  ,مضامين استعمال مصفوفتها الأولى 

  .الفترة تعلقت بالمفاهيم والأدوات في الوقت نفسه
 

    و بالنسبة للتسعينيات هو الأمر ذاته حضور متزامن 
تميزت بفترة قطيعة و إعادة طرح .للجامعيين و المستشارين

و ماتبين هو أن المبادئ التقليدية لم تعد بالوصفة ، التساؤلات
جربة والاستراتيجيات القاعدة فكل من منحنى الت,الناجعة

والأنظمة التنافسية لم تعد كافية لشرح فشل أو نجاح 
حيث توصل كل من الجامعيين و المستشارين إلى . المنظمات 

أن نفس العمليات الاستراتيجية لا تعطي بالضرورة نفس 
و بالتالي ظهرت نماذج جديدة  و اصبح التركيز اكثر ,النتائج 

 مثلا نموذج ,ارد الداخلية الأخرى على الكفاءات و المو
و القائم على تحليل نجاح المؤسسات " القصد الاستراتيجي "

اليابانية لتركيز اهتمامها على الموارد الداخلية كقاعدة لتنمية 
    المنظمة كما أشار إلى ذلك كل من براها لد و هامل سنة 

  prahalad et  hamel1990 ، وضح كل من
 castro ,guèrin et وريولكاستريو وجيرن و ل

lauriol لورينو و تاروندو(  كذلك كل من1998 سنة (
lorino et tarondeau  في نفس السنة تحليلا مفصلا 

للتحولات الطارئة خلال هذه الفترة في مجال استراتيجية 
  .المنظمة 

 
          إذن اصبح الرهان الاستراتيجي الأساسي متمثلا في 

 الموارد والكفاءات التي تسمح الاكتساب و التحكم في
للمنظمة بالتميز عن منافسيها وتوسيع أنشطتها و بامتلاك 

لكن ما . المرونة الكافية للتكيف مع المتطلبات المتغيرة للبيئة
ليست ) موارد و كفاءات و قدرات(يلاحظ أن المفاهيم 

لوريول وكاسترو و جيرن ( واضحة المعنى حسب
1998(castro ,lauriol et Guérin .  تكلم كل

أقطاب "أو "قلب الكفاءات"من هامل وبراهالد عن 
و بصفة .للإشارة إلى تدريب مشترك في المنظمة  " الكفاءات

خاصة عن طريقة تنسيق المعاينات المتعلقة  بالإنتاج و إدماج 
  .مختلف التكنولوجيات 

من جانبه عن أرضية استراتيجية  B.C.G1991 ويتحدث 
ة متناسقة من الكفاءات المتعلقة بالمهنة و للإشارة إلى مجموع

القدرات التنظيمية  و التي يؤمن  التنسيق بينها تنافسية 
  .المنظمة

 
 عدة اوجه -غير الواضحة  المفهوم-و تتضمن القدرات

نلفلت ويعرف و ،كالقدرة على التنبؤ أو توقع تطورات البيئة
ن   الموارد على أنها كل ما يمكن أن يسهم في تكوي1984

نقاط ضعف وقوة المنظمة و بالنسبة لهذا الكاتب موارد 
المنظمة تتكون من مجموعة الأصول الملموسة أو غير الملموسة 
التي ترتبط بصفة دائمة بأنشطتها و تتضمن هذه الأصول 
بالإضافة إلى  الدراية الفنية للأفراد و الإجراءات  التنظيمية 

 المال و المنتجات و راس،  الخ…الفعالة و التجربة التنظيمية 
التكنولوجيات و الشبكات التجارية و المنشات و العلامة  

 و في هذا المضمون الجديد أن الاستراتيجية تعني .التجارية
أساسا اكتساب و تنمية الموارد كجزء ضمني صعبة النقل 

  .المرئية و المصاغة و المعقدة و المرتبطة ببعضها البعض 
 

 مفهوم 1998 , 12ارندو صو يوضح كل من لورينو و ت
الاستعداد أو القابلية للتوفيق بين الموارد "الكفاءة على أنها 

 يسجل هذان الكاتبان ،"لتشغيل نشاط أو عمليات محددة
 و الذي يعتبر أن الكفاءة 1994 ضمن المؤيدين ل  بوترف
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و ) …معارف وقدرات(لا تتوقف عند الموارد القابلة للنقل 
  .ه الموارد إنما في كيفية نقل هذ

ليل محفظة  LCAG) (إن المرور من النماذج التقليدية 
) …الأنشطة التحليل الهيكلي للقطاعات الاستراتيجية القاعدة

القائمة على الموارد " للقصد الاستراتيجي"إلى نماذج جديدة 
الداخلية والكفاءات للمنظمة يجعل الاستراتيجية في نفس 

رة الموارد البشرية و اكثر وعيا الوقت اكثر تطلبا و ارتباطا بإدا
  .بأهمية هذه الأخيرة في حياة و مستقبل المنظمة 

 
  .80        كما يسجل كاسترو جيرن و بريول ص

من خلال التركيز على العمل المشترك وشروط  "1998
تحقيقه اكثر من تشكيل الاستراتيجية  بذاتها  و من خلال 

 و تشكيل الكفاءات التعاضد و التنسيق و الاكتساب المستمر
و أخيرا الثقة هي  مصادر لخصوصية تنافسية جديدة 

فالإدارة الاستراتيجية تقيد إدارة الموارد البشرية . للمنظمات 
و الأفراد في الأخير هم . حتى تكون في خدمة هذا المشروع 

. مركز  هذه الميزات الواجب تنميتها في المنظمة و من قبلها 
الجمع بين تبني هذا المفهوم النظري و بمعنى آخر يفرض عليها 

شرح وخلق الشروط اللازمة لتشغيل ناجح لعوامل جديدة 
  ."للأداء 

       الرهان واضح حيث أن أول ما يخطر على الذهن من 
هل هي في . ما هي مكانة إدارة الموارد البشرية .تساؤلات 

  .وضع يسمح لها برفع تحد  كهذا 
  
  بعد استراتيجي معزز  :لبشرية   تحولات إدارة الموارد ا -2

سنة ظهر تحولان عميقان 20          يمكن أن نسجل أنه منذ
فكلا التحولين .في السلوك المعالج لإدارة الجنسين في المنظمات

صاحبهما تغيير في تسمية المجال فالأول يترجم من خلال 
أما " إدارة الموارد البشرية"إلى " إدارة الأفراد"الانتقال من 

الإدارة "إلى" إدارة الموارد البشرية"لثاني فيتميز بالانتقال من ا
و يتمثل التحول الأول في ، "الاستراتيجية للموارد البشرية

الأخذ بعين الاعتبار للعنصرين الذكري و الأنثوي كمورد هام 
 و -شانها شان رأ س المال المالي أو الأصول المادية–في المنظمة 

بطريقة نظامية بمعنى التنسيق شكلا و بالتالي ضرورة إدارتها 
مضمونا بين مختلف التطبيقات و السياسات التقليدية لإدارة 

  .الأفراد
 

       إن ضرورة هذا التنسيق تستند إلى الملاحظة و التي يمكن 
أن نعرف من خلالها إذا كانت التطبيقات و السياسات 

و بالتالي  ،التقليدية لإدارة الأفراد تؤثر على السلوك البشري
يصبح التنسيق بينها حتميا حيث توجه مختلف التأثيرات إلى 

  .هدف واحد 

 
       أما التحول الثاني أكثر حداثة فقد أسهم في الحركة 

 في 1998العامة المعرفة من طرف لورينو تارندو  
السلوكيات الوظيفية و الذي دفع هذه الأخيرة إلى انتحال 

ذا ما أدى إلى ظهور التسويق ه" .الاستراتيجي"الوصفية من 
الاستراتيجي و الرقابة الاستراتيجية و فحص حساب 

  الخ …استراتيجي و الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية 
 

       في الواقع و بغض النظر عن مختلف الالتباسات المثارة 
حركة كهذه ترجمت وعي هذه الوظائف لدورها في العملية 

ع أن نلاحظ أن هذه الحركة العامة  ونستطي،الاستراتيجية
" إدارة استراتيجية"كانت النتيجة المباشرة لبروز و نجاح المفهوم

في كل الحالات و ) 1978هوفر و شندل (في حياة المنظمات
يبدو . خلف هذه الحركة العامة و التي تبدو كظاهرة موضة 
لمرور لنا من المهم تحليل الحالة الخاصة لإدارة الموارد البشرية و ا

 فالتحول من إدارة ،"إدارة استراتيجية للموارد البشرية"إلى 
وتعميق الموارد البشرية إلى إدارة استراتيجية لها هو تأكيد 

المرور من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد (للتحول الأول 
أما التحول الثاني فهو القائم على الإقرار انه ). البشرية

بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف تطبيقات و سياسات 
الأفراد  كان من الواجب تنسيق إدارة الموارد البشرية مع 

بمعنى آخر مع .للمنظمة الاحتياجات و الأهداف الرئيسية 
  .استراتيجيتها العامة في المنظمة 

 
       الفكرة القاعدة لإدارة الموارد البشرية هي أن المنظمة 
يمكن أن تكون اكثر فعالية إذا أدارت مواردها البشرية 
بسياسات و تطبيقات قادرة على تزويد المنظمات بالحجم 

الكفاءات المطلوبة المناسب للأفراد مع السلوكيات المناسبة و 
) GALAMBAUD 1991(و المستوى الجيد للتحفيز

لكن ما هو جيد و مناسب و مطلوب يتوقف على 
الاحتياجات و الأهداف الرئيسية للمنظمة و التي تصدر من 

  .المضمون الداخلي و الخارجي للمنظمة
 

كما حذا منظرو إدارة الموارد البشرية حذو مطبقيها في 
نسيق النظامي لتطبيقات وسياسات الموارد الإشارة إلى أن الت

البشرية القائمة على احتياجات المنظمة  تسمح بتحسين 
إشباع الأفراد و الزبائن و الإنتاجية و نوعية العلاقات مع 

الشركاء الاستراتيجيين و السلطات ,المجتمع (البيئة الخارجية
و هو ، و القدرات على استمرارية المنظمة) الخ…التنظيمية

ضور الأقوى لإدارة الموارد البشرية في تصور اكثر إجمالية و الح
على المدى الأطول لاستراتيجية المنظمة و الذي يفسر التسمية 

  ".إدارة استراتيجية للموارد البشرية"
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      وخلال التحليل يظهر أن تحول إدارة الأفراد إلى إدارة 
أما الموارد البشرية  يخضع أساسا إلى منطقيات داخلية  

الانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة استراتيجية لها 
فيجد أسبابه خارج المجال السلوكي للموارد البشرية هو البروز 

في مجال الاستراتيجية   "إدارة استراتيجية "للمفهوم  والتطبيق 
 و مؤخرا  البروز ،والذي استغل كوسيط لهذا التحول الثاني

جية لنموذج القصد الاستراتيجي القائم في نفس مجال الاستراتي
على الموارد الداخلية فهل دفعت هذه الحركة نحو إدارة 

  .استراتيجية للموارد البشرية 
 

مالية و مادية و بشرية (في الواقع إذا أصبحت الموارد الداخلية
و الكفاءات تحتل مكانة رئيسية في النظريات والتطبيقات ) 

ل في إدارة الموارد البشرية فان هذه الاستراتيجية   كما هو الحا
و إن الوجود في . الأخيرة ستجد نفسها في قلب الاستراتيجية

مكان استراتيجي لا يعني بالضرورة حتمية أو إرادة لعب دور 
استراتيجي وإنما كونه اكثر قابلية و استعدادا لذلك إن تطلب 

ة و لقد استغل منظري و مطبقي إدارة الموارد البشري. الأمر 
  ).1996( الفرصة لإعطاء سلوكياتهم بعدا أكثر استراتيجي 

     تفضل إدارة الموارد البشرية القيام بدورها الاستراتيجي 
من خلال استثمار مكتسباتها و تجربتها في ميدان  إدارة 

  .الكفاءات 
 Lauriol,Guerin,Castro(يعرف كل من 

1998,P 80 (هامإس فهي  ثلاث مميز ات رئيسية للكفاءة 
عبارة عن , فردي للموظف غير مستقل عن حالة العمل

                                                                                       . هي فردية ومشتركة في آن واحد,مفهوم معقد
 عرفت الكفاءة نشأتها خلال امتداد الإدارة التنبئية      

 الإسهام في تخفيض القوة العاملة للعمالة  هدفها الأولي كان
وبالتالي و منذ ، الزائدة و الناتجة عن تطورات محيط  المنظمات

سنوات اصبح المصطلح يسمح بتحديد الموظفين الذين 
يمتلكون الكفاءات الجوهرية و الضرورية للمؤسسة و ذلك من 
اجل إدماجهم في شبكات أو أقطاب الكفاءات و بصفة عامة 

ة الموارد البشرية العديد من التساؤلات درس مختصو إدار
   مايكل1991(المتعلقة بإدارة الكفاءات كتقييمها

 
رايبولد ( والتفصيل المنطقي للعمالة و منطق الكفاءة,) و ليدرو

 و الإقرار و إثبات صحة الكفاءات و ,)1993و برييو  
 و دوناديو و 1991وتوماس   1994  لبوترف (مكافئتها 
وتنمية الكفاءات من   ) 1995ارباخ   وم1994  دنيمال

  ).1995فيتات  (خلال أنماط تكوين مكيفة 
  

و بطبيعة الحال إدارة الموارد البشرية التي أصبحت 
إدارة استراتيجية للموارد البشرية تمتلك الوسائل لرفع التحدي 

الجديد الذي تمثله المتطلبات الجديدة لإدارة استراتيجية تقوم 
مثلا طورت طرق ,الداخلية و الكفاءات اكثر على الموارد 

مختبرة لتحليل الكفاءات الفردية التي لها قابلية للنقل بصفة 
 و قصد تحقيق هذه المهام ,فعالة لإدارة الكفاءات التنظيمية

الجديدة على الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية أن تتكافل 
رساء  و خلال إرساء المفاهيم و كذلك إ,عن طريق الشراكة 

سياسات الموارد البشرية يجب أن يأخذ مطبقو إدارة الموارد 
البشرية رأي المد راء و المستخدمين و النقابات و الزبائن  و 

و الذي يمثل بطبيعة . الخ بعين الاعتبار…السلطات التنظيمية 
الحال تحد كبير و إعادة نظر عميقة في تطبيقات العمل المهيأة 

ي إدارة الموارد البشرية في أيامنا لكن على مطبق، بصفة جيدة
أن يعرفوا اكثر منظماتهم  واستراتيجياتها و منتجاتها و أسواقها 

 إن ,الخ  …و تكنولوجياتها و  ممونيها و محيطها و منافسيها 
هي حاليا أهم . هذه الحاجة للمعرفة العامة عن منظماتهم 

  .إضافة إلى انه عليهم إدارة عمليات التغيير التنظيمي
  
  

  
   :لاصةالخ
 

       على غرار الوظائف الكلاسيكية الأخرى الموجودة في 
كالمالية و الإنتاج و الرقابة على الإدارة أو (المنظمات 
 كانت إدارة الموارد البشرية و لزمن طويل معتبرة ،)التسويق

   لكن ,)1993  برابت(أساسا كأداة لخدمة الاستراتيجية 
ط الأحادي الاتجاه للتبعية أصبح و منذ سنوات قليلة هذا الراب

 فهو يناسب اكثر ما أصبحت و ما كان يجب أن ,محل نقاش
رابط من نوع آخر . تكون عليه التطبيقات التنظيمية الجيدة 

  على إدارة الموارد البشرية أن :اكثر توازنا و هو المطلوب
تكون اكثر حضورا و بصفة أعلى في العملية الاستراتيجية منذ 

هذا التموضع الجديد و . مرحلة إعداد الاستراتيجية البدء في
الذي لقي دفاعا خاصة من طرف مطبقي و منظري إدارة 

  .الموارد البشرية 
 

أصبح من المناسب أن نتساءل عن مكانة الخبير 
بالاستراتيجية للإجابة عن هذا السؤال قد اختار هذا المقال    

دارة الموارد البشرية إعادة اختبار العلاقة بين الاستراتيجية و إ
على ضوء التحولات العميقة التي  عرفتاها خلال العقود 

  .الأخيرة 
) التطوري(ظهرت عدة تعاليم  عقب التحليل التعاقبي أو

و قبل كل . للعلاقة بين الاستراتيجية و إدارة الموارد البشرية
شيء يظهر أن العلاقات التأثيرية كانت أساسا موحدة الاتجاه 

 التحولات التي مست مجال الاستراتيجية كبروز فإذا أثرت
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القصد "الإدارة الاستراتيجية أو المرور إلى نموذج 
القائم على الموارد الداخلية و الكفاءات "  الاستراتيجي

الداخلية بصفة مباشرة على تحولات أخرى في مجال إدارة 
الموارد البشرية كظهور الإدارة الاستراتيجية لها أما العكس 

 . ممكنفغير
  

إن المرور من إدارة الموارد البشرية إلى الإدارة الاستراتيجية لها 
لم يصاحبه إعادة توازن ملحوظ لعلاقة التبعية  بين 

 حتى و لو أن المرور إلى ,الاستراتيجية و إدارة الموارد البشرية 
إدارة استراتيجية لها يتطلب من المختصين في مجالها أن يتعمقوا 

  ,منتجات (منظماتهم و مضمونها الداخلي اكثر في معرفة 
منافسون (و محيطها الخارجي   )  …  تكنولوجيا,زبائن

وهذا لا يعني .) …ومنظمون و فرص التنمية و التهديدات
 .بالضرورة أن لهم دور اكبر في إعداد الاستراتيجية 

  
في الواقع إشكالية إعادة التوازن للعلاقة بين الاستراتيجية و 

 فهي مرتبطة بعمليات أو ,ارد البشرية ليست في محلهاإدارة المو
 ,نمط القرارات المشغل و المستعمل  من طرف المؤسسة 

فإسهام مختصي إدارة الموارد البشرية في إعداد الاستراتيجية 
التدقيق و   (  شانها شان مسئولي مختلف الوظائف الأخرى 
تتوقف )  …جالرقابة على الإدارة و المالية و التسويق و الإنتا

فليس هناك أي سبب .  أساسا على نمط القرار في المنظمة
  .يدعو إلى وجود نفس التطبيقات مروجة و متداولة 
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إن مشكلة تحديد المفاهيم  من المشاكل الأساسية في التحليـل           
السياسي، الأمر الذي يخلق لدى الباحث قدرا من الإرتبـاك          
واللبس والغموض عند إستعمال هذه المفاهيم، ولذلك نحاول        

ديد بعض المفاهيم حول العنف السياسـي       في هذه الدراسة تح   
ومحاولة الفصل أو التفريق بينه وبين بعض المفاهيم الأخـرى،          
كما نحاول تحديد الإتجاهـات  المختلفـة لتفسـير العنـف            

  .السياسي
  

  : التعريف بمفهوم العنف : أولا 
  : المفهوم اللغوي    

دا      يعرفه القاموس الفرنسي على أنه  كل ممارسة للقوة عم         
 الفرنسية مستعارة مـن    Violenceأو جورا وكلمة عنف 

فمصطلح القوة والعنـف    . الكلمة اللاتينية التي تشير إلى القوة     
  )  Force( مشتقان من أصل واحد، وإن كان مفهوم القوة 

أكثر شمولية من العنف فهذا الأخير من الناحية اللغويـة هـو            
لـى سـلوك أو     الإكراه المادي الواقع على شخص لإجباره ع      

  .إلتزام ما
  

وهـو  ) ف-ن-ع( وكلمة عنف في اللغة العربية  من الجذر         
الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو عنيف، إذا لم يكن رقيقـا في             
أمره وعنف به وعليه عنفا وعنافة أخده بشدة وقسوة، ولامه          

أخده بعنف، وأتاه ولم يكن علـى       : وعيره، وإعتنف  به الآمر    
  .1كرههما : عتنف الطعام والأرض علم ودراية به، وإ

  
وهكذا نجد كلمة عنف تشير في اللغة العربية إلى كل سـلوك            

  .يتضمن معاني الشدة والقسوة 
 Violenceأما في اللغة الإنجليزية فإن الأصل اللاتيني  لكلمة 

الإستخدام غير المشروع للقـوة  :  ومعناه   Violentia، هو 
الأذى بالأشخاص والإضـرار    المادية بأساليب متعددة لإلحاق     

بالممتلكات، ويتضمن ذلك معـاني العقـاب والإغتصـاب          
  .والتدخل في حريات الأخرين 

  
  :  المفهوم السيكولوجي 

       إنه سلوك ظاهر يستهدف إلحاق التدمير بالأشخاص أو 
الممتلكات  والمقصود بكلمة ظاهر  هو أن العدوانية لكي 

 شرط الظهور، فثمة أنواع تكون عنفا ينبغي أن يتوفر لها
عديدة من العدوان يعرفها علماء النفس، تتميز بالخفاء  
والكمون، مثل مختلف أنواع المرضى نفسيا، وكذلك ما تفيض 
  ، به أحلام النوم وأحلام اليقضة من صور للعنف البالغ

ويعتقد علماء النفس أن كل جسم يميل إلى الإحتفاظ بأفضل 
 يوفر له الراحة، لكن الحاجة تثير توزان فيزيولوجي  ونفسي

حالة التوتر، وعندما ينشط لديه الميل نحو إستعادة التوازن 
والراحة، فإن الحالة المؤلمة  التي يشعر بها الفرد داخليا بسب 
التوتر والإنفعال  والقلق هي التي تخلق لديه  الدفاع، نحو إزالة 

عد بمثابة حالة الإنفعال المسيطر عليه، ذلك الدفاع الذي ي
الطاقة الكامنة التي تحرك الكائن الحي بيولوجيا ونفسيا لتلبية 
حاجاته أو إزالة العقبات عن طريق أو تحقيق رغباته الجسمية 

  .  أو السياسية  أو الثقافية
       إذن فالعنف كامن في الكيان الذاتي الداخلي للفرد دون         

يطة بذلك  أن يعير إهتماما يذكر إلى الظروف  والأوضاع المح        
الفرد وعليه فإن موضوع العنف هـو موضـوع نفسـي لا            
موضوع  إجتماعي ويذهب فرويد  إلى القول بـأن الحالـة            

  .النفسية للإنسان هي أساس كل أعماله 
  

ومهما يكن من ذلك فإننا لسنا بصدد الخوض في ذلك الركام           
الهائل من التفسيرات النفسية لجذور العنف أو العدوانية، وهل         

جزء  أصيل من الطبيعة البشرية تحاول عمليات التنشـئة          هي  
الإجتماعية تهذيبه والسيطرة عليه أم أنها مكتسب بيئي يكتسبه          
الفرد الذي  يولد بريئا مسـالما خـلال عمليـات التنشـئة             

  .الإجتماعية التي يتعرض لها 
  

       فهذا غني عن البيان ولايهمنا، ولعل الذي يهمنا تعريفا 
) من الجانب النفسي( بمصطلح العنف السياسي     لما نقصده

.  
قدري حنفي  العنف السياسي، نوع من أنواع        / فقد عرفه  د   

العنف الداخلي، التي تدور حول السلطة ويتميـز بالرمزيـة،          
  والجماعية، والإيثارية  والإعلانية 

تهدف الدراسة إلى توضيح عدة مفـاهيم :ملخص  
وم النفسي والسوسيولوجيحول العنف السياسي من المفه    

، كما تميز  بين العنف والمفاهيم المشـابهة كالإسـتقرار
السياسي والإرهاب السياسي كمـا تحـدد النظريـات

  المختلفة المفسرة للعنف السياسي
  

 إسـتقرار، عنـف سياسـي    ،عنف : الكلمات المفتاح 
  عنف سوسيولوجي،سياسي
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  : وهذا يعني أن العنف السياسي  يعني 
أن أطرافـه   أنه نوع من أنواع العنف الـداخلي، و         - أ

تمارس عنفها داخل إطار ما يجمع بينها ولعل ذلك أهم ما يميزه             
عن الحرب  بمعناها الواسع المعروف  والتي يمكن أن تكـون            
عنفا خارجيا، بل لعل وجود هذا الإطار في حد ذاته  هو مـا           

  .يبين خطورة ظاهرة العنف السياسي 
العنف السياسي، عنف يدور حول السلطة بمعنى أن          - ب

نف السياسي  عنف يتعلق في جوهره بالسلطة  ورموزهـا           الع
وهو عنف متبادل بالضرورة  وبذلك فهو يختلف عن أغلـب           
الأنواع الأخرى من العنف، حيث يتمايز  فيها بوضوح دور          

  .الضحية عن دور المعتدي 
العنف السياسي عنف يتميز بالجماعية، بمعنى أنـه           - ت

 يقوم بـه فـرد     عنف يغلب عليه الطابع الإجتماعي وإن كان      
وإن كان يقوم بذلك فرديا فإنه ممثل عن جماعة معـبرا عـن             

  .توجهاتها
    وأخيرا فإنه عنف يتميز بالإعلانية، ذلك أن أطراف العنف         

  .السياسي، يتسارعون للإعلان عن مسؤوليتهم  عن أفعالهم
  : المفهوم السوسيولوجي للعنف 

ف علـى حالـة                يعتمد المفهوم السيسيولوجي  للعن    
المجتمع وطبيعة إنساقه فكل مجتمع يمارس الإكراه يطالب الفرد         

 F.berhou(بالخضوع لمعاييره  ونظمه وفي هذا الشأن يعتقد 
أن جدلية الفرد والمجتمع تثير مشكلة دائمة تتعلـق بالنسـق     ) 

   .6الثقافي على أن تحمل كلمة ثقافة أوسع معانيها 
  

ن إطـاره المـرتبط بالنظـام                 فالعنف إذا ماخرج ع   
الإجتماعي والديني والثقافي والسياسي يفرغ من محتواه، فالمعنى        
الذي يمكن أن يتخده العنف بالمفهوم السوسيولوجي ينبغي أن         
يكون في إطار حضارة معينة وزمان محدد وموطن ثقافي معين،          
فإذا أهملنا هذه المقومات لايمكننا الحديث عـن العنـف إلا           

  .دةبصورة مجر
  

         ويرى  هربرت ماركيوز  أن الفئات التي تنخـرط في          
العنف هي تلك الجماعات التي تعيش على هامش النظـام أي           
التي تخضع بصورة كاملة لآلياته، وهي تلك الجماعات الـتي          

سوف تمتلك القدرة على المواجهة ، للإطاحة بآليات القهـر           
نخراط في العنـف    ، ويعني هذا أن الممارسة أو الإ      7والسيطرة  

هي ممارسة جماهرية بالأساس يمارسه البشـر عـن عفويـة            
  .وتلقائية 

  

فالعنف يعتبر مؤشرا لحالة من عدم الإستقرار الإجتماعي التي         
تسبب قدرا من المعاناة والتوتر لبعض الجماعات في المجتمـع،          

  .ومن ثمة تحاول هذه الجماعات السعي لإلغاء مصادر التوتر 
  

ف السياسي من الجانب السوسيولوجي يشـير إلى             والعن
كل الهجمات ذات الطبيعة الجمعية والتي تظهر مـن داخـل           
المجتمع وموجهة نحو النظام السياسي وممثليـه بمـا في ذلـك            
الجماعات السياسية المتنافسة أو الـذين يشـغلون مراكـزه          
وينفدون سياساته وينظر المشاركون في العنف السياسي إليـه         

ه تعبيرا عن مطالب سياسية أو هو معرضة لسياسـات          بإعتبار
غي مرغوب فيها، ويتحدد حجم وطبيعة العنـف السياسـي          
حسبما يشير بيترم سروكين  بالنظر إلى ثلاثة متغيرات مكونة          

   .8ينبغي أن نأخدها في الإعتبار عند التحليل المنظم 
يتمثل المتغير الأول في حجم البشر المشاركين فيه داخل وحدة          

    scopeإجتماعية معينة وهو مايمكن تسميته بمتغير النطاق  
بينما يتصل المتغير الثاني بقدر التدمير الذي تحققه أفعال العنف          

 ويشير المكون الثالث إلى   Intensity، وهومايعرفه بالعمق  
ويضيف البعض   .الفترة التي يستمر فيها العنف أو دوام العنف       

 في ضرورة حضور النظم السياسـي       الآخر متغيرا رابعا يتمثل   
  .أي العناصر التي تمثله كطرف بارز في موقع العنف

  
إلى جانب ذلك تحتوي واقعة العنف السياسي على نوع مـن           
التتابع لعملياته أو مراحله الأساسية تتميز المرحلة الأولى بنمو         
حالة من السخط بين الجماعات المنظمة للعنف ، إما بسـبب           

 عن متغيرات بيئية محيطة ذات صلة بفاعليـة         التوترات النتجة 
  .النظام السياسي الضرة برموز الجماعة 

  
    وفي المرحلة الثانية يتخد العنف طبيعته السياسية إما بسبب         
دخول النظام السياسي كطرف فاعل فيه أو لتصور الجماعـة          
 القائمة بالعنف أن النظام السياسي ، أو أيا من عناصره الممثله          

له طبيعتـه السياسـية في       بالطرف المقابل  إن لم يكن     له صلة   
البداية ، وتشهد المرحلة الثالثة التحيد الواقعي للعنـف مـن           
خلال مجموعة من الأفعال التي توجد ضد النظام السياسي أو          

  ممثليه 
وإذا كانت هذه الحالة التي تتعلق بالعنف السياسـي عمومـا           

له طابعـه    فإن الأمر تنطبق على جميع مجتمعات العالم الغربي       
ذلك أن التفاعلات التي تمر بهـا        .الخاص في دول العالم الثالث    

مجتمعات العالم الثالث، وهي التفاعلات التي يشـارك فيهـا          
النظام السياسي بشكل فاعل، ويتميز دور النظام السياسـي         

  : بالخصائص التالية
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أن النظام السياسي هو الذي يوجد عملية التغـيير          -1
  أو التنمية الإجتماعية في إتجاهات محددة، ويدرك         الإجتماعي

دوره بإعتباره دورا تنظيميا وضبطيا ويؤكد على التآزر بـين          
مختلف العناصر أثناء عملية التنمية لذلك فإن الجماهير  تنظـر           
إلى العناصر المختلفة للنظام السياسي بإعتبارها مسؤولة عـن         

اقض الذي يقـع    خدمتها وقضاء حاجاتها، ويزيد ذلك من التن      
فيه الجهاز السياسي ذاته ففي حين تتعامل بعض الأجهزة مـع        
الجماهير إستنادا إلى ميراث تاريخي، من خلال نظرة فوقية نجد          
بعض عناصر النظام تدين هذه الأجهزة لسلوكها مع الجماهير         
كانتقاد المعارضة أو النخب السياسية لسلوك البيروقراطية التي        

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه التناقضـات       لاتلبي خدمة الشعب    
إلى عنف بعض القطاعات، خاصـة عنـد الحـديث عـن            

  .الديمقراطية وتأكيد حقوق الجماهير 
تشكل طبقية عناصر النظام السياسي البعد الثـاني         -2

الذي  قد يستثير عنف الجماهير فإذا إن غالبية أحداث العنف           
  والطبقـة    تقع في نطاق الشرائح السفلى من الطبقة المتوسطة       

الدنيا فإننا نلاحظ أن الجماهير تنظر إلى ممثلي النظام السياسي          
يشكلون طبقة ذات   )  شرطة، جيش، أعوان أمن، إطارات      ( 

وطبيعي أن يؤدي ذلك    )  طبقة محظوظة   (هوية وملامح مميزة    
إلى إستياء الجماهير وقد يتصاعد الرفض أو العنف، حسـبما          

  .يفرض التفاعل مع الطرف المقابل
أما البعد الثالث فذلك أن المجتمع في العالم الثالث يمر           -3

بمرحلة إنتقالقة فإن النظام السياسي يحاول ترشـيد حركـة          
المجتمع أثناء هذه المرحلة فإننا نجده يصدر كما هائـل مـن            
القوانين التي توجه عملية التنمية والتطور الإجتمـاعي الأمـر          

التغيير على حين نجد    الذي يجعل القانون أحيانا مقاوما لروح       
اللوكيات والعلاقات الإجتماعية في تطور مستمر، ويفـرض        
ذلك أحيانا اللجوء إلى القوة لفرض النظام الأمر الذي يؤدي          

  .9إلى إنفجار العنف 
  

  :التعريف بمفهوم العنف والعنف السياسي : ثانيا 
  : مفهوم العنف  -1

 ـ   H.Nieburgيعرفه عالم الإجتماع الأمريكي  ال  هـو أفع
التدمير والتخريب وإلحاق الأضرار والخسائر التي توجـه إلى         
أهداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات           

.  
 هو سلوك يميل إلى إيقاع أذى جسـدي     H.Grehamأما 

بالأشخاص أو خسارة بأموالهم  وبغض النظر عن معرفة ما إذا           
  يا كان هذا السلوك يبدي طابعا جماعيا أو فرد

بكر القباني، العنف بأنه  نقيض الهدوء  وهـو          /      وعرفه د 
كافة الأعمال التي تتمثل في إستعمال القوة أو القهر أو القسر           

أو الإكراه بوجه عام ومثالها أعمال الهدم والإتلاف والتـدمير          
والتخريب  وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب  ومـا          

   10أشبه   
هوضغط جسدي أومعنوي ذو طابع )   نيو بير (  Pier.Fأما 

فردي أوجماعي  يترله الإنسان بالإنسان بالقدر الذي يتحمله         
على أنه مساس  بممارسة حق أقر بأنه حق أساسي أو بقصور            

  .11للنمو الإنساني الممكن في فترة معينة 
  

ونجد أخر يذهب إلى القول بأن العنف يحـدث كلمـا لجـا             
لى وسائط ضغط بقصد إرغـام      شخص أو جماعة لهم قوتهم إ     

الاخرين ماديا على إتخاد مواقف لا يريدونها أو على القيـام           
كما يعـرف العنـف     ،  بأعمال ماكانوا لولا دلك يقومون بها     

كتبير عن السخط هو فعل خارجي مدمر مـدفوع بتفريـغ           
شحنة عدوانية أي أن الذي يميز هدا العنف هو السـعي إلى            

سطة أعمال تؤدي إلى التحريـر      تحقيق نتيجة نفسية فورية بوا    
  .12العنف من ضغوط داخلية 

كما عرفه الرشيد الدين خان بأنه استخدم القوة المادية لانزال          
الأذى بألأشخاص و الممتلكات و أنه الفعل أو السلوك الذي          
يتميز بهذا و أنه التقاليد التي تميل إلى إحداث الضرر الجسماني           

إنطلأقا من هـذه الاراء في      و،  أو التدخل في الحرية الشخصية    
تعريف نفهوم العنف فإننا نستطيع أن نقول أن العنف كـل           
سلوك فعلي أو قولي يتضمن اسـتخداما للقـوة أو تهديـدا            
باستخدامها لالحاقة الأذى و الضرر باذات أو بـالاخرين و          

  .إتلاف الممتلكات لتحقبق أهداف معيتة
  
   مفهوم العنف السياسي 2

اريف المتعلقة بمفهوم العنف السياسي و تتنوع و تتعدد التع
يوجد شبه اتفاق بين أغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي 
على أن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو دوافعه 

   12سياسية 
و بالرغم من الاختلافات الموجودة بين الباحثين في تحديد 

رفون العنف طبيعة الأهداف و القوى المرتبطة به فإن أغلبهم يع
السياسي بأنه استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها 

هندريش العنف . لتحقيق أهداف سياسية و يعرفه تيد
السياسي هو اللجوء إلى القوة أو مدمر ا ضد الافراد أو 
الاشياء لجوء الى القوة يحضرها القانون موجها لاحداث تغير 

لك فإ نه موجة أيضا في السياسية في نظام أو أشخاصة و لذ
   14لاحداث تغيرات في و جود الافراد في المجتمع 

وعرفه لينبورج هو كل عمل من أعمال الخروج عن النظام أو 
التدمير أو الاصابة تكون اثاره و محله واختيار أهداف ضحاياه 
و ظروف تنفيذه ذات مدلول سياسي و المدلول السياسي يعني 
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 الآخرين في وضع من أوضاع أن الفعل يرمي إلى تغير سلوك
  .المساومة له تأثيره على النظام الاجتماعي 

  
و العنف السياسي عند حسنين توفيق إبراهيم هو السلوك 
الذي يقوم على استخدام القوة لإلحاق الضرر و لأذى 
بالأشخاص و الممتلكات و أن الشكل السياسي له هو الذي 

ف السياسي تحركه دوافع و أهداف سياسية، كما أن العن
الاستخدام الفعلي للقوة و التهديد باستخدامها لتحقيق 
أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية لها دلالات و أبعاد 
سياسية تتخذ شكل الأسلوب الفردي أو الجماعي السري أو 

  15العلني ، المنظم أو الغير المنظم 
  

، فيقترب 16أما تشارلمز جونسون في كتابه عن التغير الثوري
رابا غير مباشر من ظاهرة العنف السياسي فهو يتناولها اقت

كأحد جوانب الثورة، و يشير في هدا الإطار إلى أي محاولة 
لفصل مفهوم الثورة عن القيام بعمل أو أعمال عديدة للعنف 
هي محاولة عقيمة،  و من ثم فإن الثورة عند جونسون هي 

رص استمرارية من السلوك العنيف، و بالرغم من ذلك يح
جونسون على أن يؤكد أن العنف و التغيير الاجتماعي ليس 
مرتبطين تماما الارتباط حيث أن درجة التغيير الاجتماعي لا 
تزداد بالضرورة بصورة تتناسب مع درجة العنف السائد في 
المجتمع كما أن العنف قد يحدث في غياب التغيير الاجتماعية، 

ضي إلى تعريف و جونسون يواجه صعوبات حقيقة حينما يم
أنه عمل يخالف اتجاه سلوك الآخرين سواء ( العنف السياسي 

  ).بصورة مقصودة أو غير مقصودة 
  

غير أنه لأيمكن التسليم بهذه التعريف فضلا عن عموميته 
تترتب عليه نتائج لايمكن التسليم بها فإذا سلمنا بذلك يعني 

 أحد القبول في إحدى مجتمعات العالم الثالث في حالة وقوف
المثقفين منددا بطغيان النظام في مكان عنفا إزاء المجتمع  لأن 
سلوكه مخالف للآخرين، بينما لأيمثل الاعتداء البدني بالضرب 

  .و التعذيب على هدا المثقف في المعتقلات
  

الثورة و العنف   ( أما تشارلس تبلي، فيشير في دراسته بعنوان        
سـي عرضـة لان     إلى أن أي تعريف للعنف السيا     ) الجماعي  

يكون موضوع للمناقشة في العديد من جوانبه، و مع ذلك أن           
يصل إلى التعريف به من خلال السيطرة على الاشـخاص او           
الاشياء او إلحاق الدمار البدني او الطبيعي بهم في وجه مقاومة           

هب مصطفى التير إلى اعتبار العنف السياسي       ذوي .من جانبهم 
ضع سياسي معين او الحصول    انه ذلك العنف الموظف لغرض و     

، على مكاسب سياسية بما في ذلك تغيير حكم قائم او قلبـه           

وبهذا المعنى فاءن العنف السياسي يشير إلى نوعين من الشـاط           
من حيت المصدر فهناك عنف البسلطة وعنف الجماعات التي         
تعارض السلطة وعلى ضوء هذه التعاريف يمكن ان نعـرف          

م كافة الوسـائل المتاحـة وفي       العنف السياسي بانه استخدا   
مقدمتها القوة او التهديد باستخدامها لتحقيق اهداف محـددة         
مسبقا وفق حد ادنى من الوضوح النظري من جانب القائمين          

  .على السلطة اوالمضادين لها للتأثير في قراراتهم
  

   :ثالثا أنماط العنف السياسي
ة  هو نموذج يتكون من خصائص فرد أو جماع        TYPèالنمط  

أو ثقافة يميزه عن نموذج غيره و تستخدم تلـك النمـاذج و             
لأنماط من أجل توفير و سيله لتصنيف الأشخاص و الثقافات          

  .تصنيفا بقوم على معيار أو مجموعة من المعايير
  

و لقد شهدت المجتمعات الإنسانية في مختلف مراحل تطورهـا    
أن كوكبة من أنماط العنف، الأمر الذي يـدفعنا إلى القـول            

العنف كان و لا يزال يمثل أحد المكونات  الرئيسـة لتطـور             
إن الوقائع التاريخية تدلنا علـى أن        .السياق التاريخي للبشرية  

العنف يعد وسيلة من وسائل الصراع الأيديولوجي سواء بين         
الدولة و لجماعات السياسية التي تهاجم  شـرعيتها، أو بـين            

اها ،و هنـاك    جماعات سياسية و بعضها يفرض فرض إحـد       
تنمط علمي طورته النظرية السوسيولوجية في معالجتها لظاهرة        
العنف يستند على فحص البناء الـداخلي للظـاهرة و هـدا            

   :17التنميط مقسم إلى أربعة أنواع كما يلي 
  

  :العنف للاعقلاني 
و هو ذلك النمط من العنف الذي يفتقـد لأيـة أهـداف             

نفجار الذي يفتقـد    موضوعية يثور ضدها و هو نوع من الا       
و يتم هدا العنف عادة      لأية صلة موضوعية بسياق الاجتماعية،    

خدمة لأغراض بعض المحرضين الذين يلعبون دورا محوريـا في          
تأسيسه، و يختار جمهور هذا لنمط من العنف من طراز معين           
من البشر ثم تنتشر بينهم أفكار معينة ضد الجماعات الأخرى          

من ثم يشكل لهم بناء إجماعيا و ثقافيا        أو ضد سلطة المجتمع و      
مضاد لبناء الجماعات الأخرى، وفي هدا النمط نجد المحرضين         
يكونون على و عي بأهداف العنف بينما يفتقد المشتركون فيه          
لهدا الوعي ويصحبون ضحية لصياغة اجتماعية و ثقافية زائفة         

   .أتقن تأسيسها المحرضون على النمط من العنف
  : تشىء أو المتمدي العنف الم-2

ويفتقد هذا النمط إلى أية أهداف موضوعية فهونـوع مـن           
تجسيد الفراغ، وقد تلعب وسائل الإتصال دورا بارزا في خلق          
ذلك النمط من العنـف وذلـك بنقلـها لأخبـار العنـف             
والإضطرابات  التي تقوم بها الجماعات المماثلـة في أمـاكن           
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بعض التوترات، وقـد    أخرى لنفس الظروف المحيطة والمسببة ل     
تلعب السلطة السياسية دورا في تأسيسه عن غي قصد منـها           
نتيجة قيامها ببعض الإجراءات المثيرة للقلق والتوتر، أو عـن          

تتحرك السلطة بـوعي لتفريـغ التـوترات         غي قصد حينما  
المختزنة حتى لاتترك لها فرصة لكي تتضح في شكل فعل ثوري            

لطة السياسـية ذاتهـا هـذا       قد يتمكن من الإطاحة بهذه الس     
بالإضافة إلى أن الهدف من هذا النمط قد يكون خلق درجـة            
أعلى من التكيف عن طريق تصريف أكبر قدر ممكـن مـن            

  .التوترات
  
  : العنف الإنفعالي أو العاطفي -3

وهو نوع من  الإنفجار العاطفي الذي يعبر عـن تـوترات            
 له أهداف   ومشاعر متراكمة لها أسبابها وهو عنف وإن كانت       

موضوعية إلا أنها لم تتحدد بعد، بحيث يمكن أن تصبح أساسا           
لفعل عقلاني، وعادة ما تكون الأسباب المواتية لهذا العنـف          
أكثر إثارة من أسبابه الموضوعية، وعادة ما تكـون أحداثـه           
قصيرة  الأمد تلعب فيها الدعاية والإشاعة دورا محوريا ، وقد           

 الإنفجار، إلا أنه يقع في العـادة        يتوقف العنف الإنفعالي بعد   
مرة ثانية في المستقبل إذا ما ظلت العوامل  المولدة للتوتر كما            
هي فإذا إستمرت  أسبابه وتكرر حدوثه فإنه ينذر  بـالتحول   

  .إلى النمط الرشيد
  
  : العنف العقلاني أو الرشيد -4

وهو أكثر الأنماط نضجا ذلك لأنه يحتوي إطـارا واضـحا            
اخله على الأهداف والوسائل المحـددة، ويكـون        ويحتوي بد 

المشاركين في هذا النمط عادة علـى وعـي كامـل بهـذه             
ويكون المشتركين يعزفون عادة عن الإشـتراك في         .الأحداث

أحداث شغب غي مسؤولة ويثور عادة هذا النمط من العنف          
لأسباب موضوعية واضـحة كعـدم الإتسـاق في البنـاء           

و يهدف هذا النمط    … ة  الرشوة    أثار البطال … الإجتماعي  
  .إلى فرض بعض المطالب التي تساهم في القضاء عليه 

  
  :أشكال العنف السياسي -ب

إذ نحن سلمنا أن العنف السياسي يتضمن معنى الإكراه المادي          
أو حتى مجرد التهديد بإستخدامه لإحداث تغـير أو تحقيـق           

وقد  .أهداف بعينها على خلال إرادة من يمارس ضده العنف        
يتم ممارسة العنف من جانب النظام ضد المـواطنين أو ضـد            
قطاع  أو ضد فئة معينة منهم بهدف الإستمرار في السـلطة            
وتقليص دور القوى المناوئة  والمعارضة وهو مايشـار إليـه           
بالعنف الرسمي، وقد يمارس العنف من جانب المواطنين ضـد          

لعنف النظام السياسي أو بعض رموزه وهو ما يعـرف  بـا           

الشعبي  وغالبا ما يهدف إلى ممارسة ضغوط علـى النظـام            
السياسي لتحقيق مطالب خاصة بالفئات الممارسـة للعنـف         
كالعدالة في توزيع الثروة أو المشاركة في صـناعة  وإتخـاد            
القرارات التي تمس حياة المواطنين أو إجبار النظام على العدول          

ادها وترى القوى   عن قرارات أو سياسات إتخدها أو يزمع إتخ       
التي تمارس العنف أنها تضر بمصالحها، وبعض الفئات الممارسة         

  .للعنف قد تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي
  

  : ومن أهم أشكال العنف السياسي يمكن الإشارة إلى 
  
  : الاغتيالات ومحاولات الاغتيال -1

     وهي عمليات القتل أو محاولات القتل الـتي تسـتهدف          
ت رسمية تشغل مناصب ذات تـأثير علـى القـرار           شخصيا

السياسي أو ذات صلة بمراكز صناعة القرار  وفي مقدمتـهم           
رؤساء الدول  ورؤساء مجالس الوزراء  والـوزراء وزعمـاء           

  .الأحزاب  والقيادات الأمنية  ورؤساء تحرير الصحف
  
  : الإنقلابات أو محاولات الإنقلاب -2

إطاحة فجائية  وسريعة بالنخبة           ويقصد بالإنقلاب عملية    
الحاكمة وغالبا ما تتسم بالعنف، وقد تتم من داخل النخبـة           
ذاتها أو تحل نخبة جديدة محل النخبة التي تم الإطاحة بها وغالبا            
ما تتم بمعاونة عناصر من المؤسسة العسكرية أو الشـرطة أو           
أجهزة الأمن  ولا يساندها عادة مساندة شعبية وقد لا تقترن           

تغير في طبيعة النظام السياسي وقد يترتب عليهـا تحـولات           ب
جذرية فيما بعد ومن ثم يتحول الإنقلاب إلى ثورة ويشار في           

  .هذا الصدد إلى إنقلابات ناجحة ومحاولات إنقلابية فاشلة
  
  : التمرد -3

       وهو شكل من أشكال المواجهة المسلحة للنظام القـائم          
 أو العسكرية أو الإثـنين معـا        من قبل بعض العناصر المدنية    

وذلك لممارسة الضغط والتأثير على النظام للإستجابة لمصـالح        
معينة لهذه القوى، وقد يكون التمرد طويل المـدى  مقدمـة            

وطبقا لحجم القوى التي تتمرد     . لثورة قد تطيح بالنظام برمته      
يمكن القول بأن هناك التمرد الجماهيري، وهو الذي يشـارك          

بير من المواطنين وهناك التمرد العسـكري، وهـو         فيه عدد ك  
الذي تقوم به عناصر من القوات المسلحة أومن  قوات الأمن،           
أو الإثنين معا، وهو الأكثر خطورة لأن العناصر المتمـردة في           
هذه الحالة تمتلك السلاح والخبرة القتالية، كما أنهـا تشـكل           

 والتشابك بين   الدعامة الأساسية لحماية النظام، ونظرا للتداخل     
  .أحداث الشغب والتمردات فإنه تم إدراجها في فئة واحدة

  
  : أعمال الشغب -4
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     ويقصد بها إستخدام العنف من جانب تجمعـات مـن          
المواطنين ضد النظام السياسي أو بعض رموزه وكذلك ضـد          
الممتلكات الخاصة أو العامة فيما يصاحب أعمال من الشغب         

ريب والتدمي، وقد تكـون أعمـال       من إمكانية القتل والتخ   
الشغب عامة أو محدودة، بمعنى أنها قد تنتشر في نطاق جغرافي           

ويشترك فيها عدة فئات إجتماعية     ) مدن عديدة   (واسع نسبيا   
وتمارس خلالها أعمال التدمير والتخريب على نطاق واسـع،         

وقـد   . 1988كما حدث في الجزائر في أحداث أكتـوبر         
دودة تنتشر في نطاق جغرافي ضـيق       تكون أعمال الشغب مح   

نسبيا، حي سكني في مدينة ، أو مدينة صغيرة وتشارك فيها في            
الغالب فئة إجتماعية واحدة ويكون حجم الخسـائر الماديـة          

  .والبشرية الناجم عنها غير محدود
  
   :عمليات الإعتقال لأسباب سياسية -5

دول    وتمثل هذه العمليات سلوكا إعتياديا في العديد مـن          
العالم الثالث وإن تفاوت العنف من دولة إلى أخرى من حيث           

وعادة ما تـأتي    . مدى تكرار هذه العمليات وأعداد المعتقلين     
هذه الإعتقالات في إطار تصدي النظم الحاكمة للاحتجـاج         
الجماعي والعنف السياسي، وفي حالات عديدة تتم عمليـات         

 إجراءات تعتبرهـا    الإعتقال  لمجرد الإشتباه  أو من باب اتخاد        
السلطات وقائية لحفظ الأمن والنظام وهو ما يعرف بالإعتقال         
التحفظي أو الوقائي في بعض الدول العربية وتجدر الإشارة إلى          
أن عمليات الإعتقال كثيرا ما تمارس من قبل النظم الحاكمـة           
خارج إطار القانون  أوفي ظل ترسانات من القوانين المستبدة          

نظم المعنية بقصد إحكام سيطرتها على مجتمعاتها       التي تصدرها ال  
وضرب عناصر و قوى المعارضة أو على الأقل تحجيمها و في           
هذا الإطار و يلاحظ أن حالة ألط وارى معمول بها في معظم            
الدول العربية سواء بشكل معلن و في ظل هذه الحالـة فـإن             
 هناك المئات من القوانين المعمول بها في هذه الـدول تخـول           

الأجهزة الأمنية سلطات واسعة وحتى في حالة وجود قـوانين          
  .جيدة فإنها لا تحظى بالاحترام  من قبل النخب الحاكمة

  
  : الأحكام المرتبطة بقضايا سياسية  6

وتتراوح هذه الأحكام ما بين الحبس لمدة مختلفة ولإعـدام و           
عادة ما تستهدف المحاكمات لأسباب سياسية عناصر تنتمـي         

 أو تيارات أو تنظيمات معارضة، وذلك بتهم مختلفة         إلى قوى 
أبرزها التأمل بقلب النظم، و تشكيل تنظيمات سرية بالمخالفة         
للقانون، و العمل لحساب أطراف أجنبيـة، و المشـاركة في           
المظاهرات أو التحريض عليها، و في كثير من الحالات جرت          

 و من خلال    مثل هذه المحاكمات بالاستناد إلى قوانين استثنائية      
محاكم عسكرية، محـاكم    ( محاكم خاصة بمسميات مختلفة         

و هي عادة ما تكون مسيئة بعيدة عن مراعـاة          .) …خاصة  
الأس والاعتبارات القانونية التي تضمن عدالـة المحاكمـة و          

مما  يجعلها تشكل أحد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان           نزاهتها،
بح تقارير منظمة العفو    في العديد من دول العالم الثالث، وتص      

الدولية وغيرها من المنظمات الدوليـة والإقليميـة لحقـوق          
  .الإنسان بإنتهاكات هذه الدول لحقوق الإنسان

  
  
 إستخدام قوات الأمن أو وحدات الجيش لمواجهة -7

  :    أعمال العنف السياسي 
  

وعادة ما تعتمد النظم الحاكمة في البداية على قـوات               
من للتعامل مع مثل هذه الأحداث خاصـة وأن         الشرطة والأ 

هناك وحدات مدربة على أعمال الشغب، ولكـن بالنسـبة          
  والـتي    ،لأعمال العنف الحادة التي تمثل تهديدا جديا للحكم       

تتعثر أجهزة الأمن في التعامل معها فإنه يتم  إستدعاء  الجيش             
  .للسيطرة على الأحداث

  
ي وبعض المفاهيم الأخرى التمييز بين العنف السياس: رابعا 

:   
هناك خلط بين مفهوم العنف السياسي وعدة مفـاهيم              

من بينها، الإرهاب السياسي، عدم الإسـتقرار السياسـي،         
التطرف الديني، ولذلك الدراسة تسعى لرفع اللبس بين مفهوم         

  .العنف السياسي وهذه المفاهيم
  
  :  العنف السياسي والإرهاب السياسي -1

بداية يجب التأكيد أنـه لا يوجـد مفهـوم  محـدد                في ال 
للإرهاب، فهناك تعاريف متعددة ومتداخلة ومنبع هذا المفهوم        
شائع في الصحافة ورجال السياسة، وقد إرتـبط في أغلـب           
الأحيان بالأيديولوجيين، وما يراه البعض إرهـاب، يعتقـده         
البعض الأخر، عمل مشروع ويظهر هذا الأمر جليا بالنسـبة          

ل أو المنظمات، فأمريكا  ترى أن ليبيا مثلا دولة إرهابية           للدو
في حين ليبيا ترى العكس، وأيضا بالنسبة للأنظمة السياسـية          
فكل من يمارس العنف يعتبر في نظر ذلك النظـام إرهابيـا،            
فجوهر هذا الخلاف كن يرتبط دائما بالرؤى المتباينة حول ما          

كفاحـا مشـروعا    يعتبر نشاطا يستوجب الإدانة، وما يعتبر       
يستحق الدعم، وأضحت كلمة إرهاب من هذه الزاوية محاطة         

  .بكم هائل من التشويش 
  

    وقد عرفه  توماس ثوزتون  أن الإرهاب السياسي فعل 
رمزي يتم لإحداث تأثير سياسي بوسائل غير معتادة مستلزما 



  111 - 102. ص.  ص-رؤية نظرية حول العنف السياسي في الجزئر   _________________________________________________________________________________

  108

إستعمال العنف و التهديد به ونكون إزاء مقومات أساسية إذ 
  : ب أن الإرها

  .فعل من أفعال العنف أو التهديد به -1
غير معتادة أو غير (ينطوي الإرهاب على سمات معينة -2

  ).عادية تتجاوز ماهو شائع في المجتمع 
أن الفعل الإرهابي ذو طابع رمزي، بمعنى أن ذلك الفعـل           -3

يقصد إليه، ويتم إدراكه بإعتباره  رمزا، أي يكون ذا مغـزى            
 ذاته  أي الفعل الإرهابي يحمل رسالة ما         أودلالة أوسع منه في   

إلى كافة الضحايا المحتملين  بحيث يوقع الرعب والخـوف في           
  .قلوبهم

  
       من هناك نستطيع أن نعرف الإرهاب ، بأنه الصـورة          
الوحيدة من صور العنف السياسي التي يحرص الفاعلون مـن          
خلال قيامهم  بالعمل العنيف على تجاوز نطـاق وحـدود           

دف المباشر للعمل العنيف ليصل تأثيره إلى أفراد أو طوائف          اله
أخرى  مستهدفة بالعمل  الإرهاب  وذلك عبر رسالة أو إيحاء            

  .18ما ينطوي  عليه الفعل الإرهابي 
  

   فالعمل الإرهابي عادة ما يركز  على التأثير على عقل وقلب    
ن به   الجماهير، أي التركيز على ما يفكر فيه الناس  وما يشعرو          

وهذا يؤثر بدوره على سلوكهم،  وهذا الأمر لـيس قائمـا            
  .بصورة مطلقة في العنف السياسي

  
      كما أنه في الكثير من الأحيان يأخد العمل الإرهابي بعدا          

دوليا بصورة أو بأخرى بينما صور العنف السياسي قليلا مـا            
 ما وخلاصة،  تأخد ذلك الطابع  وعادة ما تأخد طابعا داخليا        

سبق، يتضح أن هناك نوع من التشابك والتداخل بين كل من           
  .العنف السياسي والإرهاب السياسي

  
  : العنف السياسي وعدم الإستقرار السياسي -2

        تركز  بعض الدراسات الكمية التي تناولت موضـوع         
العنف السياسي  على الخلط بين مفهوم العنف السياسي وعدم          

رح مؤشـرات العنـف السياسـي       الاستقرار السياسي، فتط  
لاعتبارها مؤشرات لعدم الإستقرار السياسي، وبذلك أضحى       

  .المفهومان مترادفان
  

    فظاهرة عدم الإستقرار ظاهرة تتميز بالمرونـة والنسـبية         
وتشير إلى عجز النظام السياسي بسبب ضعف مؤسساته عن         
 ـ         ا  إجراء مايلزم  من تغيرات لمجابهة توقعات الجماهير وتوجهاته

ممايؤدي إلى العنف المتبادل وتوسيع دائرة الصراع  وتقـويض          
 لذلك فإن العنف السياسي مفهومـا        .شرعية النظام وفعاليته  

مركزيا لفهم حالة عدم الإستقرار فهو المظهر الرئيسي لهـذه          
الحالة، ويعد قرينة واضحة على إنعدام الإسـتقرار السياسـي        

19.  
  

لم الثالث قد تلجأ إلى إعتقـال       فالأنظمة الشمولية في دول العا    
كبار المعارضين وقد يميل البعض الأخر إلى أساليب الـتطهير           
والتصفية الجسدية، الهدف منها تحقيق حالة مـن الإسـتقرار          

ومهما يكن فإن العنف السياسي هـو المظهـر          .داخل النظام 
الرئيسي لعدم الإستقرار لكنه ليس مرادفـا لـه، لأن عـدم            

  .ي مفهوم أوسع وأشمل من العنف السياسيالإستقرار السياس
  
  : العنف السياسي والعنف الديني -3

إن الدين  يعد أحد موجهات الحركة الإجتماعية التي تسـعى           
إلى تبديل المنظومة  الفكرية في أي واقع إجتمـاعي  وذلـك              
باعتبار الدين إستجابة لظروف إجتماعية، إقتصادية، وسياسية       

 وفقا لذلك أن التغير السـريع يقحـم         وثقافية  معينة فالدين،   
الفرد في مفهوم الذات بدون حدود فيبدأ في التساؤلات حول          
من أكون وما هو هدف حياتي إلى آخره، ويقدم الفكر الديني           
مفهوم الذات كترياق واسع المدى  يشفى من صدم التغـيير           

  .الإجتماعي
  

 دراسة بعنوان المنطق  MARKJ     وقد أجرى  مارك جيز 
 العنف العقائدي  وقد حاولت الدراسة إستكشاف  أصول          في

العنف غير الحكومي بين السكان السيخ في دولة البنجاب في          
الهند، حيث تربط الدراسة بين الإيديولوجية لدينية  وبين شدة          
الشعور بالنضال أو الحركة نحو تحمل النضال، ويرى الباحث         

 تفسر وجود العنف    أن تلك الأيديولوجية تعد أهم العوامل التي      
الديني  ويتخد العنف السياسي الديني بصفة عامـة إحـدى           

  20: الصور التالية 
  

     الصورة الأولى هي ما يطلق عليه عليه  العنف السياسـي           
المذهبي وفيه تنتمي لجماعات المتصـارعة إلى ديـن واحـد           
أساسي، ثم يختلفون من حيث إنتسابهم  لمذهب دون آخـر،           

جودة بين الكاثوليك  والبروسـتانت رغـم        فالصراعات المو 
إنتسابهم لدين واحد، كذا لشيعة والسنة في المسلمين، وكـل          
فئة و أصحاب كذهب ترى ن مذهبها هو المنهج السـليم في            

  .تطبيق الدين
  

أما الصورة الثانية  وهو مايسمى بالعنف السياسـي الـديني           
ل أدخلي بمعنى يكون لصراع داخل المذهب الواحد وذلك حو        
 .السلطة فكل فئة ترى أنها ملتزمة بتعاليم الدين والأخـرى لا          
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أما  الصورة الأخيرة  وهي العنف السياسي الديني الموجه من           
جماعة دينية إلى جماعة دينية أيضا ولكنها تنتمي لدين مختلـف           

  .ويدور هذا العنف أيضا شأن غيره حول السلطة 
  

   : التفسيرات المختلفة للعنف السياسي: خامسا 
      هناك  عدة إتجاهات في تفسير العنف السياسي، أولهـا          

الإتجاه الماركسي، ويركز هذا الإتجاه على عنصر الإسـتغلال          
الذي تمارسه طبقة محـدودة العـدد  والسـيطرة إقتصـاديا             
وسياسي على الطبقات الأخرى، إلا أن العلاقة بين الإستغلال          

ض المتغيرات مثـل    والعنف ليست ميكانيكية بل تتوسطها بع     
الوعي الطبقي، والتنظيم السياسي  والقيادة وثانيـا، الإتجـاه          

، ويفسر العنف السياسي بوجود حالة من العجز        21الوظيفي  
في أبنية النظام السياسي لا تستطيع معها القيـام بوظائفهـا           
بفاعلية، ومن هنا تفقد القدرة على التكيف والتـأقلم مـع           

 يكون مصدرها داخليا وخارجيـا،      التغيرات الجديدة التي قد   
ولذلك قد  . والتي تتضمن المزيد من الضغوط على النظام القائم       

يلجأ النظام إلى القوة والإكراه لمقاومة هذه الضغوط والتحكم         
فيها، وهذا يؤدي إلى تزايد إحساس المواطنين بتدهور شرعيته،          

  .ومن ثم يزداد إنخراطهم في أعمال العنف المضاد له
اه الثالث  هو الإتجاه السلوكي، ويركز علـى مقاومـة    والإتج

الإحباط المولد للعنف، وثمة العديد من العوامـل تـؤدي إلى           
الإحباط أهمها، اتساع الفجوة بين مايتوقعه المواطن وبين مـا          
يحصل عليه فعلا، أو اتساع الهوة  والتناقض بـين شـعارات            

 عسكرية،  النظام وممارسته، بجانب وجود  أزمة حادة كهزيمة       
  .أو أزمة إقتصادية  كلها عوامل تقود إلى الإحباط 

  
لكن لاتوجد علاقة ميكانيكية بين الإحباط  والعنـف فثمـة           
عوامل يمكن أن تحول دون العنف  رغم وجود الإحبـاط ،             
كأن يكون هناك تفسير للفقر بأنه غضب إلآهي  أو إمتحان           

 تدفع الأفراد   كما أن تزايد المقدرة القمعية للنظام قد      . سماوي
لتفريغ طاقاتهم ، وتوجيه إحباطا تهم نحو  مصـادر أخـرى            
للتنفيس ، كما أن انتشار روح السلبية  وعدم المشاركة بـين            
أفراد المجتمع ، إلى جانب نقص الكوادر السياسـية وضـعف           
التنظيمات السياسية يمكن أن نعبئ قطاعات من المواطنين ضد         

  .جمة  الإحباط إلى عنفالنظام، كلها عوامل تحول دون تر
  

وإذا سلمنا بأن أي من الإتجاهات السابقة لايكفـي بمفـرده           
لتفسير العنف السياسي على إعتبار أن العنف ظاهرة مركبـة          

متعددة المتغيرات ومن ثمة لايمكن تفسيرها بعامل واحد فقـط          
 .بل كافة العوامل السابقة تتفاعل مع بعضها لتقود  إلى العنف          

الجوهري هو تحت أي ظرف يبرز دور عامـل         إلا أن السؤال    
معين على آخر دون العوامل الأخرى، بحيث يصـبح هـذا           

  العامل أساسي والعوامل الأخرى مكملة 
  
  :لاصة الخ

     من خلال عرضنا تبيين لنا أن تعاريف العنف السياسـي          
متنوعة و متعددة إلا أنه يوجد شبه إتفاق بين أغلب الدارسين           

لعنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو       للظاهرة على أن ا   
دوافعه سياسية ، ورغـم الآختــلافات الموجـودة بـين           
الـباحثين في تحديد طبيعة و أهداف القوى المرتبطة به ، فأن           
أغلبهم يعرفونه بأنه إسـتخدام القـوة الماديـة أو التهديـد            
بأستخـدامها لتـحقيق أهـداف سياسـية ، ومـن هـذا         

السياسـي قـد يــكون منظمـا ،         المنطلق فإن العنـف     
كالانقـلابات ، وعمليات الأغتيــال، أو غـير منظـم       
كأحداث الشغـب، و قـد يكـون فرديا كالآغـتيال أو        

 الآضـرابات، و    ،الأخـتطاف، أو جمـاعيا كالمظـاهرات    
أحداث الشغب ، وعلنيا كالمظـاهرات أو سـريا كأغتيـال      

  .عناصر المعارضة
       

نا خلط ولبس في المفاهيم بـين العنـف                كما قد لاحظ  
السياسي و المفاهيم المشابهة كألارهاب السياسـي و العنـف          
الديني ، وعدم الأستقرار الساسي ، فإذا كان إستخدام العنف          
عنصر أساسيا للعمل الأرهابي ، فإن كل سلوك عنيف لايعـد       
عملا إرهابيا فمظاهر العنف تتعدد و تتفرع بشكل يتجـاوز          

رهاب ، أما العنف الديني المنظم بعد إحـد صـور           مفهوم الأ 
العنف السياسي المنظم في حين أن عدم الأستقرار السياسـي          
يعتبر العنف السياسي هو المظهر الرئيسي لعـدم الأستقـرار        

  .لإن الأستقرار مفهوم أوسع و أمثل 
       

     من جهة أخرى رأينا أن هناك العديد من النظريات الـتي           
 العـنف السياسي كالنظريـة الماركسـية ، و         حاولت تغيير 

النفسية ، و الوظيفية و إن كانت أغلبها إرتبطت أساسا بخبرة           
  .و تقاليد المجتمعات الغربية 
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 La crise que vit l’entreprise dans 
l’économie moderne a une incidence directe 
sur le plan social. Les difficultés 
économiques, conjoncturelles  ou 
structurelles, le changement des modes  de 
production,les reconversion ,l’automatisation 
, tous ces phénomènes ont eu pour 
conséquence de rendre précaire la situation 
des salaries. Ceux-ci peuvent  à tout moment 
se trouver privés d’emploi au nom de la 
rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise . Et 
c’est pourquoi la défense de l’emploi et la 
garantie de sa stabilité sont devenues la 
principale revendication des organisations 
salariales, revendications légitimes que le doit 
du travail n’a pu manquer de prendre en 
considération.(1) 
Ainsi ou a pu imaginer des solutions 
législatives qui tendent toutes à un  même 
objectif, à savoir la préservation de l’emploi : 
réduction du temps de travail, départs 
volontaires, abaissement de l’âge de départ à 
la retraite etc… 
L’efficacité de ces mesures  reste  encore   
l’objet d’un débat très animé . 
Une autre disposition contenue dans la Loi 90 
-11 du 21 Avril  1990 relative aux relations 
de travail participe elle aussi à  cette 
préoccupation . 
En effet d’après l’art. 74 al. 1 de cette loi «s’il 
survient une modification dans la situation 
juridique  de l’organisme employeur, toutes 
les relations de travail en cours au jour de la 
modification  subsistent entre le nouvel 
employeur et les travailleurs ».(2) Ainsi 
seront donc sans influence , les vicissitudes   
juridiques que peut connaître l’entreprise sur   
le sort des contrats individuels de travail . 
Ceux ci subsistent entre les salariés et le  
nouvel exploitant dès lors que la permanence 
de l’entreprise  est assurée (3).Mais cette 
disposition,destinée à garantir l’emploi au cas 
où survient une modification dans la situation 
juridique de   l’entreprise est-elle réellement 
efficace ? Si en apparence elle l’est dans la 
mesure  où le salarié est tenu à l’abri des 
changements que connaîtrait son entreprise, 
la réalité doit nous conduire  à être plus 
nuancé .  
En limitant d’une façon  restrictive  le 
domaine où le principe du maintien du 
contrat doit jouer (I) , et en  reconnaissant des  
prérogatives étendues aux employeurs 
successifs de mettre fin aux relations de 

travail lors du transfert d’entreprise (II), la 
jurisprudence (4) rattrapée sans doute par les 
réalités économiques va battre en brèche cett 
disposition législative .   
 
 
I)  Domaine d’application du principe de la 
continuation  du contrat de travail :   
 Le principe de la continuation  du 
contrat de travail saisit un nombre 
incalculable  de  situations dans lesquelles 
s’opère un changement dans la condition 
juridique de l’employeur (A). Cependant, ce 
principe comporte certaines limites (B)  
 
A) champ d’application   : 
 La continuation du contrat de travail 
doit être étendue à toutes les vicissitudes 
juridiques   de l’entreprise , que la cession de 
celle-ci soit totale  (a)  ou partielle (b).   . 
 
a) Application  aux cessions  totales   : 
Dans son acception la plus simple , la 
modification de la situation juridique de 
l’entreprise se traduit par le changement de 
l’identité de l’exploitant, donc de 
l’employeur,  comme en cas de cession (5), 
de succession (6), de fusion (7), de 
transformation de fonds , ou de mise en 
société . 
Mais la jurisprudence  étend le principe de la 
continuation des contrats de travail à toutes 
les vicissitudes  juridiques   de l’entreprise . 
Ainsi, il a été décidé que doivent être 
considérées  comme des modifications  de la 
situation  juridique   de l’entreprise : 
-la prise en location (8) ou la mise en 
location-gérance (9), et à l’inverse , la reprise 
par le propriétaire du fonds loué. (10)  
- la transformation de la forme juridique  de 
l’entreprise (11), 
- et enfin la filialisation. (12) 
Mais si  dans ces exemples,  la modification 
de la situation juridique de l’employeur  
laisse intacte l’activité de l’exploitation, c’est 
à dire  l’entreprise continue à exercer  la 
même  activité sous une direction  nouvelle, il 
est des situation  ou cette modification se 
double d’un changement d’activité  plus où 
moins profond . Doit-on alors conclure  qu il 
n’ya plus continuité de l’entreprise –
condition d’exercice du principe –, et que le 
changement de l’activité empêche de ce fait 
la transmission  des contrats de travail au 
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nouvel exploitant?  La question reçoit en 
jurisprudence  une   solution  nuancée . 
Ainsi, lorsque l’activité n’est pas 
radicalement différente de celle  exercée  
auparavant, on fait appel à la notion de « 
connexité » pour décider de la continuation 
de l’entreprise, et partant  de la  transmission 
des contrats de travail . Et dans cet ordre 
d’idée, il a été jugé qu’un commerce de prêt à 
porter  peut succéder à un commerce de tissus 
et c’est toujours la même  entreprise qui 
continue  (14).  
En revanche si le nouvel exploitant décide 
d’un changement radical  de  l’activité , ou 
même en conservent la même activité , 
apporte des modification importantes aux  
procèdés de fabrication, ou au  mode 
d’exploitation de l’entreprise,il n’y a plus 
continuation de celle-ci, et par conséquant 
doit  être écarté le principe de la   
transmission des contrats de   travail . 
Ainsi il a éte jugé que lorsque le nouvel 
exploitant a eu recours à la  technique 
d’incinération pour la destruction des déchets 
urbains alors que l’entreprise le faisait 
auparavant par pyrolyse (15),  ou lorsque  le 
cessionnaire décide   de changer l’affectation 
d’un comion qui n’était par équipé 
spécialement pour un usage déterminé,en 
camion de transport  d’ordures (16), les 
salariés ne peuvent  se prévaloire de la 
continuation de leurs contrat de travail faute 
de la continuation de l’entreprise, condition 
préalable à l’application du principe . 
En vérité, ce critére de changement profond 
ou non de l’activité de l’entreprise qui 
conditionne  la continuation ou non des 
contrat de travail n’est  pas satisfaisant car il 
n’est pas toujours facile à cerner .Bien plus, il 
va à l’encontre de la finalité   même de la 
disposition législative qui édicte le principe 
de la transmission des contrats de  travail en 
cas de modification juridique  de la situation 
juridique de l’employeur . 
En  effet, ce  critère subordonne la 
continuation des contrat de travail à la 
permanence de l’entreprise alors que ce qui 
importe réellement est la permanence  des 
postes de travail (17) Et dès lors, si la 
continuation des contrats de travail , malgré 
la modification intervenue dans la personne 
de l’employeur doit tendre  à garantir  la 
stabilité de l’emploi , alors  les  juges    
doivent  rechercher à chaque fois si, malgré  
le changement apporté par le nouvel   
exploitant,  la stabilité de l’emploi du salarié 
– au regard de ses qualifications – n’aurait   
pas été assurée . 
Et au critère  de la permanence de 
l’entreprise, on substituera un critére plus 
objectif , celui de la permanence de l’emploi 
(18) 
 
b) Application aux cessions partielles : 

 
 Il est  acquis, depuis longtemps que 
les contrats de travail doivent être maintenus 
alors même que  la  cession de l’entreprise  
n’est pas totale (19). 
Cependant, l’application du principe  de la 
continuation  des contrats en cas de  cession 
partielle de d’entreprise ne  va pas sans 
soulever quelques difficultés . 
La première  consiste à  tracer  les contoures  
de cette notion de cession partielle . 
On définit généralement l’entreprise – dans 
son sens organique-, comme une organisation 
composée de moyens matériels (biens 
formant une universalité ) et humains , 
destinée à la production de biens et de 
services (20). L’entreprise est  donc 
appréhendée à la fois à travers  les biens 
qu’elle met en œuvre et les hommes qui 
contribuent à l’œuvre commune, le tout dans 
une finalité de production . 
Et comme lors d’une cession totale de 
l’entreprise, la jurisprudence veille, même en 
cas de transfert partiel à ce que la condition 
de la permanence de l’entreprise, préalable au 
maintien des contrats en cours  soit  toujours 
respectée. Ainsi, la cession partielle 
emportant continuation des contrats de travail 
doit se  traduire par le transfert d’une« banche 
d’activité importante dotée d’une 
organisation autonome » (20), c’est à dire une 
entité économique  autonome comprenant des 
éléments d’exploitation ( matériel,  
stockes…)  et un personnel spécialement 
affecté à cette activité (22). Et ceci doit 
conduire logiquement à  écarter du champ 
d’application du principe du mentien des 
contrats, la cession qui porte sur certains  
éléments d’actifs isolés, tel qu’un camion(23) 
ou une machine(24). Mais plus délicate est la 
question de savoir si la transmission de 
certains éléments incorporels peut être ou non 
assimilée à un transfert partiel de l’entreprise. 
La Jurisprudence   semble en tout cas 
l’admettre dans l’hypothèse de la 
transmission d’une marque . 
Ainsi il a  été décidé que lorsque une 
entreprise céde à une autre le droit d’exploiter 
une de ses marques, les contrats des 
représentation qui en assuraient la diffusion 
doivent continuer avec le cessionnaire (25) . 
C’est  qu’en effet, et bien qu’une marque ne 
soit pas une entreprise , la jurisprudence 
semble  retenir dans ce cas le critère de la 
clientèle ,car celle-ci  reste attachée  à la 
marque indépendemment de l’identité du 
fabricant du produit , et lui reste fidèle tant 
que le  produit lui  donne satisfaction (26).  
La seconde difficulté consiste à savoir qui des 
salariés de l’entreprise, lors d’une cession 
partielle doivent   être concernés par la 
continuation des contrat de travail . 
On peut en effet imaginer  que pendant une 
cession partielle , le cédant profite pour faire 
passer au cessionnaire les salariées dont il 
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veut se débarrasser, soit parce qu’il sont les 
moins qualifiés , ou tout simplement ceux 
dont il n’était pas satisfait . Or sur ce point , 
la jurisprudence considère que seuls sont 
concernés par le maintien de leurs contrats de 
travail , les salariés qui étaient 
«exclusivement affectés » à l’activité ainsi 
transférée (27). 
Bien plus, si l’activité objet de la cession  ne 
bénéficiait  pas  d’un personnel  spécialement 
affecté, aucun  contrat  de   travail ne pouvait 
être mis à  la charge du cessionnaire(28) . 
 
B) Les limites d’application du principe de 
la continuation du contrat  
 
 Au champ d’application du principe 
du maintien des contrats de travail , la 
jurispou dence  apporte deux  tempéraments :  
Le principe  ne recoit application qu’à la 
condition que l’entreprise ne disparaisse 
pas(a), et qu’un lien de droit  unisse  les  deux  
employeurs  successifs (b) . 
 
a)Non disparition de l’entreprise  

 
En exigeant la permanence de 

l’entreprise, ou du  moins la continuation 
d’un activité économique, la jurisprudence, 
on l’a vu, exclut les hypothèses où le transfert 
de l’entreprise se double d’un changement 
profond de l’activité : il n’y a plus de 
continuation de l’entreprise et le personnel ne 
peut prétendre au maintien de sa relation de 
travail avec le nouvel employeur .En effet, 
quand l’entreprise originelle meurt pour 
laisser place à une entreprise nouvelle , le 
personnel peut  être valablement licencié et 
ne pourra bénéficier d’aucune indemnité de   
rupture car il ne pourra ni se retourner contre 
le premier employeur qui invoquera la force 
majeure, ni contre le nouveau propriétaire qui 
se défendra de l’absence de  tout lien de droit 
entre les salariés de son prédécesseur et  lui 
même (29). 
La  même solution est retenue lorsque 
l’entreprise , généralement pour des motif s 
économiques  cesse toute activité , puis est 
reprise par un autre entrepreneur  après un 
temps plus au mois long. Dans ce  cas , il y a 
rupture de la continuation de l’entreprise et 
les contrat de travail conclu  par le cédant 
deviennent inopposables au nouvel  
exploitant . 
Encore faut-il que la fermeture de l’entreprise 
puis sa reprise  soient effectives et opérées 
sans intention  de faire échec au maintien des 
contrats de travail . 
En effet il arrive que l’employeur,  pour 
faciliter la reprise de son affaire libérée de  
tout le personnel, simule la fermeture de 
l’entreprise et procède au licenciement de 
tout les salariés pour cause de cessation 
d’activité. Et ainsi , les contrat de travail , 

rompus avant  l’intervention de la cession ne 
sont plus en cours et ne passeront donc pas à 
la change du repreneur (30) .  
 
 
Aussi, la fermeture suivie  peu de temps après 
d’une  réouverture de l’entreprise sous une 
direction nouvelle doit etre considérée 
comme une opération de fraude   à la loi (31), 
visant à faire obstacle à la continuation des 
contrat de travail, si cette fermeture avait 
pour seul but  de faciliter le transfert  de 
l’entreprise (32). Et les licenciement ainsi 
intervenus doivent être déclarés non pas 
abusifs mais  nuls, autrement dit inopposables 
aux salariés qui peuvent  contraindre le 
cessionnaire à les poursuivre (33). Aussi,  la 
jurisprudence se montre très hardie à 
rechercher l’intention du cédant qui procède à 
la fermeture de l’entreprise, et si  les 
licenciements qui  y  font suite  n’ont  pas 
étés  effectués en vue de la cession(34). 
 
b) Exigence d’un lien de doit  
 
 Examiné sous l’angle de la technique 
du droit civil, le principe de la continuation 
du contrat de travail apparait comme une 
dérogation à autre principe, celui de l’effet 
relatif des conventions (35). En effet , l’ayant 
–cause, c’est à dire le nouvel employeur reste 
tenu au respect des contrat de travail passés 
par son prédécesseur alors même qu’il n’en  
avait pas été partie . 
Cette conception civiliste doit logiquement 
conduire à exiger un lien de droit ,c’est à dire 
un rapport d’auteur à ayant cause entre les 
deux employeurs successifs, à défaut duquel 
le principe du maintien des contrat de travail 
ne saurait recevoir application . 
Or cette logique , qui conduirait  
nécessairement   à restreindre le champ 
d’application du principe fut vite abandonné, 
et dés  1934 , la jurisprudence refuse de voir 
dans ce lien de droit une condition préalable  
au maintien  des contrat de travail en cas de 
changement dans la personne de l’employeur 
(36). 
Pour la Cour de Cassation, ce principe destiné 
a garantir aux salariés  la stabilité de leur 
emploi doit recevoir  application dans tous les 
cas où la même  entreprise continue à 
fonctionner sous une direction  nouvelle sans 
qu’il y ait lieu de rechercher sil existait ou  
non des liens de droit entre les employeurs  
successifs (37). 
Ainsi , le principe de la continuation des 
contrats de travail va devoir  jouer dans tous 
les cas où intervient une modification de la 
situation juridique de l’employeur,  pourvu       
qu’il y ait permanence de l’entreprise , ou au 
moins  celle  de l’activité économique, même 
si aucun lien de droit n’unissait les deux 
exploitants successifs (38) . 
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Mais l’extension excessive – et parfois même 
abusive de ce  principe allait déboucher 
quelquefois sur des situations pour le moins 
surprenantes notamment en cas de 
changement   de prestataires de services . 
La situation se présente comme  suit : une 
entreprise fait appel à une société spécialisée 
pour assurer le service de gardiennage ou de 
nettoyage, ou lui confie la gestion de sa 
cantine ou   le transport de son personnel. 
Puis le contrat arrivé à terme , l’entreprise 
utilisatrice  de ces services procède à sa 
résiliation pour confier  cette même tâche à 
une autre société . Pour la Cour de cassation , 
lorsque la société continue à assurer le 
service confié  précédemment à une autre 
société , il s’agit bien de l’exploitation de la 
même entreprise (39), c’est à dire que le 
remplacement d’une société par une autre 
constitue une modification juridique de 
l’entreprise et conclut tout logiquement que 
les contrats de travail  conclu s   par la société  
qui  a perdu  le marché doivent être 
maintenus par le nouvel exploitant. (40) .  
Une  situation analogue se rencontre  encore 
dans  le domaine des travaux publics où deux 
adjudicataires se succèdent dans un même 
marche (41) . 
Mais une telle extension n’allait pas manquer 
de susciter l’inquiétude de la doctrine (42) 
qui voit dans cette jurisprudence  un moyen 
de fausser le jeu de la libre concurrence 
économique ,dans la mesure où  une société   
qui emporte  un marché précédemment 
détenu par une autre se voit contrainte soit de 
conserver les salariés de l’entreprise  
concurrente  au risque de se retrouver en 
situation de sureffectif,  soit de  procéder au 
licen  ciment de ces derniers  mais en 
supportant dans ce cas les indemnités de 
rupture(43). 
Bien plus, cette solution dégagée par la 
jurisprudence reserve parfois à l’entreprise 
utilisatrice de services de bien mauvaises 
surprises. Ainsi , cette entreprise qui, à 
l’expiration du contrat procède à sa résiliation  
parcequ’elle n’est pas satisfaite des services 
du premier prestataire, et à son remplacement 
par un autre, voit lui revenir  
- par le jeu du transfert des contrats de travail 
– ces mêmes salariés dont elle était  
mécontente ! 
Sensible sans doute à ces critiques, la 
jurisprudence après un demi-siècle marqué 
par une position d’une constance 
remarquable, opère  à  partir de 1985 un 
revirement  spectaculaire. 
C’est d’abord l’Assemblée  Plénière  de la 
Cour de cassation qui donne le ton en 
affirmant et d’une façon qui ne prête à aucune 
équivoque que la modification de la situation 
juridique ne pouvait résulter de la perte d’un 
seul  marché (44).Ensuite, lui emboîtant le 
pas, la Chambre Sociale exigea un lien de 

droit entre les deux employeurs successifs 
comme condition essentielle au maintien  des 
contrat de travail.  
Ainsi il  a été décidé, et dans le domaine des 
travaux publics, que le nouvel adjudicataire 
n’est pas tenu de conserver à son service les 
salariés de l’entrepreneur  auquel il vient de 
succéder, même affectés au chantier qu’il 
vient de reprendre et cela, faute d’un lien de 
droit unissant les deux employeurs (45) 
La même solution est retenue lorsque 
l’entreprise utilisatrice de services reprend 
ledit service confié à une société spécialisée 
pour ensuite assurer elle- même sa gestion 
(46) . 
Donc le principe est désormais posé : pour 
qu’il y ait transmission des contrats de travail 
, un lien de droit  doit exister entre les 
employeurs successifs, à défaut duquel, le 
principe doit être écarté.  
Cependant, l’exigence d’un tel lien doit être 
nuancée .En  effet s’il est admis désormais 
qu’en cas de reprise en gestion directe par 
l’entreprise utilisatrice des services, de 
certaines   activités dites d’ intendance  
(gardiennage, nettoyage  , transport du 
personnel ) la continuation des contrats de 
travail doit être écartée , il en va autrement 
lorsque   l’activité confiée ou concédée à  des 
prestataires extérieurs puis  reprise  par 
l’entreprise , a trait   à certains  aspects de la 
production  ou de la distribution de ses 
produits(47) . 
Il est vrai que de prime abord , on peut penser 
que les deux situations peuvent être 
assimilées car finalement, et dans les deux 
cas l’entreprise reprend ce qu’elle a concédé 
à une autre,mais en réalité, l’assimilation est 
trompeuse . 
En effet, si dans la première hypothèse 
(reprise d’un activité d’intendance ), il y a 
bien un lien de droit  unissant le prestataire et 
l’entreprise utilisatrice des services lors de la 
cession,ce même lien fait défaut  lors  du 
retour  de cette  même activité à l’entreprise 
cédante. On peut même dire que la reprise par 
cette dernière de cette activité qui est 
extérieure à son activité proprement dite 
marque la fin justement   de ce lien droit (48) 
. 
Au contraire lorsque une entreprise reprend 
une activité de production ou de distribution 
précédemment concédée à une autre, il s’agit 
bien à l’origine d’une sorte de 
démembrement de l’activité même de 
l’entreprise  cédante (cession partielle ), 
créant un premier transfert de l’exploitation 
lors de la cession vers l’entreprise 
cessionnaire et un second transfert vers 
l’entreprise  cédante cette fois ci au moment 
de la reprise (49) Et dés lors, la condition de 
l’existence d’un lien de droit se trouvant 
remplie, l’entreprise est tenue au maintien des 
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contrats de  travail  conclus  par le 
cessionnaire. 
 
 
II) Prérogatives des employeurs  successifs  
quant au contrat  objet de  la  transmission 
 
Le contrat de travail ainsi transmis, il reste à 
déterminer  les pouvoirs du nouvel employeur 
Un principe fondamental domine cette 
question : le cessionnaire ne saurait avoir 
moins de droits que le cédant,  et de ce fait le 
nouvel employeur pourrait procéder à la 
rupture de la relation de travail (A), et a priori  
à sa  modification (B).  
 
A)Rupture pour réorganisation de 
l’entreprise : 
 
Il est admis et depuis  longtemps  que la 
transmission des contrats de travail au 
cessionnaire ne fait pas échec au doit  de  
celui –ci de procéder au licenciement de  
certains   salariés  lorsqu’il   justifie d’une  
réorganisation de l’entreprise (b) . 
Mais le  cédant ne peut pas en principe 
procéder à de tels congédiements avant le 
transfert  de l’entreprise même si à ce 
moment là , la réorganisation des services a 
été déjà  décidée    par le cessionnaire. Mais 
sur ce point là , la jurisprudence  a  encore  
évolué (a).  
 
a) Rupture avant le transfert de 
l’entreprise  
Le cèdent peut procéder lui-même à la 
réorganisation de l’entreprise  et  au  
licenciement de certains salariées si au  
moment du congédiement , la cession n’était 
pas encore envisagée (50). Mais pourrait –il 
opérer ces congédiements en vue de la 
réorganisation décidée par le cessionnaire ? 
On peut penser  de prime abord que la 
réorganisation de l’entreprises envisagée par 
le cessionnaire avant ou  au  moment de la 
cession peut légitimer les licenciements  
effectués par le cédant avant le transfert de 
l’entreprise, du moins lorsque les salariés 
licenciés n’ont pas été remplacés. C’est qu’on 
effet, la suppression des postes de travail, 
décidée déjà par le nouvel employeur dans le 
cadre d’une réorganisation conduira 
inévitablement au licenciement des salariés 
après la cession(51). Doit-on alors conclure 
qu’il serait indifférent pour ces salaries qu’ils 
soient licenciés avant ou après la cession, par 
l’ancien employeur ou pour le nouvel 
exploitant ?  Le raisonnement est séduisant 
mais il n’en est pas moins dangereux,  car si 
les salariés effectivement ne subissent pas de 
dommages lorsque leurs postes de travail sont 
supprimés, il ne faut pas perdre de vue que la 
cession de l’entreprise  a  souvent  lieu suite à 

des difficultés économiques et financières . 
Or si on admet que l’ancien employeur puisse 
licencier dans le cadre d’une réorganisation 
projetée par le cessionnaire, les salariés 
congédiés ne peuvent dans ce cas ni se 
retourner  contre ce dernier pour le paiement 
des indemnités de rupture, et cela pour cause 
d’absence de tout lien de droit, ni contre leur 
ancien employeur, celui là  étant  devenu 
insolvable.  
On peut même imaginer une collusion 
frauduleuse entre le cédant et le  cessionnaire 
qui par cette manœuvre libérera ce dernier de 
payer toute indemnité de rupture en 
transférant cette obligation à la charge du 
premier employeur qui de toute façon  ne  
pourra pas payer. 
 
Aussi doit-on conclure que si les salariés dans 
le cas où leurs postes de travail sont 
supprimes doivent être de toute façon  
licenciés,  autant qu’ils le soient par un 
cessionnaire solvable que par un cédant en 
difficultés. 
Cette solution qui est en somme profitable 
aux salaries en tant qu’elle laisse intacts leurs 
droits aux indemnités de rupture a été celle 
adoptée par la Cour de cassation en France 
qui jusqu’en 1980 condamnait 
systématiquement tous les licenciements 
antérieurs à une cession d’entreprise (55). 
Mais un arrêt du 31 janvier 1980(56) marque 
un revirement inattendu d’une jurisprudence  
jusque là constante(57), en admettant 
désormais que le principe de la continuation 
des contrats de travail ne fait pas 
nécessairement obstacle  à  ce que, avant 
même que ne s’opère la cession, le salarié 
soit licencié compte tenu de la réorganisation 
à laquelle le futur exploitant a d’ores et déjà 
décidé de procéder(58) . 
Cette solution, critiquable sur le plan du droit 
car elle  bat  en brèche le principe même du 
maintien du contrat du travail, peut trouver sa  
justification  par ailleurs en ce qu’elle rend 
plus aisée la transmission des entreprises en 
difficultés en déchargeant l’acquéreur de 
payer les indemnités de rupture, permettant 
ainsi de sauvegarder l’outil de production et 
de conserver au moins une partie des postes 
d’emploi.       
  
b) Rupture après le transfert  de  
l’entreprise . 
 
Si le nouvel exploitant dispose des mêmes 
prérogatives qui étaient  celles de l’ancien 
employeur, il devient évident  que «le 
principe qui s’oppose seulement à 
l’extinction automatique des contrats par le 
seul fait du  changement n’interdit  pas à 
l’employeur,après  transformation,de  
réorganiser  l’entreprise en   licenciant le 
personnel qui lui  paraît  inutile, à la 
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condition   de respecter  les régles  relatives  
aux  ruptures»(59)                                                         
Et c’est  à  peu prés à cette formulation que la 
Cour de cassation en France s’en tient 
lorsqu’elle décide que la modification de la 
situation juridique de l’entreprise «ne fait pas 
échec au droit que possède l’employeur de 
réorganiser son entreprise en supprimant des 
emplois qui lui  paraissent inutiles»(60). Et 
justement, le transfert  de l’entreprise est très 
souvent  suivi de la  réorganisation  de ses 
services car  dans  la plupart des cas ,la 
cession de l’exploitation intervient suite à des 
difficultés économiques (financières, 
structurelles  ou autres). 
Mais le pouvoir de réorganisation que 
possède le nouvel employeur ne tend 
nullement à contrarier le principe du maintien 
des contrats de travail, car si  les  conditions 
du transfert sont remplies, le cessionnaire ne 
peut s’opposer à la continuation de ces 
contrats. Ceux-ci passent  bien à la charge du 
nouvel employeur qui peut  à ce 
moment,mais à ce moment seulement  
provoquer leur  rupture (61), selon  les règles 
de droit commun en la matière, c’est à dire 
suivant les mécanismes applicables aux  
licenciements pour cause économique, (62) 
Et c’est à ce cessionnaire qu’incombera alors 
la charge de payer les indemnités de préavis 
et de licenciement. 
Or,c’est sur ce point là justement que le 
transfert  du contrat de travail deviendra 
profitable au salarié  licencié ( 63). 
En effet et selon une jurisprudence constante, 
les indemnités de  rupture doivent être 
calculées sur la base de la totalité de 
l’ancienneté acquise en y incluant le temps 
passé chez l’ancien employeur (64) . 
Ainsi, et par l’effet du maintien du contrat de 
travail, le salarié reste attaché à une seule 
entreprise, peu  importe que celle-ci  ait  
changé de statut juridique,ou changé de 
propriétaire. Le travailleur est tenu par un 
seul contrat de travail qui englobe toute 
l’activité dans son ensemble. 
Et la jurisprudence, poussant ce raisonnement 
encore plus loin, décide dans ce  cas précis, 
que l’ancienneté passée au service de l’ancien 
employeur doit être prise en compte non 
seulement pour le calcul de l’indemnité de 
préavis et de licenciement, mais encore  pour 
le calcul des indemnités  des  congés 
payés(65), et  l’indemnité de départ  en  
retraite (66). 
Elle exige même que le certificat de travail 
contienne les mentions relatives à l’ensemble 
des activités du salarié  dans  l’entreprise, y 
compris  celles  exercées  sous l’égide de 
l’ancien  employeur(67).  
Et dans ce même ordre d’idée, il a été soutenu 
que l’ancienneté acquise  chez  le précédant 
employeur doit être prise  en  compte 
lorsqu’il  s’agit de déterminer l’orde des licen 
ciments, à coté bien sur des autres critères, 

tels que l’expérience  dans le poste, la   
qualification  professionnelle  ou  les charges 
de famille (68). Ainsi, et grâce  au principe 
du maintien  du contrat de travail, la carrière 
professionnelle  du salarié  cesse désormais 
d’être traitée  de manière  parcellaire et 
fragmentée, pour être appréhendée  de façon  
globale  et   unitaire,lorsqu’elle s’est déroulée 
au service d’une méme exploitation 
économique. 
Mais si cette solution est largement favorable 
au salarié, elle n’en lui réserve  pas moins 
quelquefois  de  désagréables surprises. Ainsi, 
il a été décidé que le nouvel exploitant  est  
tout à fait  fondé  à invoquer  à l’appui  du 
licenciement du salarié  transféré,   des fautes 
ou des  négligences professionnelles 
commises par lui  alors  qu’il se trouvait sous 
l’autorité de l’ancien employeur (69).                                  
                     
B)Modification du contact de travail par le 
nouvel employeur. 
          
             Le transfert du contact travail au  
nouvel employeur s’opéré de plein  droit, et 
aucune formalité  n’est exigée. 
Le salarié de  son coté  ne peut s’opposer à  
ce transfert, sauf à se  voir  imputer   la 
rupture du contrat   qui s’en  suivrait.(70). 
Mais en invoquant cette notion de transfert, 
on imagine souvent que c’est le méme contrat 
conclu par l’ancien employeur qui passe, 
avec toutes ses conditions et modalités, à la 
charge du nouvel exploitant. 
Mais cette supposition heurterait directement 
le principe selon  lequel le transfert des 
contrats de travail  doit mettre le cessionnaire 
dans la méme situation  qui était  celle du 
cédant. Il ne peut pas  avoir moins de droits 
que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de 
direction, avait  la possibilité  de modifier  le  
contrat de travail (71). 
Pourtant, certaines Cours d’appel en France 
avaient estimé que le nouvel exploitant était 
tenu, par l’effet du transfert, de reprendre 
sans modification possible les contrats en 
cours, et avaient conclu qu’un licenciement 
intervenu suite à une modification 
substantielle du contrat, refusée par le salarié, 
doit être considéré comme abusif. 
Mais ces décisions ont toutes encouru la  
censure de la Cour de  cassation  pour qui « la 
poursuite du contrat en cours n’impliquait pas 
automatiquement le maintien de tous les 
avantages acquis, qu’ils  soient  ou  non 
essentiels  « )72 ). 
Ainsi, la modification  du contrat  de travail 
en cas de substitution  d’un employeur à un 
autre  rejoint les solutions de droit commun 
en la matière. Tout d’abord, le nouvel 
employeur peut imposer des modifications 
qui ne portent pas sur un élément essentiel du 
contrat( 73). Si le salarié refuse, il pourrait 
être considéré comme démissionnaire, ou 
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licencié pour faute grave, ce qui, dans les 
deux cas le privera des indemnités de 
rupture(74). 
Par contre, si la modification proposée par le 
nouvel employeur porte sur un élément 
essentiel du contrat (75), et  si le salarié la 
refuse, la rupture sera alors imputable à 
l’employeur (76) qui sera condamné à payer 
les indemnités  de préavis et de 
licenciement(77) . 
La modification de la situation juridique de 
l’entreprise ne fait donc pas barrage au 
nouvel employeur de  pouvoir apporter des 
modifications au contrat de travail  ainsi 
transmis à lui. 
Et l’on ne pourrait même pas  objecter  que la 
modification décidée par le nouvel employeur 
, lorsqu’il refuse de confirmer le salarié dans 
les conditions qui étaient les siennes dans ses 
rapports avec son ancien employeur , tendrait 
à faire échec au principe du maintien du 
contrat , car on ne peut refuser au 
cessionnaire ce qu’on admettrait  au cédant. 
Et donc, par l’effet du transfert, la 
continuation  du contrat de travail est certes  

assurée, mais pas nécessairement  aux mêmes 
conditions. 
Dans ces moments difficiles de chômage et 
de précarité, ce n’est pas le moindre mérite  
de ce principe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
 1)- J.C. Javillier , Droit du travail , L.G.D.J., Paris  1980, pge 183. 
2-Cet article est  l’équivalent de l’article  L. 122-12. al.2.du   du code du travail français. 
3)G.H. Camerlynck, Contrat de travail , L.G.D.J.   Paris , 1982, pge 374. 
4) Il s’agit évidemment de la jurisprucence  française , et c’est elle que nous allons utiliser dans le présent article.. 
5)Cas.Soc. 28  Janvier 1971, le droit du travail en France , Ed. Lefebvre , N° 1605,p. 397. 
6)Cas.Soc. 16 Nov 1977 ,Idem. 
7)Cas.Soc. 10 Mai 1972 ,Idem. 
8)Cas.Soc. 18 Fev 1960 , Bull IV. N°203,p.159. 
9)Cas.Soc. 19 Mars 1981, Idem. 
10)Cas.Soc. 22 Oct 1959, J.C.P. 1959 , II, 11369 note R.L. 
11)Transformation d’une entreprise individuelle  en société , Cas.Soc. 19 Mai 1958, Bull.IV, N°612,p.454. 
12) Cas .Soc.30 juin 1960,J.C.P.1961,II,11496 
note G.H Camerlynck. 
13)Un arret de la Cour de Cassation a semblé repondre par l’affirmative lorsqu’il conclut à la continuation du contrat 
de travail «  (..)  dés l’instant que l’activité de l’entreprise est restée la même   «22  Oct.1959, précité, mai la jurbrispru  
dence a depuis évolué. 
14) Cas.soc.23 Fev.1977, Bull.V,n°133.P.104-dans le meme sens Cas.Soc. 9 Juin 1980,D,1981,I.R.316 
15) Cas.Soc 18 Oct.1983,D.1984,I.R,358 Obs.Ph Langlois. 
16) Cas.Soc 16 oct.1984,DR.soc.1985.P.171. 
17) H.Blaise, Actualisation d’un camaieu juridique : l’art.L.122.12. du code travail,Dr.soc.1985,P.165 
18)Voir sur ce point ,G.H Commerlynck, Identité d’entreprise ou identité d’emploi, D.1978, Chr.P.269. 
19) Cas.Soc 18.Dec.1959,Bull.IV.n°   :1278 ,p.1014. 
20) H.Blaise. , Continuité de l’entreprise : flux et eflux de l’interprétation extentive de l’A.R.T122..12 
Dr.Soc.1984,p.92-App.*.savatier,note sous Cas.*.21 mai.1964, Dr.*.1964,p.288  
21) Cas.soc.19fev.1986, Bull.v.n°=8,p,7. 
22) Cas.soc.12Dec.1990, le droit du travail en France, ed.Lefebvre,n°=1902,p.397. 
23) Cas.soc.16 oct. 1984, précit. 
24) Cas.soc.19 mai. 1976,Bull.v.n°=291,p.238. 
25) Cas.soc.19 fev.1981,Bull.v.n°=144,p.107-Et sur cette question en génénl, voir D.Terrier,sort des contrats de travail 
conclus pas l’ancien distributeur exclusif, cah.drt.enteprise,1983/3,p.10 
26) H.Blaise, les modifcations dans la presonne de l’employeur :l’art.l.122-12 dans la tourmente, Dr.soc.1986,p.842. 
27) Cas.soc.14 nov.1980,Bull.I.n°=819,p.605 
28) Cas.soc.25 avril 1984, ,d.1984, I.R.432-10 Oct.1984,Juin.Social 1984.n° 72. 
29) H. Sinay, stabilité de l’emploi et transfert d’entreprise J.C.P. 1961, I, 1647. 
30) cette mesure est pourfois la condition même du transfert auquel le cessionaire ne consentirait pas s’il était obligé  
de garder le personnel ancien. 
31) G. Lyon – Caen , la fraude à la loi en matière de licenciement , Dr . Soc . 1978, p .70. 
32) Cas . Soc . 9 oct 1975, bull . V . N°: 448 
33) G. Lyon –Caen , article précité , p 72 
34) J. Mouly les licenciements antrérieurs au transfert d’entreprise , Dr .Soc 1982 , p 737 
35) Brun et Galland, droit du travail ,II N°   :261  P. 529 



Revu du chercheur / n° 01/2002 _______________________________________________________ 

 - 8 -

 
 
36) Cas . soc . 27 Fev 1934 , Grand arrèts de droit du travail , 2 : ed N°   :104  
37) Cas .soc . 24 mai 1960 , ull IV , N°   :556 , p . 431  
38) Notamment en Cas de nationalisation , Cas .Soc 1 Aout 1950 , Bull . IV , N°   :1183 , p. 941 
39) Dans le sens de la permanence de l’activité économique 
40) sur cette furisprudence , voir H. Blaise , les modification dans la personne de l’employeur ….., article précité , p . 
837 
41) I. Deprez , L’art . L .122-12 et les entreprise se succédant dans un même marché : un revirement spéctaculaire de 
jurisprudence ,Bull. Soc . F. le fevre 8-9 / 1986 , p. 363 
42) Appuyée par certaines cours d’appel . voir par exemple Caen , 20 Oct . 1981 , J.C.P travail , fasc . 30 . 6 , N°   :24 . 
43) sur ces critiques , voir J. Pélissier, note sous Cas. Soc .8 Nov. 1978 , D 1979, 277 
44) Cas .Ass. Plin. 15 Nov 1985 , Dr . Soc 1986, p . 1 note  G. Couturier. 
45) Cas . Soc 12 Juin 1986, D. 1986 , I. 1 note I.P. Karaquillo. 
46) Cas. Soc 12 Juin 1986, 2 : espèce , Bull . Soc F. Lefebre 8-9/1986, p. 383 
47) Cas. Soc . 12 juillet 1986, Bull . Soc . F . Lefebvre 11/1986, p. 467 
48) J. Deprez , L’art.L  ;122 .12 , nouveau régime et le critére du lien de droit , Bull . Soc . F . Lefebvre 11/1986, p. 463 
49) H. Blaise, les modification dans la personne de l’employeur….., Article précité p. 840 et 841 
50) Cas . Soc , 15 Oct 1975, Bull . V , N°: 458, P 493 
51) Lusseau, La poursuite du contrat de travail lors d’une modification dans la personne de l’employeur, Thèse poitiers 
1973, p. 183 ets. 
52) J. Mouly , article précité , p. 739 
53) Cas ; Soc   ;29  Nov 1961 , I.C.P. 1962 , II , 12493 
54) J. Pélissier , note sous Cas ; Soc . 8 Nov et 30 Nov . 1978, D. 1979, 27755) Sur cette furisprudence , voir N. Catala, 
L’enreprise Dalloz 1980, N°   :86 , p. 82 ets 
56) D   ;1980  , p. 398, Nte F. Dérida 
57) J. Mouly , article précité , p. 738 
58) dans le même sens, Cas ; Soc 18 Mars 1982, D. 1982, I.R , 312 – 27 avril 1987, Juri-Soc . UIMM, p   ;368  
59) Brun et Galland , T.II N°   :259 , p. 525. 
60) Cas . Soc 12 Dec 1952 , Bull. IV , N°   :922 , p. 663 Il s’agissait en l’éspèce de deux journaux qui ont fusionné sous 
une direction unique , et l’employeur a été autorisé à supprimer l’un des deux postes de diecter de vente , ainsi que l’un 
des des postes de chef comptale 
61) comme l’arait pu faire d’aiffeurs l’ancien employeur 
62) Autrement dit, l’employeur doit jusifier de la cause économique , décider du licenciement après  négociation 
collective, après avoir eu recours à tous les moyens suscptibles de réduire le nomre des salascés licenciés ( arts 69,70 et 
71 de la loi 90-11 du 21 avril1990  ) 
63) un auteur dira que c’est là la seule portée du sinay, article précité 
64) Cas.Soc 20 avril 1951 , Bull . IV N)   :306 , p. 215-18 Fev. 196 , Bull. IV N°: 203, P.159-16 oct. 1984, Juri-Social 
1984, N°: 72 
65) Cas . Soc . 12 Janvier 1952 , Bull . IV N°   :36 , p.26 
66) Cas. Soc 30 Juin 1960 précité  
67) Cas . Soc 5 Fev 1975 précité  
68) H. Blaise , Act ualisation d’un camïeu juridique….., article précité , p 168 
69) Cas . Soc . 29 Mai 1990 le febure N°   :1613 , p. 401 
70) Cas Soc  . 5 Nov 1989 , le febure N°   :1611 , p. 400 
71) H. Blaise , article précité , p 168 
72) Cas. Soc . 19 Oct 1983 , Dr . Soc .1985, p 170- 27 Avril 1984, Bull . Soc . F. le febure  7/1984, Inf., 573 
73) par exemple un changement d’affecation avec maintier de la même rémunération , ou à plus forte raison assorté 
d’une rémurésation supérieure  
74) Cas . Soc . 1er Fev 1984 , D . 1984 , I.R., 316 
75) Par exemple le changement du lieu de travail ou la modification des horaires , si ce changement boulverse la vie 
sociale du sa larie 
76) Sur cette question en général, voir J. Savatier la modification unilatérale du contrat de travail Dr. Soc . 1981, p. 219 
– Add .X. Blanc – Jouvan, Initiative et imputabilité, un éclatement de la notion de licenciement, Dr . Soc 1981, p . 207 
77) cette solution dans son ensemble peut très bien ètre envisagée en droit  algérien , et notre légistateur nous en fournit 
un exemple dans l’art . 70 de la loi 90-11, d’après lequel, le refus par le salarée d’ètre transféeé vers d’aures activités ( 
modification essatielle) lui ouvre droit aux indemnités de rupture  
 
 
 



____________________________________________________________________  La nouvelle exploitation agricole oasienne PP. 9 - 14 

        - 9 -

 
 
 

La nouvelle exploitation agricole oasienne face aux changements de  son 

environnement économique 
 

 
 
BOUAMMAR Boualem 
Université de Ouargla 
   
 
 
 
RESUME :  cette étude nous a permis 
d’affirmer que la rentabilité économique et 
financière des exploitations agricoles 
oasiennes, d’une manière générale, a été 
deterioree. les exploitations cerealieres de 
grande taille ont été plus affectées par les 
changements de l’environnement économique 
que celles de moindre taille. les exploitations 
phoenicicoles de grande taille ont connu une 
amélioration sur le plan de la rentabilité 
économique et financière. 

 
MOTS CLES : Nouvelle exploitation oasienne, 
rentabilité économique et financière, système 
de production, typologie.   
 

 
1. Introduction  

Depuis le début des années quatre vingt et 
depuis la promulgation de la loi sur 
l’accession à la propriété foncière agricole, 
de nouvelles exploitations agricoles 
oasiennes ont été mises en place dans le 
cadre de la mise en valeur agricole dans 
les régions sahariennes. A cet effet, des 
périmètres de taille assez importante ont 
été mis en valeur particulièrement dans les 
régions des Zibans, du Touat et Gouraras, 
de Oued Righ, du Mzab et de Ouargla. 
 
La stratégie de développement des régions 
sahariennes, élaborées dans un contexte 
marqué par une politique interventionniste 
de l’Etat, est  aujourd’hui remise en cause 
par le nouveau contexte économique 
caractérisé par une tendance à la 
libéralisation de l’économie. Ceci s’est 
traduit par une suppression des 
subventions à la production et une 
libéralisation des prix. Cette politique, 
conjuguée à une réduction de 
l’intervention des pouvoirs publics, a eu 
des incidences certaines sur les 
orientations de la production et sur la 
rentabilité économique et financière de ces 
exploitations. 
 

Les nouvelles exploitations oasiennes ont 
connu une dynamique conditionnée par les 
contraintes internes propres à chaque  type 
et par les changements de leur 
environnement économique. 
 
Quel est l’impact de ces  changements sur 
les nouvelles exploitations céréalières et 
phoenicicoles? Quels sont leurs effets sur 
la rentabilité économique et financière de 
ces exploitations? Quelles sont les 
perspectives d’évolution de ces 
exploitations dans ce nouveau contexte ? 

 
2. Matériel et méthodes 

 
Nous avons emprunté la méthode de 

DORE et SEBILLOTE (1983) pour établir 
une typologie fonctionnelle des systèmes de 
production  à partir des stratégies socio-
économiques. La caractérisation du 
fonctionnement des exploitations se fera sur 
la base des objectifs, des caractéristiques et 
des stratégies du système de production. Les 
exploitations représentant des types similaires 
seront regroupés et les différences à 
l’intérieur de chaque type seront relevées. 
Chaque groupe ainsi dégagé conviendra à un 
type de fonctionnement. L’étude de l’histoire 
de l’exploitation participe à la compréhension 
de son fonctionnement actuel. 

 
Les règles du choix de 

l’échantillonnage suivront les principes 
suivants : 

♦ On prendra plusieurs exploitations 
en fonction du nombre d’enquêtes à effectuer 
et de leur effectif propre pour les deux 
critères (échantillonnage raisonné). 

• Le choix s’effectue par tirage au 
hasard, cependant, on peut considérer que la 
variabilité à l’intérieur d’un type est à prendre 
en compte 
Tableau n°1 : Répartition de l'échantillon en 
fonction des systèmes de culture et de la taille 
des exploitations 
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Critère 

 
total 

échantillo
n 

échantillo
n à 

enquêter 
Pourcentag

e 
Exploitation 

céréalière 
<70 ha 

10 6 60 

Exploitation 
céréalière 
entre 70 et 

100 ha 
7 5 71 

Exploitation
s céréalières 
supérieures 

à 100 ha 
2 2 100 

Exploitation 
phoenicicol

e ≤ 2ha 
199 42 21 

Exploitation 
phoenicicol
e comprise 
entre 2 et 4 

ha 

18 12 66 

total 
exploitation

s 
236 67 28 

 
Les enquêtes se feront sur les différents 

périmètres de mise en valeur en intégrant la 
zone de Hassi Ben Abdellah dans la mesure 
où les  palmeraies sont  de création récente 
(au début des années soixante dix). Nous 
avons donc exclu de notre champ 
d’investigation les exploitations du périmètre 
Khchem Errih (30 exploitations) et du 
périmètre Chabab II (75 exploitations ) dans 
la mesure où dans ces périmètres, il n’y a que 
des exploitations de création très récente et 
donc les plantations sont  encore non 
productives, ou bien de type maraîcher qui ne 
correspondent pas à notre objet d’étude, 
comme nous avons exclu de notre effectif les 
deux exploitations céréalières publiques. 

 
Nous nous sommes proposés de 

considérer des rendements moyens constants 
pour isoler les effets des variables techniques 
des variables économiques. Nous estimerons 
ces rendements pour notre calcul, compte 
tenu des rendements enregistrés dans la zone 
en 1994, durant la période allant de l'année 
agricole 1993/1994 à l'année agricole 
1997/1998 ; à 40 Kilogrammes de dattes par 
palmier et à 30 quintaux par hectare pour les 
céréales (nous retiendrons le blé dur pour les 
céréales qui est la principale spéculation). 

 
L’échantillon sur lequel nous 

travaillerons pour réaliser les différents 
calculs qui vont suivre obéit à notre démarche 
comparative d’une part et d’autre part  
s’inscrit dans la typologie que nous avons 
élaboré. Ainsi, dans les exploitations 
céréalières, nous avons retenu trois 
exploitations de taille différentes (58 ha, 32 
ha et 22 ha) pour voir si les exploitations de 
grande taille ont été moins touchées que 

celles de moindre taille. Ces choix retenus 
pour notre calcul représentent les trois types 
de taille rencontrés. 

 
Pour les exploitations phoenicicoles, le 

calcul des charges variables ou des charges 
de structure est fait à partir des moyennes 
observées pour chaque élément de calcul sur 
les exploitations où il nous a été possible 
d'avoir des éléments chiffrés. Nous avons pu 
distinguer les exploitations de petite taille 
(exploitation familiale avec une superficie 
inférieure ou égale à 02 hectares) où les 
charges sont moins importantes, des 
exploitations de plus grandes taille (superficie 
supérieure à 02 hectares). 

 
L'étude de l'évolution des seuils de 

rentabilité nous permettra de saisir les effets 
des augmentations des charges sur la 
rentabilité des cultures du palmier dattier  et 
des céréales depuis 1994 et de faire ressortir 
les rendements minimum nécessaires pour 
que ces deux cultures soient rentables.  

 
Nous procéderons dans un premier temps 
par une étude de l’évolution des seuils 
minimum et des taux de rentabilité 
économique et financière pour chaque 
catégorie (céréalière et phoenicicole) en 
distinguant les différents types et à une 
analyse comparative de ces deux catégorie 
dans un deuxième temps. Pour le calcul du 
taux de rentabilité financière et du taux de 
rentabilité économique nous retiendrons la 
formule de PAUCHER (1993). Ces taux 
sont calculés de la manière suivante : 

Taux de rentabilité financière           rf = 
Résultat de l’exercice 

                        
Capitaux propres 

 
TAUX DE RENTABILITE 

ECONOMIQUE    RE = RESULTAT DE 
L’EXERCICE  

                                 
Capitaux engagés 

 

 

3. Résultats et discussions 
 

La première difficulté rencontrée réside 
dans l’explication de la dimension des 
impacts des changements socio-
économiques sur l’évolution de 
l’exploitation dans la mesure où les 
facteurs explicatifs de cette évolution sont 
multiples (facteurs de l’environnement 
physiques, maîtrise technique, etc.). 
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La seconde difficulté réside dans la 
crédibilité des informations récoltées auprès 
des agriculteurs. Sur cet aspect, rares sont les 
agriculteurs qui tiennent une comptabilité qui 
permet de retracer les "trajectoires " de 
chaque exploitation.  

 
3.1. Caractérisation des exploitations 

agricoles 
 
Nous avons  essayé d’analyser les 

différents éléments constitutifs du système 
exploitation pour mettre en évidence les 
relations qui existent entre eux. Les variables 
utilisées sont donc analysées une par une et 
regroupées autour de l’identification de 
l’exploitant et de l’exploitation, la structure et 
le fonctionnement de l’exploitation. Chaque 
fiche d’enquête sera ensuite représentée par 
une fiche résumé (voir pages 62 à 67) qui 
nous permettra de regrouper les exploitations 
présentant le plus de similitudes. 

 
Ainsi, nous avons pu identifier trois   

types d'exploitations céréalières : C1, C2, et 
C3 ainsi que trois types d'exploitations 
phoenicicoles P1, P2 et P3, différenciés par la 
taille, les systèmes de culture et d'autres 
variables caractérisant chaque type (voir 
typologie). 

 
Dans un premier temps nous avons 

identifié les contraintes communes 
rencontrées par les exploitations agricoles qui 
se résument à l’augmentation des prix des 
intrants (selon les agriculteurs) et à 
l’éloignement des exploitations par rapport au 
lieu de résidence des agriculteurs.  

 Dans un deuxième temps, elle a permis 
de distinguer des contraintes propres à chaque 
groupe. Chez les exploitations céréalières, il 
s’agit de l'envahissement des parcelles par les 
mauvaises herbes, de la non disponibilité et 
de la mauvaise qualité des engrais et des 
pesticides et du manque de maîtrise 
technique. Chez les exploitations 
phoenicicoles il s’agit surtout d’un problème 
de gestion et d'insuffisance d'eau. 

 
Par ailleurs, nous avons distingué les 

objectifs et les stratégies élaborées dans 
chaque type. Nous avons tenu à cet effet à 
regrouper les objectifs explicites et implicites 
des agriculteurs.  Ainsi, nous avons pu 
relever une orientation générale de la majorité  
des exploitations vers une extension des 
superficies par les plantations du palmier 
dattier, une stagnation, voire une régression 
des superficies céréalières, et une 
introduction des cultures fourragères et 
maraîchères (sous palmier) qui sont liées à 
l'extension des superficies phoenicicoles. 

 
Ces évolutions sont les résultats de 

stratégies élaborées par les agriculteurs en 
réponse aux relations qu'ils entretiennent avec 

l’environnement économique, physique et 
écologique, des ressources dont ils  disposent, 
des contraintes internes et externes à 
l’exploitation et des objectifs qu'il se sont 
assignés. Les stratégies mises en œuvre, 
propres à chaque groupe,  sont ainsi guidées 
principalement par des objectifs : 

 d’appropriation foncière  
 d'extension des superficies par une 

diversification de la production pour limiter 
les risques de diminution des revenus chez les 
exploitations céréalières 

 d’intensification de la production pour 
les exploitations phoenicicoles et 
d’optimisation de l'utilisation des ressources 
en eau et  de diminution des charges.  

 
                              3.2. Dynamique 

d’évolution des nouvelles exploitations 
agricoles phoenicicoles et céréalières 

 
La réalisation de périmètres de mise en 

valeur constitués d’exploitations 
phoenicicoles, généralement de petite taille, 
avait pour principal objectif une extension du 
patrimoine phoenicicole et une création 
d’emploi et de revenus pour la population 
locale. Cette option a eu relativement plus de 
réussite dans la mesure où les superficies 
attribuées sont pratiquement toutes mises en 
valeur. En outre, on assiste à des transactions 
foncières dans  ce type d’exploitations, ce qui 
suppose que l’on assisterait à un remodelage  
du foncier dans cette région et à l’émergence 
d’exploitations de plus grande taille. 

 
Les « fiches résumés » des fiches 

d’enquêtes nous ont permis de suivre 
l’évolution des différents types d’exploitation 
en retraçant la situation antérieure, ou celle 
qui prévalait en 1993/1994 et en la comparant 
avec la situation des exploitations en 1998. 

 
La première observation remarquée est 

que la tendance générale des exploitations est 
orientée vers une extension des superficies 
phoenicicoles. Nous soulignerons en outre le 
fait que les exploitations qui n’ont pas connu 
cette extension se trouvent dans l’incapacité 
de le faire, faute de disponibilités foncières. 
Ceci est observé chez les petites exploitations 
phoenicicoles où toutes les terres sont déjà 
plantées en palmier. 

 
L’extension des superficies cultivées 

dans les exploitations céréalières se fait au 
profit du palmier dattier et des cultures 
maraîchères.  L’envahissement des sols par 
les mauvaises herbes constitue une contrainte 
non encore surmontée par les agriculteurs qui 
continuent toujours à cultiver les céréales  
(plutôt des fourrages). Par ailleurs, une 
régression des superficies céréalières est 
observée chez deux agriculteurs.  L'extension 
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des superficies cultivées en céréales ne peut 
se faire qu'avec l'acquisition de nouveaux 
pivots dont les prix ont considérablement 
augmenté, ce qui décourage les agriculteurs, 
en plus de nombreuses autres contraintes 
observées, à procéder à une extension par les 
céréales. Une évolution vers une exploitation 
oasienne à trois étages (cultures arboricoles, 
arbustives et herbacées) est observée par 
l’introduction d’arbres fruitiers ; 
principalement le grenadier qui est une 
espèce rustique bien adaptée aux conditions 
climatiques et édaphiques de la région. 

 
Devant une situation de rentabilité 

financière importante, Les phoeniciculteurs 
ont développé des stratégies offensives se 
traduisant par une extensification des 
superficies mises en valeur et une 
intensification de la production par la 
pratique de cultures maraîchères et 
fourragères sous - palmier 

 
Face à l’insécurité due à un 

endettement jugé excessif , à l’augmentation 
des prix des intrants et à une crainte de perte 
des terres attribuées, certains agriculteurs 
céréaliers, (particulièrement ceux disposant 
d’une taille importante des superficies) 
développent des stratégies défensives se 
traduisant par une diversification de la 
production pour diminuer les risques, une 
réorientation des systèmes de cultures 
(abandon de la céréaliculture) et une 
diminution des charges qui se traduit parfois 
par une baisse d’utilisation d’intrants 

 
L’orientation quasi générale des 

nouvelles exploitations agricoles vers la 
création ou l’extension des palmeraies est un 
indice qui nous permet d’avancer l’hypothèse 
d’une meilleure rentabilité financière de ce 
type de cultures. Pour les exploitations 
céréalières, outre cette hypothèse explicative 
des changements d’orientation de la 
production, les nombreuses contraintes 
techniques rencontrées par les agriculteurs 
conditionnent aussi l’orientation des capacités 
d’extension vers le palmier dattier dont la 
conduite paraît plus maîtrisable sur le plan 
technique. 

 
 
 

3.3.Evolution de la rentabilité 
économique et financière  

Il faut rappeler que le seuil minimum de 
rentabilité est constitué par le niveau de 
production pour lequel l’exploitant couvre 
toutes les charges. 

 
L’étude de l’évolution des seuils 

minimums de rentabilité fait ressortir  que 
pour atteindre le seuil minimum de rentabilité 
il faudrait augmenter les rendements de 2,77 

kg/pied pour les petites exploitations 
phoenicicoles, environ 8 quintaux par hectare 
pour les grandes exploitations céréalières et 
5,5 quintaux par hectare pour les petites 
exploitations céréalières. Autrement dit il n’y 
a que les exploitations phoenicicoles de 
grande taille qui n’ont pas été affectées par 
l’évolution des prix . 

A.     Tableau N° 2: Evolution 
des rendements minimums 
pour assurer le seuil de 
rentabilité 

Type 
d’exploitati
on 

R pour 
1994 

R pour 
1998 Ecart 

Exploitatio
n  
Céréalière 
A 

26,11 
qx/ha 

34,96 
qx/ha 

+ 8.85 
qx/ha  

Exploitatio
n céréalière 
B 

24,10 
qx/ha 

29,85 
qx/ha 

+ 5,75 
qx/ha 

Exploitatio
n céréalière 
C 

25,15 
qx/ha 

30,19 
qx/ha 

+ 5,04 
qx/ha 

Exploitatio
n 
phoenicicol
e  
Familiale 
P2 et P3 

8,46 
Kg/palmi
er 

11,23 
Kg/palmi
er 

+2 ,77  
Kg/palmi
er 

Exploitatio
n  
Phoenicicol
e P1 

21,36 
Kg/palmi
er 

18,90 
Kg/palmi
er 

-2,46  
Kg/palmi
er 

R : Rendement minimum pour assurer 
le Seuil  de rentabilité minimum 

 
Par ailleurs, nous noterons que les 
différents types d'exploitations agricoles 
enquêtées ont subi des effets négatifs sur 
la rentabilité économique et financière 
exception faite de la grande exploitation 
phoenicicole dont les taux ont augmenté. 
(Tableau N° : 3) 

 
Les taux de rentabilité financière et les 

taux de rentabilité économique des 
exploitations céréalières ont diminué et sont 
devenus même parfois négatifs en tenant 
compte uniquement des effets des 
changements de l'environnement 
économique, c'est à dire en supposant 
(comme nous l'avons fait pour notre calcul) 
les rendements constants. Or, au niveau des 
exploitations enquêtées dans la zone d'une 
manière générale, on assiste à une fluctuation 
des rendements caractérisée par une tendance 
à la baisse ou à une stagnation chez certains 
agriculteurs. Les impacts de la hausse des 
prix des intrants conjugués à une absence 
d'augmentation de la productivité  ont eu pour 
résultat une baisse de rentabilité des cultures 
céréalières. 
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En outre, dans les exploitations 

céréalières,  le taux de rentabilité financière 
n’était  pas négligeable en 1994 si on ne tient 
pas compte des capitaux investis par les 
pouvoirs publics dans l'encadrement de la 
sphère de production, la réalisation des pistes; 
etc. Mais, ces taux sont devenus négatifs pour 
certaines exploitations et très faibles pour 
certains autres en 1998. 

Pour les exploitations phoenicicoles, les 
taux de rentabilité financière en 1994 étaient 
beaucoup plus importants que ceux des 
exploitations céréalières et sont encore plus 
importants en 1994 même si pour les 
exploitations de type « familial » ces taux ont 
connu une baisse. 

 

Conclusion 
L’étude de la dynamique d’évolution 

des nouvelles exploitations oasiennes fait 
ressortir une tendance générale d’extension 
des superficies phoenicicoles et une 
stagnation, voire une régression, des 
superficies céréalières chez les exploitations 
céréalières.  

 
La rentabilité économique et financière 

de ces exploitations, d’une manière générale, 
a été détériorée, particulièrement celle des 
exploitations céréalières. 

 
Les exploitations céréalières de grande 

taille ont été plus affectées que celles de 
moindre taille. En ce sens, on assiste à une 
reconversion plus marquée du système de 
production chez ce premier type. 

 
Les exploitations phoenicicoles de type 

« familial » ont été elles aussi affectées par 
ces changements même si leur rentabilité 
reste importante. Par contre, les exploitations 
phoenicicoles de grande taille ont connu une 
amélioration sur le plan de la rentabilité 
économique et financière. 

Les subventions octroyés par l’Etat 
(électricité, engrais, herbicides) pourraient 
améliorer sensiblement la rentabilité 
financière des exploitations céréalières et 
maintenir la pratique de la céréaliculture 

sous-pivot pour un certain temps. Mais, cette 
politique ne pourrait avoir un impact réel sur 
la rentabilité économique de la céréaliculture 
que si elle se traduit par une augmentation de 
la productivité et par une meilleure maîtrise 
des techniques de production. En effet, les 
subventions en amont de la production ne 
constituent pas un outil sûr d’encouragement 
de la production, mais pourrait au contraire 
maintenir une situation rentière de l’activité.  

 
Les programmes en cours (PNDA : 

Programme National de Développement 
Agricole et  FNDRA : Fonds National de 
Développement et de Régulation Agricole)  
se limitent souvent à une distribution de 
fonds qui n’arrivent qu’en partie à la sphère 
productive agricole. Les interventions 
conjoncturelles et l’absence de stratégie et 
d’objectifs à long terme hypothèquent 
sérieusement la durabilité de la mise en 
valeur agricole dans les régions sahariennes. 

 
A long terme, si les rendements médiocres 
des céréales persistent et en l’absence de crise 
« chronique » sur le marché de la datte, nous 
pouvons supposer que le système de 
production phoenicicole se généralisera dans 
la région. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revu du chercheur / n° 01/2002 ______________________________________________________ 

 - 14 -

 
Tableau N° 3 : Evolution des taux de rentabilité économique et financière 

Exploitation TAUX DE RENTABILITE 
ÉCONOMIQUE 

TAUX DE RENTABILITE 
FINANICIERE 

 Re en 1994 Re en 1998 écart Rf en 1994 Rf en 1998 Écart 
Exploitation 
Céréalière A 13,56 - 13,78 -27,57 17,29 -15,22 -32,51 

Exploitation 
céréalière B 21,57 1,13 -20,54 28 1,27 -26,73 

Exploitation 
céréalière C 17,02 -0,61 -17,63 21,53 -0,68 -22,21 

Exploitation 
phoenicicole 

Familiale P2 et 
P3 

77 
 
 

103 + 26 87 111 +26 

Exploitation 
Phoenicicole 

P1 
283 226 - 55 371 256 -115 
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 L’entreprise du secteur publique est 
depuis l’indépendance un champ 
d’expérimentation(1). Au rythme des options 
retenues au cours de son existence, elle a 
ainsi connu plusieurs mutations afin de 
s’adapter avec les nouvelles données 
économiques et sociales. 
 
Sur le plan financier, ces mutations 
s’expliquent essentiellement par les actions 
successives  de restructuration et 
d’assainissement financier entreprises par les 
pouvoirs publics   dans le cadre des politiques 
de redressement des entreprises publiques.   
 
I- POURQUOI ASSAINIR 
L’ENTREPRISE  PUBLIQUE ? 
 
Au plan micro-économique, la pratique de 
l’assainissement financier a pour objectif 
d’alléger, voire éliminer les contraintes 
financières dont se trouve confrontée 
l’entreprise publique. Cela explique 
l’existence d’un bon nombre d’entreprises 
dont l’actif  net est négatif  et le fonds de 
roulement aussi . 
Dans une telle situation, plusieurs entreprises 
auraient été ainsi en faillite en raison des 
déséquilibres financiers aiguës qui ont 
caractérisé la structure financière de ces 
entreprises. 
Pratiquement, les causes du déséquilibre 
financier peuvent être imputées aussi bien 
aux entreprises qu’a leur environnement 
économique et politique. 
 
1- les causes imputables aux 
entreprises 
Ces causes sont liées directement au 
lancement des projets d’investissement dans 
des conditions défavorables par l’effet de 
l’importance des coûts de réalisation, de  
réévaluation et de fonctionnement de ces 
projets. En effet, cette situation de sur coût a 
remis en cause la rentabilité des projets dés 
leur lancement en production. 
 
2- Les cause imputables à 
l’environnement         
 
Ces causes sont essentiellement le caractère 
bureaucratique des procédures de 
planification qui dans la pratique se traduisant 
aussi bien  par des pertes de temps ou/et des 

blocages, mais aussi par les ingérences 
extérieures dans la vie de l’entreprise  
 
A cet effet, il faut signaler que les effets de 
l’environnement sur le déséquilibre financier 
des entreprises publiques sont pervers : 
- Absence de subventions suffisantes 
pour la majorité d’entreprises ; 
- Absence de sanction des résultats de 
l’entreprise ; 
- Non-adéquation de la politique de 
l’emploi et de rémunération, qui avaient pour 
conséquences un accroissement des coûts 
sans parallèle avec les résultats. 
- Rigidité de certains instruments de 
régulation en matière de prix, de fiscalité, de 
crédit, etc. 
 
La conjugaison de ces deux types de causes a 
donné naissance d’un système de production 
inefficace. Le redressement d’un tel système 
a nécessité des actions urgentes à travers 
l’assainissement financier de la situation du 
secteur économique productif. 
 
II- Les objectifs de l’assainissement 
financier 
 
L’assainissement fin,ancier a pour objectifs : 
- Redresser les équilibres financiers des 
entreprises publiques pour une période 
donnée en leur permettant de se développer 
pour les années avenir ; 
- Mettre l’entreprise dans des 
conditions optimales de relance  en matière 
de production, de productivité, de rentabilité,  
etc. 
- Donner à l’entreprise une opportunité 
capitale lui permettant d’une part de sortir de 
la spirale de difficultés financières, d’autre 
part d’éviter le retour aux déficits 
enregistrés : 
- Permet à l’entreprise d’établir des 
relations de commercialité avec la banque 
grâce à sa situation financière assainie.. 
 
En effet, l’assainissement financier ne 
constitue en aucun cas une viabilisation total 
de l’entreprise, car sa situation nécessite 
l’établissement d’un diagnostic complet  afin 
de lui doter d’un plan de développement qui 
lui assure sa pérennité et sa croissance. 
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III- LES DIFFERENTES ACTIONS 
D’ASSAINISSEMENT FINANCIER 
 
Afin de renforcer le développement 
stratégique, les pouvoirs publiques avaient 
engagé un certain nombre d’actions en 
matière de redressement financier à travers , 
notamment deux étapes caractérisant de la vie 
des entreprises publiques ; l’une avec les 
tentatives de décentralisation économique à 
travers la restructuration financière, l’autre 
avec l’autonomie des entreprises publiques. 
 
1- LA RESTRUCTURATION 
FINANCIERE 
 
Dans le cadre de réformes engagées par les 
pouvoirs publics durant la première phase 
quinquennale(1998-1984), les entreprises du 
secteur publique ont bénéficié en plus de la 
restructuration organique d’une 
restructuration financière dont les objectifs se 
résument ainsi( 2 ) : 
- L’assainissement des entreprises 
financièrement déséquilibrées par la 
résorption des déficits cumulés au cours de la 
période précédente ; 
- Le traitement de l’endettement 
bancaire, ainsi que des créances et des 
engagements entre les entreprises issues de la 
réforme organique ; 
- La réduction du degré de dépendance 
financière de l’entreprise vis à vis de l’Etat 
par la concrétisation de son autonomie 
financière ; 
      -   Le rétablissement des équilibres 
financiers sur le court, moyen et le long 
terme. 
Dans cette optique, il nous semble utile 
d’évoquer dans un premier temps les facteurs 
de déstructuration financière, puis dans un 
deuxième temps les actions préconisées dan 
le cadre de la restructuration financière. 
 
a- Les facteurs déstructurant de la 
situation financière  
Dans ce cadre, l’entreprise publique se trouve 
confrontée à un ensemble de contraintes 
financières aussi bien endogènes 
qu’exogènes(3) : 
au plan micro-économique, la déstructuration 
financière résulte essentiellement de 
l’accumulation importante des sur-coûts 
générés par la mauvaise gestion des projets 
d’investissement lancés dans le cadre des 
différents plans de développement. 
 
S’ajoute à cela le gonflement des coûts 
d’exploitation générés  par l’importance des 
inputs en matières premières et produits semi-
finis importés, l’accroissement des charges 
d’exploitation accompagné de la faiblesse de 
la productivité des facteurs, la multiplication 
des surcoûts, d’exploitation et 

d’investissement ont contribué à l’apparition 
des déficits financiers paralysants. Ainsi, la 
majorité des entreprises publiques était 
déficitaire à la fin des années 70. 
Le tableau suivant permet d’illustrer la 
situation des déficits de certaines entreprises 
et le niveau des découverts bancaires. 
(Voir Tableau n°1) 
 
Il apparaît que le recours au crédit bancaire a 
atteint un remarquable. Pour ces entreprises, 
ceci explique l’existence d’un déficit de 
trésorerie accentué par l’absence de rigueur 
dans la gestion des composantes du besoin 
financier d’exploitation qui sont, notamment 
les valeurs d’exploitation, les créances inter 
entreprises, et les dettes d’exploitation. Or 
l’aggravation du déficit d’exploitation d’une 
entreprise à l’autre réside dans 
l’accroissement des coûts non compensés par 
les produits de l’entreprise en plus de plus de 
l’impact des facteurs externes imposés par 
l’environnement. 
 
Au plan externe, les principaux facteurs 
déstructurant sont liés au système de 
régulation économique à savoir : la fixation 
des prix un niveau central sans tenir compte 
de la réalité des coûts au niveau entreprise. 
Ainsi, la perte subie n’est rarement 
compensée par des subventions budgétaires ;  
le pléthore et la complexité en matière 
d’imposition ; la rigidité de la politique de 
crédit auprès des banques, etc. 
 
De telles contraintes, ont bien entendu, un 
impact défavorable sur la structure financière 
des entreprises publiques. 
Afin de remédier à cette situation, il a été 
demandé à chaque entreprise d’élaborer un 
plan de restructuration en fonction des 
données comptables et financières qu’elle 
détienne.   
 
b- Les actions de restructuration 
 
Les actions d’ordre interne concernent  
essentiellement l’amélioration de la 
production et de la productivité, 
l’assainissement de la trésorerie, la gestion 
des composantes du cycle d’exploitation, etc. 
 
Les actions externes ne dépendent ne 
dépendent pas de l’autorité de l’entreprise, 
mais elles relèvent de celle de l’Etat. Il s’agit 
de doter les entreprises d’un fonds de 
roulement, de réviser la structure des prix 
dans un but de rapprocher à celle des coûts, 
de revoir la politique fiscale et celle du crédit 
afin d’améliorer la situation financière de ces 
entreprises. 
 
 Dans une telle situation, l’on peut dire que la 
convention de restructuration financière 
comporte à la fois des obligations des 



_______________________________  L’expérience algérienne dans le processus d’assainissement financier PP. 15 - 28 

        - 17 -

entreprises publiques concernant les actions 
internes et celles de l’Etat concernant les 
actions externes. 
 
 
b-1  le financement de la restructuration 
financière  
 
Dans ce cadre, 300 entreprises ont bénéficié 
entre 1983 et 1987 d’un montant de 60.5 
milliards de dinars dégagés sous deux 
formes(voir tableau ci-dessous) : concours 
définitif destinés à l’augmentation du capital 
social ; concours temporaires par 
l’augmentation du niveau du fonds de 
roulement. 
 
(Voir le tableau n° 2) 
 
Globalement, il faut signaler que cette 
première tentative de réforme financière n’a 
pas donné de résultats escomptables en 
matière de redressement financier des 
entreprises publiques. En effet, comment 
juger de l’état de santé financière des 
entreprises publiques, lorsqu’on sait que pour 
une grande majorité d’entre elles, les comptes 
de situation ne présentent pas un niveau 
minimum de fiabilité ? 
 
La seconde question qui vient à l’esprit, c’est 
comment restaurer l’équilibre de gestion  
lorsque aucun effort n’a été fait pour cerner 
les causes principales de la déstructuration 
financière ?     
 
A partir de là, le constat à faire est que les 
entreprises dont l’équilibre est censé avoir été 
restauré se sont vite retrouvées à nouveau 
dans une situation  de déstructuration 
financière, en un laps de temps record. C’est 
ainsi que l’on décide de basculer au jour au 
lendemain en autonomie, une armada de 
« canards boiteux »(4 ).  
 
3- La mise en œuvre du processus des 
réformes, et le passage à l’autonomie de 
l’entreprise publique économique  
L’assainissement financier opéré en 1991 
s’inscrit dans le cadre des réformes 
économiques initiées en 1988 qui ont conduit 
à l’autonomie des entreprises et la 
promulgation de la réglementation portant, loi 
sur la monnaie et le crédit en avril 1990. 
 
Sur le plan juridique, les modalités 
d’assainissement financier de l’entreprise 
publique ont été déterminées par les 
circulaires du ministère de l’économie :   
- n° 27 du 16 mars 1991 ; 
- n°91/02 du 28 août 1991. 
 
Dans cette optique, il s’agit d’évaluer 
l’impact des dispositions de l’opération 
d’assainissement aussi bien sur la structure 

bilantielle  de l’entreprise que sur son 
fonctionnement. 
 
a- démarche de l’assainissement 
financier 
 
La démarche retenue dans un premier temps 
consiste à évaluer les besoins d’ordre 
financier nécessaires au rétablissement de 
l’équilibre financier des entreprises 
publiques. 
 
Il paraît utile de résumer le dispositif mis en 
œuvre pour évaluer l’actif économique et les 
capitaux propres de l’entreprise. Ce dispositif  
devait permettre de décider de l’opportunité 
de faire passer l’entreprise à l’autonomie  ou 
de temporiser afin de situe des mesures 
d’accompagnement, pour lui permettre 
d’évoluer dans un environnement 
économique meilleur. Ce dispositif est basé 
sur le principe de classification en quatre 
grandes catégories d’entreprises( 5 ) : 
 
- Les entreprises du groupe A qui 
présentent un actif net positif et un fonds de 
roulement net positif ( jugées viables et 
performantes) ; 
- Les entreprises du groupe B qui 
présentent un actif net positif ainsi qu’un 
fonds de roulement net négatif 
- Les entreprises du groupe C 
présentant un actif net négatif et un fonds de 
roulement net positif ; 
- Les entreprises du groupe D 
considérées comme financièrement 
déstructurées avec un actif net négatif et un 
fonds de roulement également négatif. 
 
Dans ce cadre, l’assainissement financier 
supposait le rééquilibrage des structures 
financières des entreprises publiques qui 
étaient classées  en quatre groupes selon la 
situation de leur actif net et de leur fonds de 
roulement. 
 
Ce rééquilibrage supposait une consolidation 
de l’endettement des EPE envers l’Etat et une 
prise en charge de son découvert bancaire 
d’une manière ou d’une autre.    
 
A cet effet, le constat d’un actif net positif 
permet l’affirmation de passage des EPE à 
l’autonomie sans faire appel aux subventions 
du trésor public. 
 
A ce titre, la sélection des entreprises des 
catégories(A et B)  vont passer directement à 
l’autonomie. Dans une telle situation, le 
capital social est auto-constitué par l’actif net 
sans faire appel aux concours externes. 
Concernant les entreprises relevant de la 
catégorie (C), elle nécessite deux formes de 
concours, notamment un concours destiné à 
résorber le déficit antérieure, l’autre destiné à 
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la dotation en capital. 
 
Les entreprises du groupe (D) jugées 
fortement déstructurées financièrement, 
nécessite une assistance de l’Etat pour 
l’assainissement de leur déficit antérieur, la 
dotation en capital, et la reconstitution d’un 
fonds de roulement net. 
 
En tout état de cause, les entreprises des 
catégories C et D,  devaient passer par 
l’assainissement financier avant d’accéder à 
la phase d’autonomie. 
 
b- Les mesures d’assainissement financier 
 
Dans ce cadre, les mesures d’ordre financier 
engagés concernent deux volets ; la 
reconstitution d’un actif net positif , et d’un 
fonds de roulement net positif . 
 
La reconstitution d’un actif net positif  est 
fonction du niveau des déficits à assainir, 
ainsi que de l’importance de l’endettement à 
long et moyen terme. Les mesures visant la 
résorption de l’actif net négatif selon le cas au 
31/12/1990 se rapportent : 
- à la transformation de l’endettement à 
long et moyen terme en titres participatifs;  
- à la dotation d’un capital adéquat ; 
- à l’intégration de l’écart de 
réévaluation  des investissements. 
 
La procédure de reconstitution d’un fonds de 
roulement net positif vise essentiellement la 
restructuration des dettes à long et moyen 
terme entrant dans la composition des 
ressources permanentes de l’entreprises. 
A cet effet, un ensemble de mesures sont 
arrêtés, notamment : 
- Le renforcement des fonds propres 
par les titres participatifs ; 
- Le rééchelonnement de l’endettement 
à long et moyen terme sur une période allant 
de 15 à 20 ans ; 
- Le remboursement des pertes de 
changes ; 
- La transformation du découvert 
bancaire en crédit à long et moyen terme ; 
- La transformation des dettes à long et 
moyen terme en titres participatifs. 
 
Pratiquement, l’analyse macro-bilans des 
entreprises publiques a fait apparaître que la 
structure du passif est caractérisé par une 
lourdeur du fardeau d’endettement. D’où le 
remboursement des dettes dans une situation 
de déséquilibre financier structurel, ne fait 
qu’aggraver le découvert bancaire qui génère 
en contre partie un coût financier en se 
répercutant sur la structure des charges 
d’exploitation, ainsi sur la rentabilité de 
l’entreprise. 
 
A cet égard, l’introduction des mesures visant 

la consolidation et la transformation de 
l’endettement des entreprises a été perçu 
comme un élément de valeur dans 
l’assainissement financier, d’ou la décision de 
transformation d’une partie de l’endettement 
vis à vis du trésor public en concours 
définitif. 
 
D’un point de vu pratique, l’application de 
cette mesure a pris une autre forme, du fait 
que l’endettement a été séparé en deux 
catégories( 6 ) : le principal pouvait subir une 
transformation en fonds social ; la charge 
financière prend la forme d’une exigibilité 
immédiate  
 
Concernant le traitement du découvert 
bancaire, la question était basée la partie 
jugée anormale dépassant 6 à 9 mois sur le 
chiffre d’affaires, suivant la nature d’activité 
de l’entreprise. 
Pour les entreprises non autonomes, le 
découvert anormal est transformé en crédit à 
moyen et long terme avec un déféré de 
remboursement de deux ans au moins.. 
 
Ainsi le découvert consolidé ou gelé est dans 
une deuxième phase assaini et transformé en 
obligations ou en titres participatifs, ou 
racheté par le trésor. 
 
A la première phase, doit succéder une phase 
de recapitalisation après l’élaboration d’un 
plan de redressement. Durant cette phase, les 
entreprises autonomes ont bénéficié des 
subventions de subventions d’équilibre par le 
« fonds spécial pour le soutien de 
l’assainissement »(7). L’alimentation de ce 
fonds provenait de ponctions sur les 
entreprises à excédent financier, et les 
organismes financiers. 
 
Le tableau ci-dessous montre la nature des 
dépenses effectuées par le fonds 
d’assainissement pour l’année 1992(8) . 
(Voir Tableau n° 3) 
 
Un  autre élément parmi d’autres retenu dans 
l’opération d’assainissement financier qui est 
la réévaluation des investissements. 
La comptabilité repose sur le principe qui 
stipule l’enregistrement des immobilisations 
au coût historique ; principe qui ne 
correspond pas à des conditions réalistes, et 
conduisant souvent à des évaluations 
comptables non significatives. C’est 
pourquoi, qu’il faut  procéder à la correction 
du patrimoine de l’entreprise. 
 
Dans ce contexte, l’entreprise publique, lors 
de son passage à l’autonomie, le souci d’avoir 
un actif net positif la conduit à instituer une 
réévaluation de ses immobilisations ( 9 ). 
 
En effet, l’opération de réévaluation des 
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immobilisations génère un « écart de 
réévaluation » qui vient s’ajouter à la 
rubrique des fonds propres sous forme de 
plus-value. 
Sur le plan financier, le fonds de roulement 
net reste inchangé, car le haut du bilan subi la 
même variation correspondant au montant de 
l’écart de réévaluation, par contre l’actif net 
subi une modification  vers la hausse.  
     
b- Coût et limites de l’assainissement 
financier 
 
la restructuration des entreprises publiques, 
puis leur passage à l’autonomie n’ont pas 
réussi à relancer le secteur économique  
malgré l’apport financier 
considérable,  estimé à 400 milliards de 
dinars environ . En effet, entre 1991 et 1993, 
« les entreprises  publiques ont bénéficié d’un 
apport de 274 milliards de dinars »(10) du 
trésor public, sans pour autant assurer leur 
rentabilité financière et leur efficacité 
économique. 
Pour les deux années 1994 et 1995, des 
évènements d’ordre monétaire et financier 
sont venus aggraver le déséquilibre structurel 
des entreprises publiques économiques à 
savoir :       
- l’ajustement de la parité du dinar 
algérien ; 
- l’ajustement du taux de réescompte de 
11.5% 0 15% ; 
- l’ajustement des taux bancaires 
débiteurs de 18% à 23.50 %. 
 
Cette situation a poussé l’état à augmenter 
l’enveloppe destiné à l’assainissement 
financier(11).   
 
A la fin de 1995, la facture supportée par le 
trésor public pour l’ensemble des opérations 
d’assainissement financier s’élève à « 670 
milliards de dinars »(12). 
 
Concernant l’achèvement de l’assainissement 
financier, il a été prévu pour la fin de  
décembre 1996, mais cette échéance a été 
prolongé à la fin du premier trimestre 1997, 
suite au feu vert obtenu du fonds monétaire 
international pour la poursuite de l’aide 
financière de l’ Etat au profit des entreprises 
publiques économiques. 
 
A cet égard, les EPE présentant une viabilité, 
bénéficiaient du rééchelonnement de leur 
découvert en contre partie de garanties à 
travers leurs négociations avec les banques. 
Les entreprises industrielles importantes qui 
sont en ombre de quinze , continuaient de 
bénéficier jusqu’à la fin mars 1997 des 
concours financiers du trésor public, or les 
entreprises non viables devaient faire l’objet 
d’une liquidation. Sur ce plan, l’Etat se 
désengage aussi du financement du plan de 

sauvetage des entreprises publiques 
économiques.    
 
Globalement, les opérations d’assainissement 
financier n’a pas permis d’atteindre la totalité 
des objectifs tracés, mais il faut signaler que 
certaines entreprises ont pu améliorer leur 
situation financière, surtout avec les actions 
engagées en parallèle, notamment en matière 
d’essaimage, de recentration  sur les métiers 
de base, de compression d’effectif, etc.     
 
La crise que vit l’entreprise dans l’économie 
moderne a une incidence directe sur le plan 
social. Les difficultés économiques, 
conjoncturelles  ou structurelles, le 
changement des modes  de production,les 
reconversion ,l’automatisation , tous ces 
phénomènes ont eu pour conséquence de 
rendre précaire la situation des salaries. 
Ceux-ci peuvent  à tout moment se trouver 
privés d’emploi au nom de la rentabilité et de 
l’efficacité de l’entreprise . Et c’est pourquoi 
la défense de l’emploi et la garantie de sa 
stabilité sont devenues la principale 
revendication des organisations salariales, 
revendications légitimes que le doit du travail 
n’a pu manquer de prendre en 
considération.(1) 
 
Ainsi ou a pu imaginer des solutions 
législatives qui tendent toutes à un  même 
objectif, à savoir la préservation de l’emploi : 
réduction du temps de travail, départs 
volontaires, abaissement de l’âge de départ à 
la retraite etc… 
L’efficacité de ces mesures  reste  encore   
l’objet d’un débat très animé . 
 
Une autre disposition contenue dans la Loi 90 
-11 du 21 Avril  1990 relative aux relations 
de travail participe elle aussi à  cette 
préoccupation . 
En effet d’après l’art. 74 al. 1 de cette loi «s’il 
survient une modification dans la situation 
juridique  de l’organisme employeur, toutes 
les relations de travail en cours au jour de la 
modification  subsistent entre le nouvel 
employeur et les travailleurs ».(2) Ainsi 
seront donc sans influence , les vicissitudes   
juridiques que peut connaître l’entreprise sur   
le sort des contrats individuels de travail . 
Ceux ci subsistent entre les salariés et le  
nouvel exploitant dès lors que la permanence 
de l’entreprise  est assurée (3).Mais cette 
disposition,destinée à garantir l’emploi au cas 
où survient une modification dans la situation 
juridique de   l’entreprise est-elle réellement 
efficace ? Si en apparence elle l’est dans la 
mesure  où le salarié est tenu à l’abri des 
changements que connaîtrait son entreprise, 
la réalité doit nous conduire  à être plus 
nuancé .  
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En limitant d’une façon  restrictive  le 
domaine où le principe du maintien du 
contrat doit jouer (I) , et en  reconnaissant des  
prérogatives étendues aux employeurs 
successifs de mettre fin aux relations de 
travail lors du transfert d’entreprise (II), la 
jurisprudence (4) rattrapée sans doute par les 
réalités économiques va battre en brèche cett 
disposition législative .   
 
 
I)  Domaine d’application du principe de la 
continuation  du contrat de travail :   
 Le principe de la continuation  du 
contrat de travail saisit un nombre 
incalculable  de  situations dans lesquelles 
s’opère un changement dans la condition 
juridique de l’employeur (A). Cependant, ce 
principe comporte certaines limites (B)  
 
A) champ d’application   : 
 La continuation du contrat de travail 
doit être étendue à toutes les vicissitudes 
juridiques   de l’entreprise , que la cession de 
celle-ci soit totale  (a)  ou partielle (b).   . 
 
a) Application  aux cessions  totales   : 
Dans son acception la plus simple , la 
modification de la situation juridique de 
l’entreprise se traduit par le changement de 
l’identité de l’exploitant, donc de 
l’employeur,  comme en cas de cession (5), 
de succession (6), de fusion (7), de 
transformation de fonds , ou de mise en 
société . 
 
Mais la jurisprudence  étend le principe de la 
continuation des contrats de travail à toutes 
les vicissitudes  juridiques   de l’entreprise . 
Ainsi, il a été décidé que doivent être 
considérées  comme des modifications  de la 
situation  juridique   de l’entreprise : 
-la prise en location (8) ou la mise en 
location-gérance (9), et à l’inverse , la reprise 
par le propriétaire du fonds loué. (10)  
- la transformation de la forme juridique  de 
l’entreprise (11), 
- et enfin la filialisation. (12) 
 
Mais si  dans ces exemples,  la modification 
de la situation juridique de l’employeur  
laisse intacte l’activité de l’exploitation, c’est 
à dire  l’entreprise continue à exercer  la 
même  activité sous une direction  nouvelle, il 
est des situation  ou cette modification se 
double d’un changement d’activité  plus où 
moins profond . Doit-on alors conclure  qu il 
n’ya plus continuité de l’entreprise –
condition d’exercice du principe –, et que le 
changement de l’activité empêche de ce fait 
la transmission  des contrats de travail au 
nouvel exploitant?  La question reçoit en 
jurisprudence  une   solution  nuancée . 
 

Ainsi, lorsque l’activité n’est pas 
radicalement différente de celle  exercée  
auparavant, on fait appel à la notion de « 
connexité » pour décider de la continuation 
de l’entreprise, et partant  de la  transmission 
des contrats de travail . Et dans cet ordre 
d’idée, il a été jugé qu’un commerce de prêt à 
porter  peut succéder à un commerce de tissus 
et c’est toujours la même  entreprise qui 
continue  (14).  
 
En revanche si le nouvel exploitant décide 
d’un changement radical  de  l’activité , ou 
même en conservent la même activité , 
apporte des modification importantes aux  
procèdés de fabrication, ou au  mode 
d’exploitation de l’entreprise,il n’y a plus 
continuation de celle-ci, et par conséquant 
doit  être écarté le principe de la   
transmission des contrats de   travail . 
 
Ainsi il a éte jugé que lorsque le nouvel 
exploitant a eu recours à la  technique 
d’incinération pour la destruction des déchets 
urbains alors que l’entreprise le faisait 
auparavant par pyrolyse (15),  ou lorsque  le 
cessionnaire décide   de changer l’affectation 
d’un comion qui n’était par équipé 
spécialement pour un usage déterminé,en 
camion de transport  d’ordures (16), les 
salariés ne peuvent  se prévaloire de la 
continuation de leurs contrat de travail faute 
de la continuation de l’entreprise, condition 
préalable à l’application du principe . 
 
En vérité, ce critére de changement profond 
ou non de l’activité de l’entreprise qui 
conditionne  la continuation ou non des 
contrat de travail n’est  pas satisfaisant car il 
n’est pas toujours facile à cerner .Bien plus, il 
va à l’encontre de la finalité   même de la 
disposition législative qui édicte le principe 
de la transmission des contrats de  travail en 
cas de modification juridique  de la situation 
juridique de l’employeur . 
 
En  effet, ce  critère subordonne la 
continuation des contrat de travail à la 
permanence de l’entreprise alors que ce qui 
importe réellement est la permanence  des 
postes de travail (17) Et dès lors, si la 
continuation des contrats de travail , malgré 
la modification intervenue dans la personne 
de l’employeur doit tendre  à garantir  la 
stabilité de l’emploi , alors  les  juges    
doivent  rechercher à chaque fois si, malgré  
le changement apporté par le nouvel   
exploitant,  la stabilité de l’emploi du salarié 
– au regard de ses qualifications – n’aurait   
pas été assurée . 
Et au critère  de la permanence de 
l’entreprise, on substituera un critére plus 
objectif , celui de la permanence de l’emploi 
(18) 
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b) Application aux cessions partielles : 
 
 Il est  acquis, depuis longtemps que 
les contrats de travail doivent être maintenus 
alors même que  la  cession de l’entreprise  
n’est pas totale (19). 
Cependant, l’application du principe  de la 
continuation  des contrats en cas de  cession 
partielle de d’entreprise ne  va pas sans 
soulever quelques difficultés . 
La première  consiste à  tracer  les contoures  
de cette notion de cession partielle . 
 
On définit généralement l’entreprise – dans 
son sens organique-, comme une organisation 
composée de moyens matériels (biens 
formant une universalité ) et humains , 
destinée à la production de biens et de 
services (20). L’entreprise est  donc 
appréhendée à la fois à travers  les biens 
qu’elle met en œuvre et les hommes qui 
contribuent à l’œuvre commune, le tout dans 
une finalité de production . 
 
Et comme lors d’une cession totale de 
l’entreprise, la jurisprudence veille, même en 
cas de transfert partiel à ce que la condition 
de la permanence de l’entreprise, préalable au 
maintien des contrats en cours  soit  toujours 
respectée. Ainsi, la cession partielle 
emportant continuation des contrats de travail 
doit se  traduire par le transfert d’une« banche 
d’activité importante dotée d’une 
organisation autonome » (20), c’est à dire une 
entité économique  autonome comprenant des 
éléments d’exploitation ( matériel,  
stockes…)  et un personnel spécialement 
affecté à cette activité (22). Et ceci doit 
conduire logiquement à  écarter du champ 
d’application du principe du mentien des 
contrats, la cession qui porte sur certains  
éléments d’actifs isolés, tel qu’un camion(23) 
ou une machine(24). Mais plus délicate est la 
question de savoir si la transmission de 
certains éléments incorporels peut être ou non 
assimilée à un transfert partiel de l’entreprise. 
La Jurisprudence   semble en tout cas 
l’admettre dans l’hypothèse de la 
transmission d’une marque . 
Ainsi il a  été décidé que lorsque une 
entreprise céde à une autre le droit d’exploiter 
une de ses marques, les contrats des 
représentation qui en assuraient la diffusion 
doivent continuer avec le cessionnaire (25) . 
 
C’est  qu’en effet, et bien qu’une marque ne 
soit pas une entreprise , la jurisprudence 
semble  retenir dans ce cas le critère de la 
clientèle ,car celle-ci  reste attachée  à la 
marque indépendemment de l’identité du 
fabricant du produit , et lui reste fidèle tant 
que le  produit lui  donne satisfaction (26).  
 
La seconde difficulté consiste à savoir qui des 

salariés de l’entreprise, lors d’une cession 
partielle doivent   être concernés par la 
continuation des contrat de travail . 
On peut en effet imaginer  que pendant une 
cession partielle , le cédant profite pour faire 
passer au cessionnaire les salariées dont il 
veut se débarrasser, soit parce qu’il sont les 
moins qualifiés , ou tout simplement ceux 
dont il n’était pas satisfait . Or sur ce point , 
la jurisprudence considère que seuls sont 
concernés par le maintien de leurs contrats de 
travail , les salariés qui étaient 
«exclusivement affectés » à l’activité ainsi 
transférée (27). 
 
Bien plus, si l’activité objet de la cession  ne 
bénéficiait  pas  d’un personnel  spécialement 
affecté, aucun  contrat  de   travail ne pouvait 
être mis à  la charge du cessionnaire(28) . 
 
B) Les limites d’application du principe de 
la continuation du contrat  
 
 Au champ d’application du principe 
du maintien des contrats de travail , la 
jurispou dence  apporte deux  tempéraments :  
Le principe  ne recoit application qu’à la 
condition que l’entreprise ne disparaisse 
pas(a), et qu’un lien de droit  unisse  les  deux  
employeurs  successifs (b) . 
 
a)Non disparition de l’entreprise  

 
En exigeant la permanence de 

l’entreprise, ou du  moins la continuation 
d’un activité économique, la jurisprudence, 
on l’a vu, exclut les hypothèses où le transfert 
de l’entreprise se double d’un changement 
profond de l’activité : il n’y a plus de 
continuation de l’entreprise et le personnel ne 
peut prétendre au maintien de sa relation de 
travail avec le nouvel employeur .En effet, 
quand l’entreprise originelle meurt pour 
laisser place à une entreprise nouvelle , le 
personnel peut  être valablement licencié et 
ne pourra bénéficier d’aucune indemnité de   
rupture car il ne pourra ni se retourner contre 
le premier employeur qui invoquera la force 
majeure, ni contre le nouveau propriétaire qui 
se défendra de l’absence de  tout lien de droit 
entre les salariés de son prédécesseur et  lui 
même (29). 
La  même solution est retenue lorsque 
l’entreprise , généralement pour des motif s 
économiques  cesse toute activité , puis est 
reprise par un autre entrepreneur  après un 
temps plus au mois long. Dans ce  cas , il y a 
rupture de la continuation de l’entreprise et 
les contrat de travail conclu  par le cédant 
deviennent inopposables au nouvel  
exploitant . 
Encore faut-il que la fermeture de l’entreprise 
puis sa reprise  soient effectives et opérées 
sans intention  de faire échec au maintien des 
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contrats de travail . 
 
En effet il arrive que l’employeur,  pour 
faciliter la reprise de son affaire libérée de  
tout le personnel, simule la fermeture de 
l’entreprise et procède au licenciement de 
tout les salariés pour cause de cessation 
d’activité. Et ainsi , les contrat de travail , 
rompus avant  l’intervention de la cession ne 
sont plus en cours et ne passeront donc pas à 
la change du repreneur (30) .  
 
 
Aussi, la fermeture suivie  peu de temps après 
d’une  réouverture de l’entreprise sous une 
direction nouvelle doit etre considérée 
comme une opération de fraude   à la loi (31), 
visant à faire obstacle à la continuation des 
contrat de travail, si cette fermeture avait 
pour seul but  de faciliter le transfert  de 
l’entreprise (32). Et les licenciement ainsi 
intervenus doivent être déclarés non pas 
abusifs mais  nuls, autrement dit inopposables 
aux salariés qui peuvent  contraindre le 
cessionnaire à les poursuivre (33). Aussi,  la 
jurisprudence se montre très hardie à 
rechercher l’intention du cédant qui procède à 
la fermeture de l’entreprise, et si  les 
licenciements qui  y  font suite  n’ont  pas 
étés  effectués en vue de la cession(34). 
 
b) Exigence d’un lien de doit  
 
 Examiné sous l’angle de la technique 
du droit civil, le principe de la continuation 
du contrat de travail apparait comme une 
dérogation à autre principe, celui de l’effet 
relatif des conventions (35). En effet , l’ayant 
–cause, c’est à dire le nouvel employeur reste 
tenu au respect des contrat de travail passés 
par son prédécesseur alors même qu’il n’en  
avait pas été partie . 
 
Cette conception civiliste doit logiquement 
conduire à exiger un lien de droit ,c’est à dire 
un rapport d’auteur à ayant cause entre les 
deux employeurs successifs, à défaut duquel 
le principe du maintien des contrat de travail 
ne saurait recevoir application . 
 
Or cette logique , qui conduirait  
nécessairement   à restreindre le champ 
d’application du principe fut vite abandonné, 
et dés  1934 , la jurisprudence refuse de voir 
dans ce lien de droit une condition préalable  
au maintien  des contrat de travail en cas de 
changement dans la personne de l’employeur 
(36). 
Pour la Cour de Cassation, ce principe destiné 
a garantir aux salariés  la stabilité de leur 
emploi doit recevoir  application dans tous les 
cas où la même  entreprise continue à 
fonctionner sous une direction  nouvelle sans 
qu’il y ait lieu de rechercher sil existait ou  
non des liens de droit entre les employeurs  

successifs (37). 
 
Ainsi , le principe de la continuation des 
contrats de travail va devoir  jouer dans tous 
les cas où intervient une modification de la 
situation juridique de l’employeur,  pourvu       
qu’il y ait permanence de l’entreprise , ou au 
moins  celle  de l’activité économique, même 
si aucun lien de droit n’unissait les deux 
exploitants successifs (38) . 
 
Mais l’extension excessive – et parfois même 
abusive de ce  principe allait déboucher 
quelquefois sur des situations pour le moins 
surprenantes notamment en cas de 
changement   de prestataires de services . 
 
La situation se présente comme  suit : une 
entreprise fait appel à une société spécialisée 
pour assurer le service de gardiennage ou de 
nettoyage, ou lui confie la gestion de sa 
cantine ou   le transport de son personnel. 
Puis le contrat arrivé à terme , l’entreprise 
utilisatrice  de ces services procède à sa 
résiliation pour confier  cette même tâche à 
une autre société . Pour la Cour de cassation , 
lorsque la société continue à assurer le 
service confié  précédemment à une autre 
société , il s’agit bien de l’exploitation de la 
même entreprise (39), c’est à dire que le 
remplacement d’une société par une autre 
constitue une modification juridique de 
l’entreprise et conclut tout logiquement que 
les contrats de travail  conclu s   par la société  
qui  a perdu  le marché doivent être 
maintenus par le nouvel exploitant. (40) .  
 
Une  situation analogue se rencontre  encore 
dans  le domaine des travaux publics où deux 
adjudicataires se succèdent dans un même 
marche (41) . 
 
Mais une telle extension n’allait pas manquer 
de susciter l’inquiétude de la doctrine (42) 
qui voit dans cette jurisprudence  un moyen 
de fausser le jeu de la libre concurrence 
économique ,dans la mesure où  une société   
qui emporte  un marché précédemment 
détenu par une autre se voit contrainte soit de 
conserver les salariés de l’entreprise  
concurrente  au risque de se retrouver en 
situation de sureffectif,  soit de  procéder au 
licen  ciment de ces derniers  mais en 
supportant dans ce cas les indemnités de 
rupture(43). 
 
Bien plus, cette solution dégagée par la 
jurisprudence reserve parfois à l’entreprise 
utilisatrice de services de bien mauvaises 
surprises. Ainsi , cette entreprise qui, à 
l’expiration du contrat procède à sa résiliation  
parcequ’elle n’est pas satisfaite des services 
du premier prestataire, et à son remplacement 
par un autre, voit lui revenir  
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- par le jeu du transfert des contrats de 
travail – ces mêmes salariés dont elle 
était  mécontente ! 

-  
Sensible sans doute à ces critiques, la 
jurisprudence après un demi-siècle marqué 
par une position d’une constance 
remarquable, opère  à  partir de 1985 un 
revirement  spectaculaire. 
C’est d’abord l’Assemblée  Plénière  de la 
Cour de cassation qui donne le ton en 
affirmant et d’une façon qui ne prête à aucune 
équivoque que la modification de la situation 
juridique ne pouvait résulter de la perte d’un 
seul  marché (44).Ensuite, lui emboîtant le 
pas, la Chambre Sociale exigea un lien de 
droit entre les deux employeurs successifs 
comme condition essentielle au maintien  des 
contrat de travail.  
 
Ainsi il  a été décidé, et dans le domaine des 
travaux publics, que le nouvel adjudicataire 
n’est pas tenu de conserver à son service les 
salariés de l’entrepreneur  auquel il vient de 
succéder, même affectés au chantier qu’il 
vient de reprendre et cela, faute d’un lien de 
droit unissant les deux employeurs (45) 
La même solution est retenue lorsque 
l’entreprise utilisatrice de services reprend 
ledit service confié à une société spécialisée 
pour ensuite assurer elle- même sa gestion 
(46) . 
Donc le principe est désormais posé : pour 
qu’il y ait transmission des contrats de travail 
, un lien de droit  doit exister entre les 
employeurs successifs, à défaut duquel, le 
principe doit être écarté.  
 
Cependant, l’exigence d’un tel lien doit être 
nuancée .En  effet s’il est admis désormais 
qu’en cas de reprise en gestion directe par 
l’entreprise utilisatrice des services, de 
certaines   activités dites d’ intendance  
(gardiennage, nettoyage  , transport du 
personnel ) la continuation des contrats de 
travail doit être écartée , il en va autrement 
lorsque   l’activité confiée ou concédée à  des 
prestataires extérieurs puis  reprise  par 
l’entreprise , a trait   à certains  aspects de la 
production  ou de la distribution de ses 
produits(47) . 
 
Il est vrai que de prime abord , on peut penser 
que les deux situations peuvent être 
assimilées car finalement, et dans les deux 
cas l’entreprise reprend ce qu’elle a concédé 
à une autre,mais en réalité, l’assimilation est 
trompeuse . 
En effet, si dans la première hypothèse 
(reprise d’un activité d’intendance ), il y a 
bien un lien de droit  unissant le prestataire et 
l’entreprise utilisatrice des services lors de la 
cession,ce même lien fait défaut  lors  du 
retour  de cette  même activité à l’entreprise 

cédante. On peut même dire que la reprise par 
cette dernière de cette activité qui est 
extérieure à son activité proprement dite 
marque la fin justement   de ce lien droit (48) 
. 
 
Au contraire lorsque une entreprise reprend 
une activité de production ou de distribution 
précédemment concédée à une autre, il s’agit 
bien à l’origine d’une sorte de 
démembrement de l’activité même de 
l’entreprise  cédante (cession partielle ), 
créant un premier transfert de l’exploitation 
lors de la cession vers l’entreprise 
cessionnaire et un second transfert vers 
l’entreprise  cédante cette fois ci au moment 
de la reprise (49) Et dés lors, la condition de 
l’existence d’un lien de droit se trouvant 
remplie, l’entreprise est tenue au maintien des 
contrats de  travail  conclus  par le 
cessionnaire. 
 
 
II) Prérogatives des employeurs  successifs  
quant au contrat  objet de  la  transmission 
 
Le contrat de travail ainsi transmis, il reste à 
déterminer  les pouvoirs du nouvel employeur 
Un principe fondamental domine cette 
question : le cessionnaire ne saurait avoir 
moins de droits que le cédant,  et de ce fait le 
nouvel employeur pourrait procéder à la 
rupture de la relation de travail (A), et a priori  
à sa  modification (B).  
 
A)Rupture pour réorganisation de 
l’entreprise : 
 
Il est admis et depuis  longtemps  que la 
transmission des contrats de travail au 
cessionnaire ne fait pas échec au doit  de  
celui –ci de procéder au licenciement de  
certains   salariés  lorsqu’il   justifie d’une  
réorganisation de l’entreprise (b) . 
 
Mais le  cédant ne peut pas en principe 
procéder à de tels congédiements avant le 
transfert  de l’entreprise même si à ce 
moment là , la réorganisation des services a 
été déjà  décidée    par le cessionnaire. Mais 
sur ce point là , la jurisprudence  a  encore  
évolué (a).  
 
a) Rupture avant le transfert de 
l’entreprise  
Le cèdent peut procéder lui-même à la 
réorganisation de l’entreprise  et  au  
licenciement de certains salariées si au  
moment du congédiement , la cession n’était 
pas encore envisagée (50). Mais pourrait –il 
opérer ces congédiements en vue de la 
réorganisation décidée par le cessionnaire ? 
On peut penser  de prime abord que la 
réorganisation de l’entreprises envisagée par 
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le cessionnaire avant ou  au  moment de la 
cession peut légitimer les licenciements  
effectués par le cédant avant le transfert de 
l’entreprise, du moins lorsque les salariés 
licenciés n’ont pas été remplacés. C’est qu’on 
effet, la suppression des postes de travail, 
décidée déjà par le nouvel employeur dans le 
cadre d’une réorganisation conduira 
inévitablement au licenciement des salariés 
après la cession(51). Doit-on alors conclure 
qu’il serait indifférent pour ces salaries qu’ils 
soient licenciés avant ou après la cession, par 
l’ancien employeur ou pour le nouvel 
exploitant ?  Le raisonnement est séduisant 
mais il n’en est pas moins dangereux,  car si 
les salariés effectivement ne subissent pas de 
dommages lorsque leurs postes de travail sont 
supprimés, il ne faut pas perdre de vue que la 
cession de l’entreprise  a  souvent  lieu suite à 
des difficultés économiques et financières . 
Or si on admet que l’ancien employeur puisse 
licencier dans le cadre d’une réorganisation 
projetée par le cessionnaire, les salariés 
congédiés ne peuvent dans ce cas ni se 
retourner  contre ce dernier pour le paiement 
des indemnités de rupture, et cela pour cause 
d’absence de tout lien de droit, ni contre leur 
ancien employeur, celui là  étant  devenu 
insolvable.  
 
On peut même imaginer une collusion 
frauduleuse entre le cédant et le  cessionnaire 
qui par cette manœuvre libérera ce dernier de 
payer toute indemnité de rupture en 
transférant cette obligation à la charge du 
premier employeur qui de toute façon  ne  
pourra pas payer. 
 
Aussi doit-on conclure que si les salariés dans 
le cas où leurs postes de travail sont 
supprimes doivent être de toute façon  
licenciés,  autant qu’ils le soient par un 
cessionnaire solvable que par un cédant en 
difficultés. 
 
Cette solution qui est en somme profitable 
aux salaries en tant qu’elle laisse intacts leurs 
droits aux indemnités de rupture a été celle 
adoptée par la Cour de cassation en France 
qui jusqu’en 1980 condamnait 
systématiquement tous les licenciements 
antérieurs à une cession d’entreprise (55). 
 
Mais un arrêt du 31 janvier 1980(56) marque 
un revirement inattendu d’une jurisprudence  
jusque là constante(57), en admettant 
désormais que le principe de la continuation 
des contrats de travail ne fait pas 
nécessairement obstacle  à  ce que, avant 
même que ne s’opère la cession, le salarié 
soit licencié compte tenu de la réorganisation 
à laquelle le futur exploitant a d’ores et déjà 
décidé de procéder(58) . 
 

Cette solution, critiquable sur le plan du droit 
car elle  bat  en brèche le principe même du 
maintien du contrat du travail, peut trouver sa  
justification  par ailleurs en ce qu’elle rend 
plus aisée la transmission des entreprises en 
difficultés en déchargeant l’acquéreur de 
payer les indemnités de rupture, permettant 
ainsi de sauvegarder l’outil de production et 
de conserver au moins une partie des postes 
d’emploi.       
  
b) Rupture après le transfert  de  
l’entreprise . 
 
Si le nouvel exploitant dispose des mêmes 
prérogatives qui étaient  celles de l’ancien 
employeur, il devient évident  que «le 
principe qui s’oppose seulement à 
l’extinction automatique des contrats par le 
seul fait du  changement n’interdit  pas à 
l’employeur,après  transformation,de  
réorganiser  l’entreprise en   licenciant le 
personnel qui lui  paraît  inutile, à la 
condition   de respecter  les régles  relatives  
aux  ruptures»(59)     
                                                     
Et c’est  à  peu prés à cette formulation que la 
Cour de cassation en France s’en tient 
lorsqu’elle décide que la modification de la 
situation juridique de l’entreprise «ne fait pas 
échec au droit que possède l’employeur de 
réorganiser son entreprise en supprimant des 
emplois qui lui  paraissent inutiles»(60). Et 
justement, le transfert  de l’entreprise est très 
souvent  suivi de la  réorganisation  de ses 
services car  dans  la plupart des cas ,la 
cession de l’exploitation intervient suite à des 
difficultés économiques (financières, 
structurelles  ou autres). 
 
Mais le pouvoir de réorganisation que 
possède le nouvel employeur ne tend 
nullement à contrarier le principe du maintien 
des contrats de travail, car si  les  conditions 
du transfert sont remplies, le cessionnaire ne 
peut s’opposer à la continuation de ces 
contrats. Ceux-ci passent  bien à la charge du 
nouvel employeur qui peut  à ce 
moment,mais à ce moment seulement  
provoquer leur  rupture (61), selon  les règles 
de droit commun en la matière, c’est à dire 
suivant les mécanismes applicables aux  
licenciements pour cause économique, (62) 
Et c’est à ce cessionnaire qu’incombera alors 
la charge de payer les indemnités de préavis 
et de licenciement. 
 
Or,c’est sur ce point là justement que le 
transfert  du contrat de travail deviendra 
profitable au salarié  licencié ( 63). 
 
En effet et selon une jurisprudence constante, 
les indemnités de  rupture doivent être 
calculées sur la base de la totalité de 
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l’ancienneté acquise en y incluant le temps 
passé chez l’ancien employeur (64) . 
 
Ainsi, et par l’effet du maintien du contrat de 
travail, le salarié reste attaché à une seule 
entreprise, peu  importe que celle-ci  ait  
changé de statut juridique,ou changé de 
propriétaire. Le travailleur est tenu par un 
seul contrat de travail qui englobe toute 
l’activité dans son ensemble. 
 
Et la jurisprudence, poussant ce raisonnement 
encore plus loin, décide dans ce  cas précis, 
que l’ancienneté passée au service de l’ancien 
employeur doit être prise en compte non 
seulement pour le calcul de l’indemnité de 
préavis et de licenciement, mais encore  pour 
le calcul des indemnités  des  congés 
payés(65), et  l’indemnité de départ  en  
retraite (66). 
 
Elle exige même que le certificat de travail 
contienne les mentions relatives à l’ensemble 
des activités du salarié  dans  l’entreprise, y 
compris  celles  exercées  sous l’égide de 
l’ancien  employeur(67).  
 
Et dans ce même ordre d’idée, il a été soutenu 
que l’ancienneté acquise  chez  le précédant 
employeur doit être prise  en  compte 
lorsqu’il  s’agit de déterminer l’orde des licen 
ciments, à coté bien sur des autres critères, 
tels que l’expérience  dans le poste, la   
qualification  professionnelle  ou  les charges 
de famille (68).  
 
Ainsi, et grâce  au principe du maintien  du 
contrat de travail, la carrière professionnelle  
du salarié  cesse désormais d’être traitée  de 
manière  parcellaire et fragmentée, pour être 
appréhendée  de façon  globale  et   
unitaire,lorsqu’elle s’est déroulée au service 
d’une méme exploitation économique. 
 
Mais si cette solution est largement favorable 
au salarié, elle n’en lui réserve  pas moins 
quelquefois  de  désagréables surprises. Ainsi, 
il a été décidé que le nouvel exploitant  est  
tout à fait  fondé  à invoquer  à l’appui  du 
licenciement du salarié  transféré,   des fautes 
ou des  négligences professionnelles 
commises par lui  alors  qu’il se trouvait sous 
l’autorité de l’ancien employeur (69).                                  
                     
B)Modification du contact de travail par le 
nouvel employeur. 
          
             Le transfert du contact travail au  
nouvel employeur s’opéré de plein  droit, et 
aucune formalité  n’est exigée. 
 
Le salarié de  son coté  ne peut s’opposer à  
ce transfert, sauf à se  voir  imputer   la 
rupture du contrat   qui s’en  suivrait.(70). 
Mais en invoquant cette notion de transfert, 

on imagine souvent que c’est le méme contrat 
conclu par l’ancien employeur qui passe, 
avec toutes ses conditions et modalités, à la 
charge du nouvel exploitant. 
 
Mais cette supposition heurterait directement 
le principe selon  lequel le transfert des 
contrats de travail  doit mettre le cessionnaire 
dans la méme situation  qui était  celle du 
cédant. Il ne peut pas  avoir moins de droits 
que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de 
direction, avait  la possibilité  de modifier  le  
contrat de travail (71). 
 
Pourtant, certaines Cours d’appel en France 
avaient estimé que le nouvel exploitant était 
tenu, par l’effet du transfert, de reprendre 
sans modification possible les contrats en 
cours, et avaient conclu qu’un licenciement 
intervenu suite à une modification 
substantielle du contrat, refusée par le salarié, 
doit être considéré comme abusif. 
 
Mais ces décisions ont toutes encouru la  
censure de la Cour de  cassation  pour qui « la 
poursuite du contrat en cours n’impliquait pas 
automatiquement le maintien de tous les 
avantages acquis, qu’ils  soient  ou  non 
essentiels  « )72 ). 
 
Ainsi, la modification  du contrat  de travail 
en cas de substitution  d’un employeur à un 
autre  rejoint les solutions de droit commun 
en la matière. Tout d’abord, le nouvel 
employeur peut imposer des modifications 
qui ne portent pas sur un élément essentiel du 
contrat( 73). Si le salarié refuse, il pourrait 
être considéré comme démissionnaire, ou 
licencié pour faute grave, ce qui, dans les 
deux cas le privera des indemnités de 
rupture(74). 
 
Par contre, si la modification proposée par le 
nouvel employeur porte sur un élément 
essentiel du contrat (75), et  si le salarié la 
refuse, la rupture sera alors imputable à 
l’employeur (76) qui sera condamné à payer 
les indemnités  de préavis et de 
licenciement(77) . 
La modification de la situation juridique de 
l’entreprise ne fait donc pas barrage au 
nouvel employeur de  pouvoir apporter des 
modifications au contrat de travail  ainsi 
transmis à lui. 
Et l’on ne pourrait même pas  objecter  que la 
modification décidée par le nouvel employeur 
, lorsqu’il refuse de confirmer le salarié dans 
les conditions qui étaient les siennes dans ses 
rapports avec son ancien employeur , tendrait 
à faire échec au principe du maintien du 
contrat , car on ne peut refuser au 
cessionnaire ce qu’on admettrait  au cédant. 
Et donc, par l’effet du transfert, la 
continuation  du contrat de travail est certes  
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assurée, mais pas nécessairement  aux mêmes 
conditions. 
Dans ces moments difficiles de chômage et 
de précarité, ce n’est pas le moindre mérite  
de ce principe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau n° 1 :  Situation du déficit et du découvert bancaires de certains entreprises à 

la fin de 1979 ( en millions de dinars ) 

ENTREPRISES 
NIVEAU DU 

 DECOUVERT BANCAIRE

NIVEAU DU  

DEFICIT D’EXPLOITATION 

SONACOME 6300 850 

SN SEMPAC 731 775 

SOGEDIA 511 1186 

ONACO 2184 515 

SNMC 2181 4420 

Source : Documents MPAT, cité par A.BRAHIMI, OP.CIT, p.227. 

 

 

 

Tableau n°2 : Plan de restructuration financière de 300 entreprises publiques 

Concours définitifs Montant Concours temporaires Montant  

- Consolidation des résultats 

- Consolidation des DLT 

- Contribution du budget en   

   argents frais 

2 

24.50 

3 

7.71 

- Emprunts à LT octroyés par le  

  trésor public   

- Crédits à CT octroyés par les   

   banques 

 

19.20 

 

7.10 

Total  34.20 Total  26.30 

Source : Elaboré à partir des mesures financières externes de restructuration financière 
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Tableau n°3 : Dépenses engagées par la fonds d’assainissement pour 1992 

                     Unité : en milliards de DA 
OPERATION MONTANT 

Récapitulation des banques 4.00 

EPE autonomes : pertes de changes ( dettes au 31-12-90 ) 4.00 

EP non autonome : pertes de changes 5.00 

Rémunération du  découvert consolidé  de 22 EPE 3.50 

Rémunération des 22 EPE 2.50 

Coût du Gel  du découvert des EPL 2.00 

Pertes de change en 1992 des banques sur emprunts 

 extérieurs non rétrocédés aux entreprises 
21.20 

Total  42.50 

Source : Conseil National de Planification 
 

__________________________________ 

(1) A.M.HACHEMI, « Assainissement financier : bilans et perspectives », in l’entreprise et la 

banque, 1994, p.59 

(2) A.BRAHIMI : 1991, 392 

(3) Il s’agit de contraintes internes qui sont imputables à l’entreprise et des contraintes 

externes qui sont imputables à l’environnement. 

(4  ) S. AOUMEUR , in hebdomadaire n°26, 1990, p.22  

(5 )  Cahier de la réforme n°4, rapport sur l’ingénierie financière, mars 1988, p.152 et 153  

(6) Y.DEBBOUB, 1995, p.128 

(7) Décision du Ministère de l’économie n°27 du 16/03/1991,  n° 9102 du     

      28/08/1991. 

 (8) Loi des finances pour 1992 

(9) Article 13 de la loi des finances complémentaire pour 1988, suivie des décrets n°90/103 en vu 

de fixer les conditions de réévaluation du 27/03/1970 et n°93/250 du 24/10/1993.   

(10) Revue l’Economie n° 17, sept 1994, p.20. 

 (11) Loi des finances complémentaire pou 1994 

(12) Débat national sur le développement économique et la politique sociale, du 29/09 au 03/10/1996 (Palais 

des nations) 
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